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شكر وعرفان: 

أحد الأدلة الأخرى على نجاح الرسالة الرئيسية لهذا الكتاب هي فكرة أنه ما كان ليرى 
النور لولا مساعدة «الآخرين». 

Vol‏ مجموعة الأشخاص الذين حفزونا للشروع في تأليف هذا الكتاب» ومنهم: مارك 
موور وليندا كابوليان الأستاذان بكلية كينيدي الحكومية التابعة لجامعة obylo‏ واللذان 
أسهمت أفكارهما النيرة على مدار سنوات عديدة في تجميع هذا الكتاب» هذا إضافة إلى 
بول تي هارت الذي كان هثل دوره قوة الدفع الإيجابية حتى اكتمل الكتاب. 

وقد راجع عدد من الكتاب مسودات هذا الكتاب» وقدموا ملاحظات قيمة أسهمت 
في تنقيح ال محتوىء ومنهم: بول تي هارت» ومايكل دي فرانسس كو ومراجع فاضل لا يريد 
ذكر اسمه» ومونيكا فيفور صاحبة الرؤى التأملية المتمرسةء وجانيت تايسون Ub‏ قدمته من 
اقتراحات تحريرية مفيدة. وكل الشكر لناشر هذا الكتاب ستيفن كينيدي بلقترحاته اممميزة 
وصبره» وشكرًا أيضًا لآري فرايبيرج وأوين هيو وبيتر ليسينك وجون ny‏ لمشاركتهم في قراءة 
بعض من فصول هذا الكتاب والتعليق عليها. 

ويتقدم المؤلف جون ألفورد بالشكر مارك بوفنس الأستاذ بجامعة أوتريخت لتفضله 
بمنحه إجازة تفرغ لمدة ثلاثة أشهر للعمل على هذا المشروع: وذلك من خلال النقاشات 
غير الرسمية أو الندوات القيمة للغاية معه arà‏ ومع ميركو نورديجرافء ألبرت ميجر 
ساندرا شريجرء وتوماس شيلرمان. وكذلك يتقدم ال مؤلف بالشكر لجامعة إراسموس في 
روتردام» حيث حظي بفرصة تجربة هذه الأفكار التي حصل عليها بالندوات» كما حصل على 
بعض التعليقات المفيدة من إريك-هانز كليجن وستيفن فان دي فال. كما يتقدم بجزيل 
الشكر مارك فان تويست الأستاذ بكلية هولندا للدارسات الحكومية؛ وجيرارد همستفيلد 
وسلفادور برادو الأستاذين بكلية هيرق لدراسات الحوكمة في برلينء ديفيد فان سلايك, 
وروزماري أوليري» وستيوارت برتشنيدر الأساتذة بكلية ماكسويل للدراسات الحكومية 
بجامعة سيراكيوز بنيويورك» وكلية كينيدي للدراسات الحكومية. ولقد حظيت الممؤلفة 
جانين أوفلين بالفرصة لتقديم أفكار من الكتاب خلال ندوات وورش عمل مع عدد من 
الممارسين الذين يعملون في إدارات حكومية متعددة. وقد استفادت من مناقشة المحتوى 
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مع عدد من الزملاء والنقاشات Lash!‏ والواسعة النطاق تحديدًا مع ديبورا بلاكمان. وم 
يتحمل أي من الأشخاص المذكورين المسئولية عن العمل النهائي. 

يقر المؤلفان بامتنانهما للقواعد المؤسسية الداعمة التي قدمها: جون ألفورد الأستاذ 
بكلية أستراليا ونيوزيلندا للدراسات الحكومية, فقد قدم بیتر col‏ وبيتر كلانسي» ومونيكا 
فيفر التشجيع على مواصلة التقدم» وكذلك جانين أوفلين الأستاذة بكلية كراوفورد للسياسة 
العامة والجامعة الوطنية الأسترالية وشكر خاص لآلان فيلز عميد كلية أستراليا ونيوزيلندا 
للدراسات الحكوميةء وتوم كومباس مدير كلية كراوفورد للسياسة العامة وجامعة أستراليا 
الوطنية egoub‏ الوقت والمكان واموارد اللازمة لتسهيل إتمام هذا الكتاب. وجزيل الشكر 
لطلابنا على مدار السنوات الأخيرة» ممن ساعدونا على اختبار تلك الأفكار في الصف. وعلى 
تعديلها وتطويعها على نحو أفضل للممارسين المعنيين. 

ويتقدم ا مؤلفان بالشكر لصوفيا ياتس Ub‏ قدمته من مساعدة في المراحل الأولى من 
إعداد هذا الكتاب» والشكر الخاص لفيكتوريا مسجروف U‏ قدمته من دعم إداري إضافة 
إلى إسهاماتها الذكية في تحرير الكتاب. 

وبشكل شخصي» يعبر جون ألفورد عن امتنانه الخاص gud‏ هاربر التي اتسمت بالتحمل 
والصبر وقدمت الدعم ولعبت دور المختبر طا يطرحه هذا الكتاب» وهي dago‏ تستهلك 
وقتا أكثر مما هو متوقع» وتتقدم جانين أوفلين بشكر خاص لفرانك رايان لتشجيعه ودعمه 
ا مستمرين. 

جون ألفورد 

جانين أوفلين 

يود الناشر والمؤلفان تقديم الشكر للجهات التي سمحت لهم باستخدام المواد التالية: 

(Yeye) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‎ .)1-١( المصدر: شكل‎ .)1-١١( الشكل‎ 
Handbook on Contracting Out Government Functions and Services in) 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للنشرء‎ Post-Conflict and Fragile Situations 
ehttp://dx.doi.org/10.17871978926t409 1993-en 
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الجدول .)١-9(‏ المصدر: حدول ١‏ «محددات جودة الخدمة». صفحة EV‏ (باراشورامان» 
إيه. زيتامل في وبيريء إل A Conceptual Model of Service Quality and (\9A0)‏ 
«its Implications for Future Research‏ مجلة التسويقء (O+-€) (E) EI‏ أعيد 
نشرها بتصريح من مجلة التسويق التي تصدرها جمعية التسويق الأمريكية. 

الشكل (۷-١)ء‏ المصدر: لشكل Jio» (\-Y)‏ على هرم قوة الأنفاذ» Responsive‏ 
Regulation: Transcending the Deregulation Debate‏ (دراسات أو كسفورد في 
القانون والاجتماع) OY‏ آيريس وجون بريثوايت (VAY)‏ بتصريح من مطبعة جامعة 
أوكسفورد. 

الفصل الثامن أعيد نشره بتصرف من فصل كتبه جون ألفورد بعنوان «القيمة العامة» 
من الإنتاج المشترك مع العملاء. GUS‏ القيمة العامة Public Value‏ جون بيننجتون ومارك 
موور 7٠0٠١ (Ob yok!)‏ الناشر: بالجراف ماكميلان (بتصريح من بالجراف ماكميلان). 
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مقدمة: 

يعد الزلزال المدمر وإعصار تسونامي اللذان ضربا شمال اليابان يوم ١١‏ مارس "١١١‏ 
وما أعقبهما من انهيارات ف المنطقة المحيطة محطة فوكوشيما النووية لتوليد الطاقة, من 
اللحظات التي ثبت فيها بشدة أهمية التدخلات الحكومية. ونخص من ذلك التحذيرات 
المسبقة yta‏ هن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. فرغم أن نظام إنذار الزلازل Sub!‏ آمهل 
سكان طوكيو دقائق قبل الزلزال العنيفء إلا أنه أفاد في إنقاذ العديد من الأرواح» ومثله 
كان الإنذار المبكر لإعصار تسونامي الذي فوب أيلا مدينة هونشو في الشمال الشرقي بعد 
phe‏ دقائق من وقوع الزلزالء ثم انتشر في مناطق أخرى على طول الساحل بعد ذلك على 
مدار ساعتين إلى ثلاث ساعات. وقبيل وقت قصير من وقوع التسونامي» بذلت الحكومة 
جهودًا محمومة من جانب الشرطة ورجال الإطفاء لإخلاء المنطقة ونقل المواطنين إلى أماكن 
dedi po‏ وبعد توقف سونامي قدمت الأجهزة الحكومية خدمات بطولية» مثل: إعادة فتح 
الطرق» وسحب المصابين من تحت الأنقاضء والبحث عن المفقودينء وتوزيع الإسعافات 
الأوليةء ورعاية المصدومين والمشردين وتوفير محطات للإسعافات وملجاً Gal‏ لهم. 

وعندما ازداد تعقد الموقف بسبب انهيارات محطة فوكوشيما النوويةء تولى الضباط 
أنفسهم الدور الرئيسي في تنفيذ مهمة الإخلاء التي أمرت بها الحكومة, مما رفع من مكانة 
هذه الأنشطة والجهات التي تتولاها بين أجهزة الحكومة. وأصبح الجميع يعلم ويقدر أن 
الدور الرئيسي للحكومة هو حماية العامة وإنقاذهم في أوقات الطوارئ» وهي مهام بديهية 
بالنسبة لأي من ا موظفين الحكوميين. 


لكن المفارقة الملفتة للنظر هي أن الوظائف الجوهرية التي تؤديها الحكومة للمواطنين 
تعتمد فيها على المنظمات غير الحكومية أو الأفراد لتحقيق أهدافهاء وبمعنى آخرء فهذه 
المهام التي يتولاها القطاع العام تمثل جزءًا من شبكة أوسع من الأنشطة التي تتولاها شركات 
القطاع الخاص والجهات غير الهادفة للربح وأفراد المجتمع» كل حسب قدراته. فعلى سبيل 
JEL‏ بالنسبة لدور الإنذار المبكر يوجد JST‏ من ألف جهاز لقياس الزلازل موزعة في جميع 
أنحاء اليابان والجزر ا محيطةء منها ٠٠١‏ جهاز تحتفظ بهم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية 
وتشغلهم» في حين أن البقية تابعة للمعهد الوطني Slew‏ علوم الأرض ومنع الكوارث الذي 
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مقدمة 


كان من الضروري أن يتعاون مع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. إضافة إلى AUS‏ فإن اليابان 
استفادت من المعلومات التي قدمتها نظم إنذار الزلازل في البلدان الأخرىء كما استفادت 
من الخدمات التي يقدمها مركز إنذار التسونامي في المحيط الهادئ الواقع بولاية هاوايء 
والذي كان دوره بالغ الأهمية في تحذير البلدان يوم وقوع الحدث ووصل نطاق تحذيره 
حتى ولاية كاليفورنيا وجمهورية تشيلي. 


وتبرز هذه النقطة بصورة أفضل عند النظر إلى عمال الطوارئ. فخدمة الإطفاء على 
سبيل SUL!‏ عامة في طبيعتهاء حتى إن الزي الموحد للعاملين بها يرمز إلى تلك الحالة 
الخاصة. ومع US‏ من المستحيل إدارة خدمة إطفاء الحرائق دون إسهامات من المؤسسات 
الأخرى على تنوعهاء منها الجهات الحكومية الأخرىء مثل: الشرطة وخدمات الإسعاف التي 
يجري تنسيق ما تقدمه من تدخلات. ويؤكد هذا النوع من الاعتمادية المتبادلة على أساس 
الاتجاه المتنامي للتنسيق والتعاون داخل المنظمات الحكومية وفيما بينها. 

وتعتمد خدمة إطفاء الحرائق أيضا على عدد من المؤسسات الخاصةء ففي هذه الواقعة 
على وجه التحديد» كان هناك تدفق هائل من مساعدات المتطوعين: من السكان اممحليينء 
وجيرانهم» والمواطنين الآخرين» ممن هرعوا للمشاركة في جهود الإنقاذ والإخلاء وما كانت 
خدمات الطوارئ لتتولى كل تلك المهام بمفردها اعتمادًا على موظفيها. بل إن الإسهامات 
الخاصة كانت أساسًا في التعامل مع حادث محطة فوكوشيما النووية. وقد استدعى احتواء 
هذه الانهيارات اتخاذ إجراءات خاصة من جانب شركة الكهرباء وموظفيهاء حيث عرض 
هؤلاء بأرواحهم للهلاك؛ فقد كان هناك تسرب إشعاعي Sle‏ فهذه الإجراءات لم تكن 
لتتخذها أجهزة الإطفاء التي كان ينقصها المعلومات اللازمة. 

وقد أملت الظروف الطارئة الجهود الخاصة التي بذلها العامة. فهي ليست أقل ضرورة 
في العمليات التقليدية لخدمة إطفاء الحرائق. sd‏ سبيل SEL‏ من المهم أن يبلغ أفراد 
ا مجتمع عن الحرائق» وتحتاج مركبات خدمة الحرائق من الآخرين أن يفسحوا لها الطريق 
لكي تصل بسرعة» وتعتمد خدمة الحرائق على الشركات الخاصة في التأكد من جاهزية 
سائقي مركبات الطوارئ للذهاب بسرعة إلى موقع الحادث» وتعتمد خدمات إطفاء الحريق 
على الشركات الخاصة التي تقدم المعدات وخدمات الصيانة لهاء كما تعتمد على من تطلق 
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عليهم «اسم العملاء»: وهم ملاك وسكان GLI‏ التي قد تقع فيها الحرائق وحالات 
الطوارئ. فعلى ملاك الممباني الالتزام بقوانين إطفاء الحرائق أثناء بناء GLA!‏ وصيانتهاء أما 
السكان فعليهم أن يكونوا على علم بإجراءات السلامة في مكاتبهم والأماكن المحيطة بها. 
وبهذه الطريقة وباتباع الطرق الأخرى أيضاء يتحقق هدف خدمة الإطفاء ليس من جانب 
الموظفين وحدهم» بل من جانب عدد كبير من الجهات الفاعلة الأخرى. 

وف الواقع» تعتمد غالبية ا منظمات الحكومية على مساندة من الأطراف الأخرى لكي 
تتمكن من تطبيق سياساتها أو تقديم خدماتهاء ومن النادر أن تتمتع أي جهة تابعة للقطاع 
العام بسيطرة كاملة منفردة على جميع ما تقوم به من عمليات لتقديم الخدمة العامة 
التي تقع تحت نطاق مسئوليتهاء إذ لا غنى عما تقدمه الأطراف الأخرى من جهود, أو 
معلومات» أو التزام» وتشكل هذه الملاحظة جوهر هذا الكتاب الذي يركز على العلاقات 
بين الأجهزة الحكوميةء ومجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة الذين أسميناهم «مزودي 
الخدمات الخارجيين». 

هذه ليست Sb)‏ الأولى الذي يطرح فيها هذا الموضوع للمناقشة:. بل تناولها من قبل 
عدد من الأعمال (على سبيل JELI‏ سالامون ۱۹۸٩‏ و۲۰۰۲؛ أوزبورن وجيلبر NAY‏ كيتل 
۳ بارداش ۱۹۹۸؛ سوليفان وسكيلتشر ۲۰۰۲؛ جولدس ميث وإيجيرز 6 ١٠٠؛كروسبي‏ 
وبرايسون 0١٠7؛‏ أجرانوف ۲۰۰۷؛ دوناهيو وزيكوسير ۲۰۱۲) ومثلهم الكثير من العلماء 
الذين تخصصوا في مناقشة موضوعات GIS‏ صلة. مثل: إدارة التعاقدات الحكومية» وشبكات 
العلاقات» والتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاصء وما سيأتي ليس كتاباً آخر عن 
التعاقد والتعاون أو تبني الحوكمة بل هو كتاب متميز في عرض نظرة شمولية للعلاقة بين 
الأجهزة الحكومية ومزودي الخدمة الخارجيين من محاور متعددة. هي: 

أولا: يؤخذ في الاعتبار نطاق واسع لمزودي الخدمة الخارجيين, إذ لم يشمل شركات 
القطاع الخاص والجهات غير الهادفة للربح فحسب» بل شمل الإدارات الحكومية الأخرى 
والمتطوعين والخاضعين للتنظيم والعملاء من الأفراد. 

ثانيًا: يؤخذ في الاعتبار مجموعة متعددة من الآليات التي قد تطبقها الأجهزة الحكومية 
لتحفيز مزودي الخدمة الخارجيين على المشاركة. ولا يقتصر ذلك على العقود أو التعاونء 
وإنما يتضمن الصور الأخرى مثل: التفاوضء أو الإشراف» أو القوة الجبرية. 
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WE‏ يشمل مجموعة متعددة من الحوافز التي تفسر أسباب مشاركة الأطراف الخارجية 
في تحقيق الأهداف العامة» ولا يقتصر ذلك على الرغبة في الحصول على المكافآت امادية أو 
الخشية من list!‏ بل يشمل محفزات غير dole‏ مثل: المكافآت الداخلية» وضغط الأقران 
أو موافقتهم» والأغراض المعيارية. 

ختامًا: يناقش على نطاق واسع العوائد والتكاليف التي قد تؤخذ في الاعتبار عند تقييم 
إمكانية «التعاقد الخارجي» للخدمات» ومن هم الأطراف الخارجيون الذين سيتولونهاء 
وهذا ليس من جانب blja‏ الخدمة وسعر الشراء فحسب. وإنما يشمل أبعاد طبيعة العلاقة 
والأثر الإستراتيجي على المنظمة الحكومية. 

تخصصت الكتب السابقة في دراسة أحد هذه المحاور على نطاق واسع. ولكن هذا 
الكتاب يقدم إطار عمل يضم ال محاور الأربعة المشار إليها أعلاهء والمقصود في النهاية هو 
تقديم دليل إرشادي مديري القطاع العام يتناول كيفية التفكير هذه العلاقات وطرق 
إدارتهاء ويعني ذلك أن هذا الكتاب في الأساس لا يتناول الإدارة ولا الحوكمة, لكنه يركز 
على المشاورات العامة أو مشاورات أصحاب ال مصالح بشأن ما سوف يتخذونه من إجراءات 
ome‏ يركز على كيفية إجرائها بالتعاون مع الأطراف الخارجية: ولا يعني ذلك 
عدم أهمية الحوكمة» ولكن هذا الكتاب يتناول Kal‏ آخرء وهو إشراك مزودي الخدمات 

وبطبيعة الحال ليس الهدف من هذا الكتاب الدفاع عن الاستعانة بمزودي الخدمة 
الخارجيين LS)‏ أنه لا يدافع عن مشاركة موظفي الحكومة في الإنتاج)» فهو لا يؤيد المذهب 
الليبرالي الجديد في الخصخصة. كما أنه لا يقدم نموذحًا لمنهج فير في البيروقراطية. على 
العكس» فما يقدمه الكتاب يركز على ما إذا كان التعاقد الخارجي يعتمد على الظروفء التي 
قد تتغير من موقف إلى GST‏ كما يقدم هذا الكتاب أدوات» من بينها التخطيط السببي 
الإرشاديء إلى جانب إطار المنافع والتكاليف المشار إليها أعلاه. من أجل إصدار تلك الأحكام. 


ومن ثم يعد هذا الكتاب إرشاديًا 2 أنه يقدم مقترحات بشأن الارتيبات السليمة عند 
وقوع ظروف معينة. ولكن في dish‏ لا يعد هذا الميل المعياري تدخلا خارجيًا في امش هد 
الحالي. بل على العكس. فإنه يسعى إلى فهم ما يحدث بالفعل» كما أشارت الأمثلة عن إدارة 
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PERE من محرد قول قاف‎ EE العامة‎ Cll من‎ lads اللعراقق‎ a abt 
يدعو هذا الكتاب إلى نظرة هادفة إليهاء وقد يؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى التعاقد الخارجي‎ 
على المزيد من الأعمال. وكذلك إلى تطبيق بعض الوظائف الخارجية داخل ال منظمة: ويعد‎ 
فيما‎ AUS الحالتين هو القيمة المقدمة للجمهور المتمثلةء بعد كل‎ WS الشاغل الرئيسي في‎ 
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الفصل الأول 
تحديد ملامح المشهد المتغير في تقديم الخدمات العامة 


أدت موجات الإصلاح الإداري في القطاع العام لدى البلدان المتقدمة خلال العقود 
الثلاثة الماضية إلى تعاظم الدور الذي تؤديه الحكومة في خدمة مجتمعاتهاء وتضاؤله في 
ذات الوقتء فقد انحسر دور الحكومة نتيجة ترسيخ حقيقة أن الخدمات العامة يمكن 
أن يقدمها عن إحدى المنظمات الحكومية مجموعة متنوعة من الأطراف الخارجيةء إلى 
جانب الإنتاج الداخلي» isl‏ إلى بيع المرافق العامة لخدمات» مثل: الكهرباء والغاز واطياه 
والنقل للقطاع الخاص» وقد أبرمت منظمات القطاع العام تعاقدات خارجية على العديد 
من الوظائفء بدءًا من أعمال النظافة وجمع النفايات» إلى خدمات الأمن والتوظيف. كما 
اتخذت الجهات الحكومية ترتيبات تعاونية مع مثيلاتها من الجهات الحكومية لتحقيق 
الأهداف التي لا يمكنها إنجازها منفردةء كما قامت إدارات حكومية تعمل في حماية البيئة 
والخدمات الإنسانية بالاستعانة با لمنظمات التطوعية والمتطوعين في slol‏ بعض خدماتها. كما 
اعتمدت الجهات المسئولة عن خدمات» مثل: البريد أو الإسكان العام» على جهود الإنتاج 
المشترك من العملاءء وحتى الجهات التنظيمية ناشدت بالامتثال التطوعي من الخاضعين 
للتنظيم في شكل إجراءات إيجابية للإسهام في تحقيق الأهداف التنظيمية. وتعني جميع 
هذه التطورات أن تحول بعض أعمال تقديم الخدمات العامة من منظمات القطاع العام إلى 
ا منظمات غير الحكومية والأفراد. وهذه الظاهرة أسميناها في هذا الكتاب باسم «التعاقد 
الخارجي». 

وتكمن المفارقة في وجود علاقة طردية بين تخلي الحكومة عن دور إنتاج الخدمات 
العامة إلى الأطراف الخارجيةء والتوسع في هذا الدور من نواح أخرى؛ وهذا بسبب dole‏ 
الجهات العامة للتفاعل مع هذه المؤسسات الخارجية للحصول على إسهاماتها ا مثمرة 
ويكون هذا التفاعل من خلال مجموعة متنوعة من IST‏ منها التعاقدات» الشراكات» 
التعليم» الإقناع» الحوافزء الإعانات» اللوائح والأنظمة» تيسير الحصول على المعلومات 
واملاءمة» وهنالك من هذه الآليات ما أثر في وضع السياسات والإدارة التي تعرضت لرياح 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۳ 


الفصل الأول 


التغيين حتى Gol‏ إلى التوسع في عمل المنظمات الحكومية والعاملين لديها. حيث لا يشارك 
أي منهم في مهام الإنتاج الخاصة بالمنظمة التي يعمل بها فحسب مثل المشورة السياسية 
وتقديم الخدمات والتنظيم» بل تحفيز الآخرين من خارج منظماتهم على المشاركة في 
تلك المهام من خلال آليات متعددة. وتشكل هذه الأدوار والآليات الإضافيةء التي تفرض 
تحديات سياسية وإدارية aizo‏ الموضوعات التي ستناقش في هذا الكتاب. 


من الناحية التاريخية, كان الدور الرئيسي للقطاع العام المتمثل في تقديم الخدمات 
العامة عذيكا تس > فمع نهايات القرن التاسع pic‏ بدأت وظيفة الحكومة في التوسع إلى 
ما هو أكثر من المعيار التاريخي. 

في العصور القديمة, ازدادت استعانة الحكام بالجهات الفاعلة في تقديم الخدمات 
الحكومية. وف الحضارة d pabl‏ والجمهورية الرومانيةء استخدم مفهوم جباية الضرائب» 
بحيث شارك الأفراد في تحمل جمع الضرائب في مقابل dias‏ من الحصيلة المجمعةء وفي 
الحضارة الرومانية» كان الحاكم يبرم التعاقدات الخارجية على تقديم معظم المتطلبات 
الاقتصادية للدولةء Le‏ فيها من خدمات التشييد وتجهيز الجيوشء Lal‏ في الحضارة اليونانية 
فقد كانت ملكية الغابات والأراضي وا معادن للحكومة, لكنها تعاقدت مع الأفراد والشركات 
على هذه الأعمال (ليفي VAM‏ سوبل VII‏ ميجينسون ونيتر ۲۰۰۳). 


ولفترة طويلة بعد هذه الحقبةء كان دور الحكومة مقتصرًا على خدمات الدفاع والشئون 
الخارجية yla‏ وإصدار القوانين التي تنظم الجهات الفاعلة في مجموعة متنوعة من 
مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. والعديد من الأنشطة:. التي تشكل الوظائف 
الأساسية للحكومة في وقتنا الحاضرء كانت تتحكم فيها المصالح الخاصة Djo‏ أو US‏ مثل: 
إنفاذ القانون والسجون ومحاكمة المجرمين واستكشاف العام وا مستعمرات (جرابوسكي 
۵" ستورجس .)۱۹٩١‏ فعلى سبيل JELI‏ كان من بين ۱۹۷ سفينة في الأسطول البريطاني 
عام ٠١١۲‏ الذي هزم الأسطول الإسباني ٠١١‏ سفينة تعود ملكيتها للقطاع الخاص (ويتنهول 
(Yes‏ لكن منح الحكام الأطراف التابعة للقطاع الخاص التراخيص والامتيازات جعل 


ve‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


تحديد ملامح المشهد المتغير في تقديم الخدمات العامة 


الفصل بين القطاع العام والخاص شيئًا Geo‏ لكنء أثناء التدرج من الماجنا كارتا وحتى 
عصر التنويرء بدأت فكرة سيادة القانون والحقوق الطبيعية تتنشكل» وتعمل على تغيير 
مدى تزاحم lak!‏ العامة والمصلحة الخاصة (VAV gle)‏ 

وكان لذلك أثر واضح في تعامل الحكومة مع الثورة الصناعية في القرن التاسع ås‏ 
والآثار الاجتماعية لهاء إذ برز عاملان جديدان في القرن التاسع عشر دفعا بالحكومة 
للمزيد من المشاركة في تقديم الخدمات: أولهما هو توسع التجارة في ظل الثورة الصناعيةء 
والتوسع في اكتشاف العام الجديد. ودعا ذلك الحكومة إلى المشاركة في تأسيس البنية 
التحتية» وخصوصًا خدمات النقل (انظر مادريك 4+ (Y+‏ أما العامل الثاني فهو إعادة 
تنظيم الطبقات الاجتماعية مع اتساع الطبقة العاملة في المدن الحضرية والزيادة الطفيفة 
في ous‏ أفراد الطبقة اممتوسطةء مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير للتخفيف من المشكلات 
الاجتماعية الآخذة في التعاظم حينهاء مثل الفقر والجوع والتشرد والأمراض (ماي ۱۹۹۷). 
كما أدى ظهور طبقات العمال في نهاية ذلك القرن إلى الضغط على الحكومة من أجل تقديم 
الخدمات الاجتماعية» مثل: التعليم والرعاية الصحية والإسكان وتأمين ام منازل» واستمرت 
هذه الضغوط حتى نهاية القرن العشرين. تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» وعلى 
سبيل Leb!‏ في الفترة من ٠۱۸۸م‏ إلى ١۱۹۹م‏ ارتفع متوسط الإنفاق من الناتج القومي 
الإجمالي على الرفاهية من ۰. 9" إلى Ege) 0۲ YY‏ ۱۹۷۹ء ليندرت .)7٠١6‏ وقد أضاف 
هذا التوجه بعض الزخم في أعقاب الكساد الكبير أثناء ثلاثينيات القرن العشرينء وأثناء 
توسع الحكومات الوطنية خلال الحرب العابلية Cus ASW‏ احتفظ الكثير منها بصلاحيات 
تحصيل الضرائب والإنفاق» ومنذ الستينيات وحتى السبعينيات من القرن العشرين تمكنت 
الحكومات من جني الإيرادات دون doled!‏ لفرض الضرائب على القطاع الخاص ها يخالف 
القانونء كما زادت التوقعات التي قامت بها الحكومة من دعم رغبة الحكومات في تقديم 
المزيد من الخدمات لمواطنيهاء إضافة إلى دورها في إحداث التوازن الاقتصادي لتجنب تكرار 
هذ الكساد الكبير. 


لكن حدث العكس في مطلع سبيعينات القرن العشرين بسبب مجموعة من العواملء 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية yo‏ 


الفصل الأول 


الغلو في اللوائح والظروف اطالية القاسيةء فقد أدت هذه الأسباب إلى البحث عن طرق 
غير حكومية لتقديم الخدمات العامة. وأدى هذا بدوره إلى التحول العالمي إلى خصخصة 
الوظائف الحكومية (سالامون ۱۹۸۱؛ سافش VIAN‏ كريستينسن ۱۹۸۷؛ وولف NIM‏ هیوز 
dlg (Yer‏ جانب ظاهرة الخصخصة أطلقت مبادرات أخرى لمشاركة الإنتاج من جانب 
ا مواطنين والمتطوعين والعملاء إضافة إلى الاستعانة بالمنظمات غير الهادفة للربح (ويتاكر 
٩۰‏ برودني وإنجلاند NIAY‏ سميث ولبيسكي؛ ألفورد ۲۰۰۹) وبحلول عام Voss‏ ازدهرت 
ترتيبات إشراك مزودي الخدمات الخارجيين بشكل م يكن متصورًا قبل أربعين Úle‏ 


تقديم الخدمات الحكومية. وتنفيذهاء وتحقيق النتائج: 

شكلت الحاجة إلى إيجاد تفسير منطقي لتنامي الإقبال على التعاقد الخارجي تحديًا 
أمام العلماء في هذا المجال. ففي البداية توجد طرق مختلفة لتحديد أطر الخدمات 
المقدمة من خلال التعاقد الخارجيء في هذا الكتاب» يشار إلى هذه العملية باسم «تقديم 
الخدمات»؛ لسبب بسيط جدًا وهو أن هذا المصطلح قد انتشر انتشارًا Bulg‏ في مجال 
الإدارة العامة, لكن LY‏ من الاعتراف Gh‏ تقديم الخدمات فرع من الفروع (الرئيسية) من 
الأنشطة الواسعة النطاق التي تطلق عليها المؤلفات السياسية اسم «التنفيذ»» أي تفعيل 
السياسات (برسمن ووایدافسکی۱۹۷۳؛ بارسون VIVO‏ بريدجمان وديفيس VE‏ وار 
وفينينج Wag (Ve E‏ فإن مصطلح تقديم الخدمة يختلف عن تنفيذهاء لأنه يستخدم 
لوصف Ug asd!‏ على مخرجات» Ute‏ مزايا الرعاية الاجتماعية» أو الخدمات التعليمية, 
أو الطرقء وليس النواتج مثل الحد من الفقر» وتحسين خدمات محو الأميةء أو سلامة 
الطرق. من جهة أخرىء فإن هذا المصطلح يدل على (ولا يعني بالضرورة) تقديم الخدمة 
لعملاء الجهة الحكومية» وليس للجهة نفسها. ولكن مصطلح «تقديم الخدمات» يصحبه 
بعض أنواع الأدوات» مثل: تطبيق القيود التنظيمية أو بث الإعلانات للتشجيع على تغيير 
السلوكيات العامة (مثل ترشيد استهلاك oleh!‏ وكل منهما يمكن الإشارة إليه باسم التنفيذ 
والتوجه نحو تحقيق نواتج اجتماعية محددة. 

ds‏ هذا السياق» سنستخدم في الأساس مصطلح «تقديم الخدمات» للتعبير عن «إنتاج» 
Le eb‏ والذي يتضمن تزويد Ole‏ القطاع العام وكذلك تزويد عملائها بالخدمات» 


ف إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


تحديد ملامح المشهد المتغير في تقديم الخدمات العامة 


ولكن إذا انصب التركيز على تحقيق النتائج. أو على فرض الالتزامات» فسنستخدم بدلا من 
ذلك مصطلح »| «LBS‏ وق أحيان أخرى «تحقيق النتائج». 


الخلط بين المصطلحات: 

توجد غزارة في مصطلحات عملية التعاقد الخارجي» ومنها: AS LEM‏ الشراكة, التحالف 
الإستراتيجي» التعاون» المعاونة» الشبكات» حوكمة الشبكات» الحكومة AS; Lab!‏ الحكومة 
بأكملهاء الخصخصة. التكليفء التعاقد. الإسناد. ومع تعدد المصطلحات» لا يوجد إجماع 
على yl‏ أصح» لكن توجد dole‏ لتوضيح المقصود بهذا المصطلح لغرض هذا التحليل. 

وهتاك العديد من GIA‏ اللنظمة وفقا السموعة مفتوعة مق Pas le SI‏ اول كل 
منها جانبًا من مجال الدراسة. ومن المحاولات الأولية محاولة لأحد موظفي إدارة مكتب 
الرئيس الأمريكي السابق ريجانء وهو إيمانويل سافاس ASSAY)‏ ۱۹۸۷)» حيث وضع عدة 
أنماط للخصخصة وفقا لثلاثة أدوار مرسومة توضح: القائم على تحديد مواصفات الخدمة 
المقدمة وترتيباتهاء القائم على الإنتاج» القائم على التكاليف. ويمكن أن يؤدي كلا من تلك 
الأدوار Skye‏ فاعلة dba‏ فعلى سبيل المثال: قد يتولى دور تحديد ا مواصفات والترتيب 
إما أفراد من العملاءء أو جهة سياسية (مثل: الحكومة المنتخبة)» أو هيئة حكومية. ومن 
lb‏ العناص ade‏ ماقاس Bll‏ ارات الخدفات Abid‏ 

ولا تعد مفاجأة للناشطين في مجال الخصخصة في عهد ريجان أن سافاس بدأ بافتراض 
أن حلول السوق تتمتع بالأفضلية» obg‏ القطاع العام «مذنب حتى تثبت براءته» وهذا ما 
جعل نموذجه عرضة لبعض الانتقادات» ومنها تجاهل إمكانية مشاركة الأدوار بين طرفين أو 
أكثر, إضافة إلى افتراض أن جميع التعاملات بين الأطراف هرمية أو تعاقديةء لكن العلاقة 
التعاقدية التقليدية والإشراف الهرمي ليسا النوعين الوحيدين من العلاقات» فغيرها تشمل 
الإكراهء أو التفاوضء أو التعاون (ديهوج (Iae‏ 

وتصنف الأنماط اللاحقة الترتييبات بطرق واسعة الاختلاف. فبعضها يصنف العلاقات 
في ضوء عدد الأطراف المعنية ومواقعهم بالقطاعات (ألتر وهيدج ۱۹۹۳؛ ماريوقٍ NAV‏ 
إكسورذي وآخرون 919١؛‏ بوفيرد ٤۲۰۰؛‏ سيلسكي وباركر ۲۰۰۵). كما يأخذ الكثير من تلك 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية yv‏ 


الفصل الأول 


التصنيفات مدى الاستمرارية باختلاف الترتيبات» على سبيل المثال: مدى تضمنها للتقارب 
بين الأطراف (لورانج وآخرون 197١؛‏ ألتر وهيدج VAI‏ هوكسام NIIT‏ سوليفان وسكليتشر 
۲ مانديل وستيلمان YY‏ أجرانوف ۲۰۰۷؛ ساندفورت وميلوارد (V+ +A‏ أو نوعية 
العقود وإجراءاتها الشكلية Ula)‏ وآخرون ۱۹۷۷؛ ديهوج ١11١؛‏ رينج وفان دي فين NAVY‏ 
ليونز وميهتا NAW‏ بينيك وديفيليبي NIIA‏ بوفيرد €+ V+‏ دوناهيو وزيكوسر (YAY‏ 
ويركز Yass‏ تلك التصنيفات على مستوى التفاعلات» فيدرس ساندفورت وميلوارد (VA)‏ 
مثلا الجهود التعاونية على مستوى السياسة» والمنظمة» والبرنامج والعميل. ويجتمع اثنان 
أو أكثر من تلك الأبعاد في أنماط مثالية منتقاة (أوليفر (III‏ ويعرف سكليتشر )90+ AV‏ 
على سبيل WS SLU!‏ من: النفوذ العامة والتعاقد الخارجي وحق الامتياز وا مشروعات 
ا مشتركة والمشاركة الإستراتيجية بأنها أشكال محددةء تتنوع بتنوع الأبعاد. 

ولكل من تلك الأنماط معنى بالنسبة للموضوع أو المسألة التي ينطبق عليهاء ولكن لا 
يتناسب أي منها بمفرده مع أهداف التحليلء وما يهم هو وضع إطار يشمل جميع الظواهر 
قيد الدراسة» ولكنه في الوقت ذاته يكفي للتمييز من أجل تسهيل الدراسة الواقعية لكل 
حالة مستقلةء وبالاعتماد على الرؤى الجزئية التي توفرها DLII‏ القائمة, نقترح إطارًا يغطي 
ا لمجال» مع الاستفادة dic‏ في التمييز بين بعض النقاط التي يتضمنهاء وذلك من خلال تناول 

.١‏ ما أنواع مزودي الخدمات الخارجيين المعنيين؟ 

- ما التوزيعات البديلة للأدوار بين هؤلاء المزودين الخارجيين والمنظمات الحكومية‎ .Y 
مثل تحديد ما ينبغي عمله التمويلء آم تقديم الخدمات؟‎ 

۳. ما أنواع العلاقات بين المزودين الخارجيين والمنظمات الحكومية؟ ما الطرق البديلة 
التي يمكن للحكومة أن تلجأ إليها لتشجيع المزودين الخارجيين على تقديم أفضل 
الخدمات ال مطلوبة - مثل الإجبار أو التعاقدات أو التعاون؟ 

.٤‏ سنقدم على أساس هذا التحليل بعض التعريفات للمصطلحات الأساسيةء التي نرى 
أن الإطار يوضحها. 


vA‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


تحديد ملامح المشهد المتغير في تقديم الخدمات العامة 


أنواع مزودي الخدمات الخارجيين: 

تشكل تقريبًا جميع الأنماط القائمة المؤسسات المشاركة في المنظمات» الرسمية في الأساس» 
مثل الجهات الحكومية والشركات التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح / التطوعية, 
وتمنح hais‏ ضعيفا للأفراد بوصفهم مزودين خارجيين. ونشير هنا إلى مزودي الخدمات 
الخارجيين بخلاف المنظ مات» مثل المتطوعين والعملاء والخاضعين للتنظيم. إضافة إلى 
ا منظمات بوصفها مزودة للخدمات» ويوضح الجدول )١1-١(‏ جميع أنواع مزودي الخدمات. 

وتعد الشركات الخاصة الهادفة للربح JST‏ مزودي الخدمات الخارجيين شهرة. والتي 
عادة ما يجري إشراكها على أساس التعاقدات» وهي تتخذ أشكالا Bae‏ تتراوح ما بين 
الشركات الكبيرة» مثل مزودي خدمات تقنية المعلومات والمتعاقدين على خدمات الدفاع 
والشراكات الخاصة: مغل شركات المحاسية والاستشارات الإدارية؛ وحتى الشركات الصغيرة. 
وتحظى المنظمات التطوعية / غير الهادفة للربح / منظمات القطاع الثالث بنفس الشهرة 
تقريبّاه وعادة في مجالات» مثل الخدمات البشرية أو حماية البيئة. 


وتتضمن هذه أيضًا أشكالا متنوعة: تتراوح بين الشركات المتكاملة غير الهادفة للربج 
وحتى الجمعيات الأقل رسمية التي تضم المتطوعينء مثل: جماعات مراقبة الحي وجماعات 
البيئة المجتمعية» (واختصارًاء نطلق على تلك المؤسسات اسم «المنظمات غير الهادفة للربح» 
في هذا الكتاب). ويحظى المتطوعون من الأفراد أيضا Spy WL‏ فهم من يتبرعون بوقتهم 
وجهدهم للجهات الحكومية في مجالات» من بينها: إطفاء الحرائق في الريف» والحفاظ على 
البيئةء وسلامة المجتمعات» وأحيانًا ما يكون ذلك تحت إشراف منظمات غير هادفة للربح/ 
منظمات القطاع الثالث. 
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الفصل الأول 
الجدول :)١-١(‏ البدائل الممكنة لمزودي الخدمات الخارجيين الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية 


الجهات الحكومية 
مزودو الخدمات 


i‏ . توى الولاية 
الخارجيون المحلية da | SSS‏ 
1 / المحافظة 


برامج التوظيف 

. | |منشأة متعددة البلديات | , نة الطاة 

جياز حكومي حلي )21( للتخلص من النفايات ea‏ اله 
المبكرة 


إستراتيجيات مكافحة 
جهاز حكومي على مستوى 


1 5 المخدرات 
الولاية /المحافظة (آخر) برامج التعافي من 0 
الكوارث خدمات للسكان 


جهاز حكومي قومي (آخر) الأصليين 


جمع النفايات الصيانة الهندسية 
شركة خاصة شراء معدات الدفاع 
الرعاية الأولية الرعاية الأولية 
هيئة تطوعية برامج التوظيف 


الشراكات الشراكات 


الحفاظ على برامج الحفاظ على 


: adl جبات على‎ ween 
الأراضي‎ udg | وجبات على العجااة‎ 0 
المدارسن‎ db | 
متلقو الرعاية‎ i العملاء جمع النفايات المنزلية‎ 


وأولياء أمورهم 


الخاضعون للتنظيم أصحاب المقاهى 1 - دافعو الضرائب 
z‏ للتلدث 

















وتتمتع الجهات الحكومية الأخرى ITLL‏ البارزة نفسها باعتبارها من مزودي الخدمات 
الخارجيين» خاصة في السنوات الأخيرة. وفي عام ينتشر فيه التعاون ما بين المنظمات, 
وكذلك مبادرات «الحكومات المشاركة» و «الحكومة بأكملها». تنظر أي منظمة حكومية 
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معينة إلى الجهات الحكومية الأخرى باعتبارها شركاء فعليين أو محتملينء وقد يبدو للوهلة 
الأولى أن العلاقات ما بين الأطراف نموذجية مع شركاء القطاع الخاص / غير الهادف للربح 
الذين هم أقل ارتباطا بهذا السياق؛ نظرًا لأن لكل هيئة حكومية خيار اللجوء إلى المشرفين 
السياسيين من أجل حل النزاعات» ولكن بالنسبة للعلاقات بين الجهات» لا يعد هذا الخيار 
واضحًا بالكامل؛ فغالبًا ما تكون الجهة الأخرى جزءًا من اختصاص حكومي مختلف. ومن 
ثم قد تجد الجهة الحكومية القومية نفسها تتعامل مع منظمة على مستوى الولاية أو على 
المستوى ا محلي من الحكومة وتخضع لسلطة رسمية محدودة (رغم أنها قد تتمتع بسلطة 
غير رسمية). وتتمتع حكومات الولايات أو حكومات المحافظات» في النظم الفيدرالية مثل 
أستراليا أو كندا أو الولايات المتحدةء بالسيادة الفاعلة فيما يتعلق بالوظائف والسلطات 
التي تكفلها لها الدساتيرء ففي هذه الحالاتء لا يوجد موظف مسئول يتمتع بالسلطة 
الرسمية على الأطراف المتنافسة؛ فينبغي لهم حل هذه المشكلات فيما بينهم» أو إحالتها 
إلى المحكمة العليا (وذلك قد يستهلك الوقت وال مال). وحتى عندما تكون هناك جهتان 
أو أكثر في شراكة من داخل الحكومة نفسهاء قد يكون أدنى مستوى ممنوح من السلطة 
للموظف المسؤول عن اثنين منها أو جميعها هو مستوى الرئيس التنفيذي السياسيء مثل 
رئيس الدولة أو الحاكم أو رئيس الوزراء أو الوزير Sal‏ وما م يكن الأمر ذا أهمية ADL‏ 
فمن غير المحتمل أن يكون لدى هؤلاء المسؤولين الوقت أو الميل للمشاركة في التعاملات ما 
بين هذه lye!‏ ولكن الأصعب من ذلك هو حالة تجاوز العلاقات للحدود الوطنيةء مثل 
تلك العلاقات داخل نطاق قوات حفظ السلام العسكرية المتعددة الجنسيات التي تدخلت 
في تيمور الشرقية للتصدي للمليشيات الثائرة المدعومة من إندونيسيا في أعقاب استفتاء 
عام 191919 أو بين الجهات الوطنية والأجهزة العابرة للحدود الوطنية مثل الأمم المتحدة. 
وباختصارء تحتاج الجهات الحكومية من أجل تحقيق أهدافها إلى جذب الجهات الحكومية 
الأخرى وإشراكها باعتبارها مزودين خدمات خارجيين أو شركاء. 

وتتسق هذه الأنواع مع فهمنا المنطقي للصطلح «مزودي الخدمات». فيقدم هؤلاء 
Osu!‏ إلى عملية الإنتاج doled!‏ بالحكومة. وبالقياسء بالنسبة لعملية الإنتاج في القطاع 
الخاص» هم موردون وليسوا مشترينء ومع WS‏ نرى أن هناك أنواعًا أخرى من مزودي 
الخدمة الخارجيين ممن لا يتفقون بهذه البساطة مع هذه الصورة. 
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ومن مزودي الخدمات الخارجيين عملاء منظمات القطاع الخاص - الذين يحصلون 
على القيمة الخاصة في «الجانب التجاري» فيما يخص عمليات الجهة. مثل متلقي الرعاية 
الاجتماعية أو طلاب المدارس الحكومية أو مستخدمي الطرق أو مرضى المستشفيات العامة 
أو المشاركين في برامج التوظيف. ويختلف العملاء عن المواطنين في درجة تلقيهم للقيمة 
الخاصة؛ إذ «يستهلك» جميعهم القيمة العامة بصورة جماعية» على سبيل Y JUL!‏ الحصر: 
القانون والنظام» والمتطلبات الأخرى لعمل السوق واممجتمع» وحلول لمختلف أشكال إخفاق 
السوقء مثل عدم القدرة على توريد السلع العامة والعوامل الخارجية والاحتكار الطبيعي» 
وتعزيز عدالة الإجراءات وعدالة التوزيع والاستقرار الاقتصادي من خلال إدارة الاقتصاد 
الكلي (موور 1490 ألفورد ۲۰۰۲؛ هيوز .)۸٠- VA Ye Y‏ ويختلف عملاء القطاع العام 
أيضاعغن غملاء القطاع الفاص ممن يحضلون غان القيمة الخاصة مسن Spill‏ ممن 
يرتبطون بها بتعاملات اقتصادية تطوعية مباشرةء ويعد الكثير منهم» مثل طلاب المدارس 
أو متلقي الرعاية الاجتماعية أو مستخدمي الطرق؛ مستفيدينء إذ يتلقون الخدمة دون 
مقابل مادي مباشر (رغم es‏ قد يدفعون مقابلها بصورة غير مباشرة من خلال الضرائب» 
باختلاف قدراتهم). وخلافا اللشركات ols!‏ لا تعنى الجهة الحكومية بتعظيم المبيعات, 
وها تسى geese‏ وفنا ليد العدالة من غلال الات مكل J Got NI doled‏ 
قوائم الانتظار. 


ولا يرغب أفراد الجمهور الآخرونء مثل ا ممساجين أو الخاضعين للالتزامات التنظيمية: في 
تلقي أي خدمة» ولكن قد يجبرون على ذلك إلى حد cle‏ ولا يشارك هؤلاء ال ملزمون في التبادل 
الاقتصادي مع الجهة, هما لأ بيخ مال اإطلاق مشمى alas‏ غلييم في حين تربطهم 
بالجهات الحكومية علاقات أشبه بالعلاقات مع العملاء إلى درجة أنها قد تطلب منهم 
إعادة التأهيل الفورية وزيادة الامتثال الطوعي» وذلك من خلال تزويدهم بخدمات عادلة 
متجاوبة» ومفيدة (الفورد وسبيد .)7٠١5‏ 

ويندرج «المستفيدون» و«الملزمون» تحت قائمة الأدوار بلست التسكيفات: وغادة ها 
يشكل العميل من الأفراد مزيجًا من تلك الأدوان إشاقة إلى دور ا مواطن"". فعلى سبيل 
الال يجهل معلقو إغانة البظالة دغلا يعينهم عن اة إضافة إلى المساعدة في البحث 
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عن عملء ولكنهم ملزمون أيضًا بالبحث toy‏ عن عمل والإبلاغ عن أي تغييرات في الدخلء 
أو العنوان» أو غير ذلك من الظروف. 

رغم ذلك» ولخدمة أهداف الكتاب. سنفرق ما بين العملاء والملزمين» على أن نشير إلى 
الفئة الأخيرة جمصطلح الخاضعين للتنظيم» BW‏ أسباب: أولاء هناك العديد من الخاضعين 
للتنظيم» ويتضح أن كلا منهم تقريبًا يسهم في أهداف الجهة الحكومية عند الامتثال 
لالتزاماتهم القانونية. (GE‏ يتخذ الكثير من الخاضعين للتنظيم صورة شركات» وليسوا 
أفرادًا؛ Wy‏ لا يناسبهم مصطلح «العملاء». WE‏ يرتبط الخاضعون للتنظيم بعلاقات 
مع الجهات التنظيمية تختلف عن التي تربط العملاء/ المستفيدين بالمنظمات الحكومية 
الأغرى. ولذلك. Gow‏ نخصص فصلا مستقلا لمناقشة الخاضعين للتنظيم بوصفهم مزودين 
للخدمات. 

والنقطة الجوهرية في هذه الحالة أن العملاء والخاضعين للتنظيم يمكن ‏ وغالبًا ما 
يجب عليهم ‏ أن هثلوا مزودي الخدمات الخارجيينء إلى الحد الذي تعتمد فيه الجهة على 
إسهاماتهم من وقت وجهد لتحقيق أهدافها. وتنتشر هذه الظاهرة: التي يطلق عليها 
أحيانًا «المشاركة في الإنتاج»» أكثر مما تبدو للوهلة الأولى. على سبيل JEL‏ تحتاج خدمات 
التوظيف من عملائها من العاطلين عن العمل السعي بجد للعثور على عمل أو المشاركة 
في تدريب يتعلق بالعمل» كما لا هكن للمدارس أن تقدم الخدمة التعليمية دون مشاركة 
الطلاب بجد في عمليات التعلم» وأيضًا لا هكن للأطباء رفع مستوى صحة المواطنين إن م 
يتبع المرضى سبل العلاج الطبي الموصوفة وتدابير الوقاية» مثل اتباع نظم غذائية أفضل 
وممارسة المزيد من الرياضة» ويعتمد نجاح البرامج الحكومية في الكثير من مجالات الحياة 
الاجتماعية على slol‏ العملاء لبعض الأعمال لتسهيلهاء وعلى الجانب التنظيمي» تجد مصلحة 
الضرائب صعوبة في ضمان جباية الحد المناسب من الضرائب إن م يمتثل ا ممولون بتقديم 
الإقرارات الضريبية بدقة وعلى وجه cde pull‏ إضافة إلى ذلك يسعى مفتشو الصحة والسلامة 
لدفع الشركات للامتثال الطوعي. 

ومن هناء يمكننا تحديد مجموعة كبيرة من أنواع مزودي الخدمة الخارجيين الذين يمكن 
للجهات الحكومية التعامل معهم» على النحو المذكور في الجدول .)1-١(‏ ويتيح التفكير على 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية yy‏ 


الفصل الأول 


نطاق أوسع بهذه الطريقة لمديري القطاع العام إمكانية تصور وسائل بديلة لتحقيق النواتج 
ا مرغوب فيها. 


توزيع الأدوار: 

في سبيل تقديم أي خدمات» لابد من تحقق بعض الأمورء بدءاً من اتخاذ القرارات 
بخصوص ما ينبغي عمله» ومن عليه أن يعمل؛ وينبغي أيضًا تخصيص الوارد من أجل 
التنفيذ؛ كما ينبغي أن يضطلع شخص ما بالعمل الفعليء ويمكننا gar‏ هذه الأنشطة في 
تصنيفين واسعي النطاق للأهداف الحالية: 

دور اتخاذ القرار: هي مجموعة الأنشطة الموجهة نحو تحديد ما يجب إنتاجهء والترتيب 
لكي يضطلع شخص ما بالإنتاج» مع توفير الموارد التي تتيح الإنتاج. ويشبه ذلك» ولكن 
على نطاق ضيق إلى حد ماء دور «الموكل» في نظرية الموكل والوكيلء أو دور «المشتري» في 
ايفاك ن A E E‏ تعفن فصل mill all‏ عن ها اردور 
«التفويض» الذي طرأ على لغة المملكة المتحدة في الأعوام الأخيرةء وتتضمن هذه الأدوار 
شكلا أدق من أشكل «اتخاذ القرار» ‏ أي «تحديد الخدمات» - في حين نورد حالات لا 
توصف فيها الخدمات بدقة كما هو محدد على نطاق أوسع أو أدق أو مطوع بحسب تغير 
الأحوالء وخاصة في العلاقات التعاونية. 

ويتعلق بذلك دور التمويل: فعادة ما يكون gab!‏ الذي ليس Ld‏ هو dud‏ صاحب 
القرار. في بعض الحالات» مثل حق الامتيازء يؤدي العملاء على الأقل جزءًا من دور التمويل 
(على سبيل JELI‏ ركاب المواصلات العامة وعملاء البريد) ممن يدفعون سعر شراء الخدمة, 
والامتثناء الآخر عندما تقدم الشركات الخاصة جزءاً من التمويلء كما يحدث في العديد 
من شراكات القطاعين العام والخاص. والحافز الذي يحرك الشركات الخاصة في تلك الحالة 
هو فرصة تدفق الدخل أو بعض الأصول من المشروع في المستقبل (إنجليش 0١٠٠؛‏ شاؤول 
0 ولخدمة أهداف هذا الكتاب» سنتناول التمويل في العموم ضمن موضوع اتخاذ 
القرارء مع الإشارة إلى الاستثناءات عندما تطرأً. 

دور الإنتاج: وهو مجموعة الأنشطة الموجهة لتحويل الموارد إلى نتائج GIS‏ قيمةء ويشبه 
ذلك دور الوكيل أو مزود الخدمة أو ال منفذ في التقسيمات الزوجية المحددة لكل منها. 
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ويجدر التركيز هنا على أن «الإنتاج» محدد على نطاق غاية في الاتساع. ورغم أنه قد يرتبط 
في أذهان البعض بخطوط الإنتاج في مصانع السلع الماديةء فهو يشير في هذه الحالة إلى نشاط 
تحويل أي نوع من الموارد إلى أشياء ملموسة أو غير ملموسة لها dod‏ ومن ثم» فهو لا يشير 
فحسب إلى مخرجات» مثل بناء المساكن الشعبية أو تسليم البريد. وإنما كذلك إلى نتائج مثل 
محو الأمية والحد من cdg yo!‏ ويعد مزود الخدمة في هذه الحالة هو الشخص أو المنظمة 
التي تتولى تنفيذ المهمة التي اتخذ بشأنها القرارء وقد تتخذ أي نوع من الأنواع. 

ويمكن التصور بأن كلاً من تلك الأدوار يمكن أن تؤديها المنظمة الحكومية بنفسها 
أو وحدها من خلال أي طرف خارجيء أو بمزيج من Quid!‏ كما يتضح في الخلايا الست 
من الشكل )1-1( ومع ذلك نركز في هذا التحليل على أربع فقط من الخلايا (المظللة 
بالرمادي). le‏ أن ما نهتم به هو الترتيبات التي يكون فيها دور اتخاذ القرار مسئولية 
المنظمة الحكوميةء على الأقل جزتبًاء ويكون دور الإنتاج» مسؤولية الطرف الخارجيء على 
الأقل جزئيّاه ولهذا السبب» نستثني الخليتين ٠"‏ و E‏ ونركز على العلاقات بين الخليتين ١‏ و٠‏ 
من dob‏ والخليتين 0 و" من ناحية أخرى. بذلك نحصل على أربعة تبادلات تمثلها الأمهم 
في الشكل التالي: 

شكل :)١-١(‏ التخصيصات ال ممكنة للأدوار 


أداء المنظمة الحكومية 


المشاركة بين المنظمة 
الحكومية والطرف الخارجي 


أداء الطرف الخارجي 
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.١‏ الحكومة تتخذ القرارء ومشاركة دور الإنتاج (الخليتان ١‏ و0). هو نوع من الترتيبات 
يتجلى في شراكات القطاعين العام والخاص» حيث تتشارك الجهة العامة والشركة 
الخاصة الجهود. ولكن تخضع الترتيبات للعقد الذي تفرضه الحكومة. ويشيع ذلك 
أيضا في العلاقات التنظيمية. 

؟. الحكومة تتخذ القرار» ويتولى طرف خارجي الإنتاج (الخليتان ١‏ و1). وهثل ذلك 
شكلاً نموذجيًا لإسناد الأعمال للغير gf)‏ «التعاقد الخارجي»). بحيث تكون الحكومة 
بوضوح هي الموكلء في حين يكون الطرف الخارجي هو الوكيلء وينطبق ذلك أيضًا 

*. المشاركة في دور اتخاذ القرارء والمشاركة في دور الإنتاج (الخليتان ۲ 09( Jig‏ 
ذلك الشكل النموذجي للشراكة التعاونية» إذ تشترك المنظمة الحكومية والطرف 
الخارجي في إدارة الخدمة وف تقدههاء وهو في الأساس نوع من الترتيبات تتجلى 
في شراكات القطاعين العام والخاص (وهو مختلف عن المذكور في النقطة ١‏ آعلاه)» 
وفي الشراكات مع المنظمات غير الهادفة للربح وفي الحكومات المشاركة وفي الإنتاج 
ا مشترك مع العملاء. 

(1g Y المشاركة في دور اتخاذ القرا. والطرف الخارجي يتولى الإنتاج (الخليتان‎ .٤ 
وفي هذه الحالةء يقدم طرف خارجي خدمة با مشاركة في الإدارةء بحيث يكون هذا‎ 
Cows الطرف الخارجي ممثلا إضافة إلى ا منظمة الحكومية. وهو ترتيب غير شائع‎ 
ومع ذلك فهو يحدث في بعض الحالات» مثل شراكات الرعاية الأولية.‎ 

ومع ذلك» فيما يشمل هذا المخطط جميع الترتيبات التي يمكن تصورهاء لكنه لا يتيح 

الفروق الهامة التي يمكن استخلاصها بين بعض الأنواع التي تبدو متماثلة في داخلها رغم 
اختلافها في الواقع. على سبيل المثالء يمكن إجراء التعاقد الخارجي بطرق مختلفة تتراوح ما 
بين المعاملات والتعاونء مما يقودنا إلى العامل الثالث في تصنيفنا. 


طرق التنسيق: 


يعد تحديد أدوار المؤسسات ضروريًاء ولكنه ليس GS‏ في فهم العلاقات المثمرة, فهناك 
dole‏ إلى نوع من الآليات في سبيل تمكين المؤسسات من أداء أدوارها على النحو الهادف؛ 
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وذلك لضمان اتساق سلوكيات المنتجين أو تصرفاتهم مع ما يريده الطرف صاحب القرار. 
ويشير SUS‏ مثل سافاس (VAAV)‏ إلى أن الأنواع الأخرى الممكنة من العلاقات تعتمد Lo}‏ 
على التعاقد وإما على السلطة الرسمية: أي الأسواق أو التسلسلات الهرمية (انظر, على سبيل 
lib!‏ كوس SVATV‏ جنسين ومكلينج NIVE‏ ميلجروم وروبرتس 11917). ومع cS‏ وكما 
ناقشنا من قبل فهناك مؤلفات أساسية تشير إلى الطرق الأخرى للتنسيق بين المؤسسات 
اطمختلفة» حيث يضع الكثير منها سلسلة تحتوي على آليات التعاقد من أحد جوانبهاء مثل 
تحديد مواصفات الخدمة dds;‏ والمناقصات التنافسية» والحوافز والعقوبات» في حين تحتوي 
في الجانب الآخر على العلاقات التعاونية. والثقة, والأهداف المشتركة. والالتزام المتبادل 
بوصفها وسائل تنسيق أنشطة الأطراف (رينج وفان دي فين 19917؟ ليونز وميهتا NAW‏ 
بينيك ودي فيليبي ٩۱۹۹؛‏ بوفيرد 6 .)3٠١‏ وبالطبع» يقترح البعض ممن يركزون على الجانب 
التعاوني سلسلة متصلة من الفئات الفرعية للتعاون بدءًا من التنسيق الرخو والتعاون 
القوي As)‏ سبيل JELI‏ هيميلمان 1997( وهناك طريقة أخرى تسترعي انتباهًا أقلء 
وهي الإشراف التوجيهي'". وهو ببساطة حينما يوجه المشرف التعليمات إلى من يلعب دور 
المرؤوسء على غرار التسلسلات الهرميةء مثل عقود العملء ويلقى ذلك اهتمامًا محدودًا في 
المؤلفات التي تتناول العلاقات ما بين المنظمات؛ كونها تعد أكثر شيوعًا داخل المنظمات» 
وإن كان ممكتا في بعض العلاقات مع مزودي الخدمة الخارجيين ‏ على سبيل JE!‏ حينما 
تستعين منظمة ما مستشار قانوني أو خبير في تقنية المعلومات بمنحها خدمة مطلوبة» مع 
تحديد بعض الطلبات بحسب الظروف» بذلا من تحديد العمل مقدمًا في العقد. 

ويشير ديهوج إلى أنه حتى عند إسناد الأعمال للغيرء هناك طرق أخرى للتنسيق إلى 
جانب التعاقد التقليدي. فالتعاون أحد تلك الطرق» كما ناقشنا من قبل» وهناك أيضا طريقة 
أخرى تتوسط التعاقد والتعاون» وهي glad‏ أو «التعاقد القائم على العلاقات». حيث 
«يسود اتخاذ القرار بالتوافق والتدرج» (ديهوج eg (PTO :١11١‏ خلاف التعاقدء فهو 
لا يتضمن مناقصات تنافسية مفتوحة» ولكنه يتضمن دعوات لمقدمي العطاءات ال مختارينء 
ثم الاتفاق على تفاصيل محددة خلال التفاوض. 


ويمكن تطبيق المؤلفات التي تتناول طرق التنسيق على مزودي الخدمات الخارجيين 
الذين Y‏ يتخذون شكل الممنظمات» مثل ا متطوعين والعملاء. ويمكن الاستفادة من إسهاماتهم 
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في تحقيق أهداف المنظمة ليس من خلال الحوافز والعقوبات فحسب. وإنما كذلك من 

خلال بناء العلاقات الطيبة كما يظهر من خلال التعاون. ومع US‏ لا تقدم هذه المؤلفات 

الكثير عن العلاقات مع الخاضعين للتنظيم» ممن يشكلون جزءا من مجموعة ال مزودين 

الخارجيين المحتملين. ونتبنى في هذا الكتاب فكرة أن الخاضعين للتنظيم هكن أن يخضعوا 

لمجموعة متنوعة من طرق التنسيقء على غرار سائر الأنواع الأخرى من مزودي الخدمات 

الخارجيين» ومع ذلك فإن الإكراه أو العقوبات منتشران بصورة موسعة مع هذا النوع من 
الشكل (١-؟):‏ سلسلة طرق التنسية 


الإكراه الإشراف التعاقد الكلاسيكي التفاوض التعاون 


العقوبات (التهديد) التعليمات الحوافز والمنافسة الاتفاقيات المرنة الثقة والأهداف المشتركة 


وتناولا لجميع تلك الجوانب» نقدم سلسلة متصلة مكونة من خمس نقاط أساسية. 
كما يتضح في الشكل (۲-۱)؛ فنجد عند أحد طرفيها الإكراه» في Yo‏ نجد عند الطرف الثاني 
العلاقات التعاونية» وفي منتصف هذه السلسلة يوجد الإشراف التوجيهي وعقود المعاملات 
والاتفاقات المتفاوض بشأنهاء ويتيح لنا ذلك التمييزء على سبيل المثالء ما بين مختلف 
أنواع اتفاقات إسناد الأعمال للغير التي تستند إلى العقود المحددة بدقة وتدعمها الحوافز 
والعقوبات» وتلك التي تستوجب إصدار التعليمات العرضية من Sob!‏ وتلك التي تعتمد 
على العلاقات التعاونية. 


أحد العوامل المؤهلة: مدة العلاقة: 

من العوامل الواجب أخذها في الاعتبار اختلاف مدد OLS!‏ قد يوجد في sol‏ طرفي 
التدرج نوع من أنواع التعاملات الفردية التي تتم Spb»‏ واحدة» ومن المؤكد أنها قد لا 
تتكرر ومن أمثلة ذلك شراء اللافتات والرايات لانطلاق دورة الألعاب الأومبية في مدينة 
معينة» ويوجد في الطرف الآخر من التدرج التعاملات غير المحددة المدةء مثل التي تبرم 
ما بين إدارتين حكوميتين تعملان سويًا بخصوص مسائل محددة. مثل التي ما بين الشرطة 
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وخدمة الصحة العقلية بشأن التعامل مع المرضى النفسيين الذي يعيشون في المجتمع. ويقع 
ما بين هذين النقيضين الحد الأدنى لهذا التدرج» وهي العقود المحدودة Je!‏ لعام Joly‏ 
مثلاء ولكن على الحد الأقصى هناك الامتيازات الطويلة الأجلء التي تمتد لسنوات» مثل 
ا مبرمة في مجال النقل العام في المملكة المتحدة والتي قد تمتد إلى VY‏ أو Gle ٠١‏ أو شراكات 
البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص التي قد تمتد إلى مدد طويلة. كما تتأثر تلك المدة 
المتصورة مدى إمكانية تكرار تلك الأعمال. 

وما هنح هذا العامل الأهمية هو أنه يؤثر في توقعات الأطراف عند تأسيس علاقات 
العمل والحفاظ عليها. فإذا ما وجدوا أن العلاقة طويلة الأجلء فهذا يستحق منهم بذل 
مزيد من الوقت والجهد في سبيل الحفاظ على الثقة والالتزام ا متبادلين» أما إذا ما رأوا أن 
العلاقة bb»‏ واحدة» أو قصيرة الأجل» فهم بميلون إلى منح تلك المسائل أهمية أقل. مع 
ذلكء وبهدف الاختصار. لن نضيف هذا العامل باعتباره البعد الرابع في إطار عمل هذا 
الكتاب» بل سنكتفي بالإشارة إليه في الموضوعات ذات الصلة في الصفحات القادمة. 


مصطلحات تعريفية: 

كما أشرنا مسبقاء هناك انتشار للمصطلحات في هذا leek!‏ كما أن تلك المصطلحات 
تستخدم بطرق مختلفة» ويعني ذلك أنه لا يوجد تعريف «صحيح» لكل مصطلح قيد 
الدراسة. ولكن بدلا من US‏ كل ما مكننا dled‏ في هذه الحالة هو أن نحدد ما تعنيه بعض 
ا لمصطلحات» وسنوحدها في جميع فصول هذا الكتاب» ويقدم التحليل السابق قاعدة لذلك؛ 
وتتضح Gleb!‏ الأساسية في الكتاب على النحو التالي: (انظر جدول AY-\‏ 
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الجدول :)۲-١(‏ مسرد ا مصطلحات 
مصطلحات عامة: 
مزودو الخدمات الخارجيون: أي مؤسسات خارج المنظمة الحكومية المعنية لتقديم 
جزء من الخدمة أو كلها. 
التعاقد مع جهات خارجية: أي ترتيب بموجبه يقدم المزود الخارجي جزءًا من الخدمة 
أو كلها. 
مصطلحات تتعلق بتوزيع الأدوار: 
إسناد الأعمال للغير: أي ترتيب تسند بموجبه مهمة إنتاج الخدمة بالكامل إلى طرف 
الشراكة: أي ترتيب لمشاركة منظمتين أو أكثر في إنتاج إحدى الخدمات. 
مصطلحات تتعلق بطرق التنسيق: 
التعاون: عندما يكون التنسيق ما بين مؤسستين أو أكثر في المقام الأول من خلال آليات 
الثقة والالتزام المتبادل والأهداف المشتركة. 
التعاقد: عندما يكون التنسيق من خلال آليات المعاملات. مثل تحديد المواصفات بدقة 


والحوافز المالية والعقوبات والمناقصات التنافسية. ضع في اعتبارك أن هذا المصطلح 
يختلف عن «التعاقد الخارجي». 





مزودو الخدمات الخارجيون هم أي مؤسسات من خارج المنظمة الحكومية المعنية 
يقدمون جزءًا من الخدمة أو كلها. أما التعاقد مع الجهات الخارجيةء وفقا CU‏ فهو أي 
ترتيب بموجبه يقدم المزود الخارجي جزءًا من الخدمة أو كلهاء ويعد ذلك مصطاحًا Úle‏ 
للعمليات قيد الدراسة في هذا الكتاب» وهو قد يشير إلى حالات إسناد تقديم الخدمات 
بالكامل إلى مؤسسة doyle‏ أو عند مشاركة تقدهها مع مؤسسة خارجية. 
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إسناد الأعمال للغير يمكن تعريفه dil‏ فرع من فروع التعاقد مع جهات خارجيةء وهو 
يشير إلى حالة إسناد مهمة إنتاج الخدمة بالكامل إلى جهة خارجية. 

الشراكة من ال مصطلحات Gleb! GIS‏ ا ملتبسة» إذ يشير أحد استخداماته إلى إحدى طرق 
التنسيق» ويتعارض هذا مع التعاون» ومن ثم» فالشراكة هي علاقة تتفاعل فيها الأطراف في 
إطار من التعاون» أما الاستخدام الآخر للمصطلح, والذي نستخدمه هناء فهو أكثر هيكلية, 
حيث يشير إلى علاقة الأدوارء فهو يشمل أي ترتيب لمشاركة إنتاج إحدى الخدمات ما 
بين منظمتين أو أكثر (في هذه الحالة» ستكون الجهة الحكومية المعنية هي إحدى تلك 
المنظمات). ويقارن هذه المصطلحات اثنان من كبار الكتاب الذين تناولوا موضوع الشراكة, 
كليجن وتيسمان (۲۰۰۰: 60-5). على النحو التالي: 

يتمثل التعاقد الخارجي بعلاقة الموكل والوكيلء بحيث تعرف الجهة الفاعلة التابعة 
للقطاع العام ا مشكلة. ثم تقدم حلولاً لها. . . أما الشراكةء على الجانب الآخرء فهي تعتمد 
على الإنتاج واتخاذ القرار ARAL!‏ في سبيل تحقيق الفعالية للطرفين. 

ومن ثم» تتعارض الشراكة مع إسناد الأعمال للغيرء وهي فرع من فروع التعاقد مع 
جهات خارجية. وفي هذا التعريف» تعمل الشراكة إما في إطار المزيد من التعاونء أو في 
إطار ال مزيد من المعاملات. 

وفي بعد آخرء لن يشير التعاون والتعاقد (بخلاف «الخارجي») إلى إمكانية مشاركة 
الإنتاج بين 31,5« ولكن SLEW‏ إلى طرق التنسيقء أما التعاون فهو عندما يكون التنسيق 
ما بين مؤسستين أو AST‏ في المقام الأول من خلال آليات الثقة والالتزام المتبادل والأهداف 
AS tb!‏ وفي هذا السياق» قد تسبق الثقة التعاون أو قد تكون ناتجة عنه. فإذا كانت الثقة 
تسبق التعاونء يشبه التعاون طرق التنسيق الأخرى (وقد يكون بديلا له)» مثل العقود 
والإكراه» أما إذا كانت الثقة نتيجة للتعاون فإن التعاون الناجح يسهم في الاستمرار الفعال 
لتزايد الثقة (وذلك ما سنوضحه بالتفصيل في الفصل الخامس). 

وخلافا لذلك» يعد التعاقد تنسيقًا يتم من خلال آليات المعاملات» مثل تحديد المواصفات 
بدقة والحوافز المالية والعقوبات والمناقصات التنافسية. وهو يشير أيضا إلى التعاقد مع 
يات غار غا EE yl‏ وال قات يذلا من Sth‏ ولك His‏ 
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عن التعاقد الخارجي (مع إضافة صفة «الخارجي»)» حيث ينظر إليه في هذه الحالة من 
منظور علاقات الأدوار بوصفه فرعًا من فروع ترتيبات إسناد الأعمال للغير. ويمكن استخدام 
كل من تلك المصطلحات duh bo}‏ لإسناد الأعمال إلى جهات خارجية وإما بالشراكة. 
التصنيف: 

على أساس المناقشة السابقة» يمكن الآن تحديد تصنيف للترتيبات البديلة بين ا منظمات 
الحكومية واطمزودين الخارجيين» كما يتضح في الجدول )”-١(‏ الذي يتضمن الأبعاد الثلاثة 
الأساسيةء وتجدر الإشارة في البداية إلى أن هذا التصنيف لا يشمل جميع الترتيبات المتصورة, 
وبخلاف ذلكء تقتصر فقط على الحالات المتعلقة بنطاق هذا الكتاب: أي عندما تكون 
المنظمة الحكوميةء على الأقل جزئيّه من يلعب دور صاحب القرارء وتتولى مؤسسة خارجية 
على الأقل جزءًا من تقديم الخدمات. 


ويعني ذلك أننا لا نغطي جميع الترتيبات التي تؤدي فيها الحكومة الأدوار الثلاثة 
مفردهاء ولا الحالات التي تؤدي فيها جهة خارجية» مثل الشركات الخاصة أو الجهات 
التطوعية» أو مزيج منهماء تلك الأدوار الثلاثة. ولا حالات مشاركة الحكومة في دور متخذ 
القرار (على سبيل JELI‏ التشاور مع المنظمات المجتمعية) التي تمارس دور مزود الخدمة 

وة الصيف مجموعة مندوطة من الأذوار yg sath!‏ فل كل مها (oss‏ مهاد 
من القطاعين العام والخاص. وتعد بعض تلك الأدوار مألوفة ومنتشرةء مثل الأنواع المتعددة 
من التعاقدات Asad!‏ متضمنا ذلك التكليف والامتياز والمشاركة: مثل الشراكات بين 
القطاعين العام والخاصء والشراكات التعاونية. ومن الترتيبات اممألوفة أيضا ترتيبات 
«المشاركة» ما بين اثنتين أو أكثر من الجهات الحكومية. 

ويقدم مخطط التصنيف كذلك الفرق ما بين الأنواع المختلفة من الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص. 
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تحديد ملامح المشهد المتغير في تقديم الخدمات العامة 


الجدول :)"-١(‏ أمثلة على الترتيبات البديلة التي يتناولها الكتاب 






إسناد الأعمال 
للغير (الفصل 
الرابع) 


القطاعين العام 
والخاص (من 
الناحية البلاغية). 
الشراكة (الفصل | الشراكة بين نظمة å‏ | منظمة ية | بعضها بالتعاقد 
الخامس) القطاعين العام وبعضها بالتعاون. 
والخاص (من 
الناحية المعنوية). 


العلاقات التعاونية 
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الفصل الأول 


الشكل طريقة التنسيق 
الإكراه إضافة 
إلى التفاوض أو 
التعاون. 


التنظيم (الفصل 


السابع) 


مشاركة العملاء 
في الإنتاج (الفصل 
الثامن) 
الشبكات متعددة منظمة حكومية | منظمة حكومية | مؤسسات مختلفة 
الأطراف (الفصل مع شركات dol‏ | مع شركات خاصة | في وقت واحد 
التاسع) متعددة أو جهات | متعددة أو جهات 


مزيج من التبادل» 
التعاون» والإكراه. 





جهة تطوعية أو | جهة تطوعية أو 


اخرى. اخرى. 








وكما سيتضح في الفصلين الرابع والخامس» يعد بعضها «شراكات» فعلية من الناحية 
الموضوعيةء في Yo‏ يعد البعض الآخر شراكات من الناحية ال معنويةء فالشركة الخاصة وحدها 
تلعب دور المنتج في ظل أنواع متفاوتة من ترتيبات التمويلء وهي بذلك تعد من ترتيبات 
إسناد الأعمال للغير أكثر من كونها شراكات. 

ويقل تأطير المفاهيم الأخرى ‏ مثل اعتبار الخاضعين للتنظيم من مزودي الخدمات 
الخارجيين ‏ بهذه الطريقةء ولكن إلى حد مشاركة الخاضعين للتنظيم في تحقيق أهداف 
ا منظمة, ومن ثم تقديم القيمة dole‏ فهي تتوافق تمامًا مع منطق هذا التحليل. وبالنظر 
إلى مفهوم ال مشاركة في التنظيم» Cus‏ تضع الجهة المعلمات واسعة النطاق للالتزامات 
التنظيمية التي يحولها الخاضعون للتنظيم لاحقا إلى التزامات محددة وخطة عليهم الوفاء 
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تحديد ملامح المشهد المتغير في تقديم الخدمات العامة 


بهاء إضافة إلى تنفيذ الخطةء ويؤدي الخاضعون للتنظيم بذلك Lás‏ من أعمال الجهة 
التنظيمية التي يتجه دورها إلى منح الاستشارات الاختصاصية واعتماد الخطة وإجراء 
المراجعات الدورية (بصفة غير منتظمة) على تنفيذها (آيريس وبريثوايت 1197: الفصل 
الرابع؛ بالدوين وكيف 1999: .)6١-89‏ 


tbls‏ فإن النظر إلى العملاء بوصفهم مشاركين في إنتاج الخدمات العامة لا يتفق مع 
الطريقة المعتادة التي نرى بها العملاء بوصفهم متلقين للخدمات لا مزودين للخدمات 
ولكنهم يتوافقون مع هذا النمط من خلال المشاركة في عمل الجهة التابعة للقطاع العام 
ويكون هذا عادة بطريقة تعاونية. 

هذه ليست إلا بعض الترتيبات ال ممكنة, وف واقع الأمرء عند التأمل في الأبعاد المختلفة 
ومجموعة البدائل لكل منها lb! tod‏ من الترتيبات الممكنةء وتعد النقطة الأساسية هنا 
أنه لا يوجد dé‏ تقسيم مبسط ما بين «العام» و «الخاص»» ولكن توجد مجموعة كبيرة من 
الهياكل الممكنة الوسيطة ما بين الترتيب العام البحت والترتيب الخاص البحت» ومع أن هذا 
أكثر تعقيداء لكنه مفيد للغاية؛ فهو يتيح دراسة النطاق الكامل بمزودي الخدمات الخارجيين 
امحتملين» على أساس من الممقارنةء كما أنه يتيح تحديد مزيد من البدائل المتصورة لترتيبات 
تقديم الخدمة أكثر مما يمكن أن يصل إليه التفكير اليومي. 
الخلاصة: 

منذ سبعينيات القرن ال ميلادي المنصرم» بدأ الاتجاه الطويل الأمد للحكومات لتحمل 
مزيد من المسئوليات عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية أن ينقلب إلى النقيضء ولكن 
هذا التغير في الاتجاه لا ينطوي ببساطة على التخلي عن هذه الوظائف إلى الشركات مع 
تخطي الفاصل ما بين القطاعين العام والخاصء وعلى عكس WS‏ تتسم إعادة تخصيص 
الأدوار بمزيد من التعقيد. في أنها تشمل نطاقا أوسع من الأطرافء ولا يجب أن تقدم 
منظمات القطاع العام وحدها الخدمات dole‏ حيث يمكن أن يقدمها مجموعة متنوعة 
من ال مؤسسات الأخرىء مثل الشركات الخاصة والجهات التطوعية والعملاء والمتطوعين 
والخاضعين للتنظيم» وحتى الإدارات الحكومية الأخرىء كما أن هذا الأمر أشد تعقيدًا في 
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الفصل الأول 


مختلف العلاقات التي تربط الجهات الفاعلة الخارجية بالحكومة. ولا تلعب آليات السوق 
والتسلسلات الهرمية وحدها go‏ بارزء إنما تشاركها في ذلك شبكات العلاقات» وأمور أخرى. 


وهدف هذا الفصل إلى رسم أبعاد هذا lek!‏ في إطار يسعى لتفسير اتساع نطاق 
الاحتمالات. وسيتعمق باقي أجزاء الكتاب في هذا الإطارء ويتطرق الفصلان الثاني والثالث 
إلى ما يسعى إليه Js‏ من المنظمات الحكومية ومزودي الخدمات الخارجيين من الطرف 
الآخر. بالنظر إلى المنافع والتكاليف بالنسبة للهيئات العامة» ودوافع الجهات الخارجيةء 
والآليات ال مصاحبة لتلك الدوافع» وتركز الفصول من الرابع إلى التاسع بدورها على الفئات 
الأساسية لمزودي الخدمات الخارجيينء فيما يناقش الفصلان الرابع والخامس المنظمات 
(الشركات الخاصة. والجهات التطوعية: والإدارات الحكومية الأخرى) باعتبارهم مزودي 
خدمات خارجيين» في حين تدرس الفصول من السادس إلى الثامن الأفراد (المتطوعين, 
والخاضعين للتنظيم» والعملاء) على أنهم مزودو خدمات خارجيين ومشاركين في الإنتاج. 
ويختص الفصل التاسع بالشبكات المتعددة الأطراف من مزودي الخدمات» SL lod‏ الفصل 
العاشر بكل ذلك ee‏ في إطار عمل الطوارئ ليحدد جميع الظروف المناسبة لكل نوع من 
أنواع الترتيبات» وكذلك الخيارات الواجب اتخاذها في إدارة مزودي الخدمات الخارجيين. 
ويتناول الفصل الحادي عشر كيف يكن للمنظمات إعداد نفسها على خير وجه» من أجل 
إدارة مزودي الخدمات الخارجيينء بالنظر إلى ما تملكه من هيكلية وثقافة ومهارات. وأخيراء 
يقدم الفصل الثاني عشر الخاتمة. 


الإشارة هنا إلى الفصل الثاني phe‏ وفي النسخة الأصلية للكتاب يتم شكل الفصول إلى الحادي phe‏ ووضع الفصل 
الأخير دون ترقيم تحت مسمى الخاتمة (المراجع). 
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الفصل الثاني 
المنافع والتكاليف: ما الذي تسعى إليه المنظمات الحكومية 
من مزودي الخدمات الخارجيين؟ 


أعلن وزير الدفاع الأمريي الأسبق دونالد رامسفيلد في ٠١‏ سبتمبر 7٠٠١١‏ بدء ثورة 
جذرية في البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية). ووصفها بأنها «إحدى آخر معاقل التخطيط 
المركزي في abled!‏ حيث نادى رامس فيلد إلى التحول الكلي من البيروقراطية القديمة لوزارة 
الدفاع إلى نموذج جديد للقطاع الخاصء متعهدا «بالسعي وراء الفرص الإضافية المتمثلة في 
إسناد الأعمال للغير والخصخصة» وفي حقيقة الأمرء استأثر ا متعاقدون» مثل لوكهيد مارتن 
ونورثروب جرومان وجنرال دينامكس بنسبة كبيرة من الإنفاق على أجهزة الدفاع وذلك 
لعقود. ولكن ما كان رامس فيلد يسعى وراءه هو الاستعانة الموسعة بالمتعاقدين التابعين 
للقطاع الخاص في جميع الجوانب العسكرية» متضمناً ذلك المكافحة والأمن والحماية 
(سكاهيل (V+ +V‏ ولا يعني ذلك إنتاج القذائف أو القنابل أو طلقات الذخيرة gl)‏ المركبات 
التي تحملها) بمعرفة أطراف خارجية» Ll‏ الاستعانة بتلك الأطراف في إطلاقها أثناء الحروب. 

وف اليوم التاليء أفسحت هجمات تنظيم القاعدة على مركز التجارة العالمي والبنتاجون 
ساحة القتال حيث اندلعت الحروب في أفغانستان والعراقء وحينها تمتع رامسفيلد بالحرية 
الكاملة في اتباع تفضيله بالنسبة للخصخصة الذي استند إلى اعتقاد راسخ بأن القطاع الخاص 
بطبيعته أسرع» Ladle‏ وأقل تكلفة من القطاع العام. وطامًا امتدح الرجل على املأ سجايا 
القطاع الخاص» فقد Sò‏ في عام 1950م: 

المهمة الأولى هي أن تقرر ما هو عملك الأساسي... فبالنسبة للحكومة الفيدرالية» تتمتع 
الوزارات الأربع الأساسية - الخارجية والدفاع والعدل والخزانة - بأساس متين لوجودها. أما 
الوزارات الأخرىء فهي تستند إما إلى أساس محدود. وإما إلى ثانويء أو إلى كليهماء وقد كان 
لبعضها منفعة عند تأسيسهاء ولكنها لم تعد كذلك الآن. وفي رآيي» ما كان ينبغي تأسيس 
الوزارات الأخرى في المقام الأول... ولكن ما أن نحدد الوظائف الأساسية المقرر أن تؤديها 
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الفصل الثاني 


الحكومة الفيدراليةء فلابد أن تخضع بقية الأنشطة للفحص بهدف الحذف أو التقليص أو 
Sole!‏ التوجيه أو الإحالة إلى حكومات الولايات أو الحكومات المحلية» أو إلى القطاع الخاص. 
وأبدأ بالاعتقاد Ob‏ الأنشطة لابد أن يتولاها ا مواطنون أو المنظمات الخاصة أولا (رامسفيلد 
(Y 0‏ 


وقد أصبحت تلك الروح هي الموجهة لسياسة البنتاجون وممارساتها بعد أن تقلد 
رامسفيلد منصب وزير الدفاع عام ١١٠۲م.‏ وما بين تلك الفترة وفبراير 7١٠١١‏ وأنفق 
على الأقل ۱۷۷ مليار دولار أمريكي للمتعاقدين لقاء تقديم الحماية للبعثات الدفاعية, 
والدبلوماسية» والتنموية في تلك الحروب» وقد فاقت أعدادهم أعداد الأفراد العسكريين 
هناك. ومن بين هؤلاء المتعاقدين شركة بلاك ووتر Blackwater‏ وشركة اطوارد اطهنية 
العسكرية (MPRI)‏ 

وبحلول عام ١٠١۲م‏ أصبح إسناد الأعمال للغير والاستعانة بالقطاع الخاص الحل الرسمي 
لجميع مشكلات الإمدادات العسكرية. وقد ورد في نص sol‏ تقارير عام ۲١٠١‏ الوارد 
من اللجنة ثنائية الحزب بشأن التعاقدات إبان الحرب في العراق وأفغانستان التي شكلها 
الكونجرس عام :5٠١8‏ 

أصبح المتعاقدون الخيار الأماسي. . . ففي العراق وأفغانستانء تعاقدت وزارتا الدفاع 
والخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على ما كان يعد فيما سبق الوظائف الأساسية, 
وأعمال المهام الحرجة» والإمكانات العضوية. وتعد الضغوط الخارجية أكثر ما دفع إلى 
الاعتماد على المتعاقدين» وليست القرارات المدروسة عن أفضل طرق تنفيذ أهداف الجهة 
gebl‏ (لجنة التعاقدات إبان الحرب .)١١ :۲۰۱١‏ 

واتضح أن حماس رامسفيلد لحلول القطاع الخاص ليس إلا أحد الأمثلة المذهلة للمتلازمة 
التي وجهت معظم الدعم للخصخصة من سبيعينات القرن الميلادي الماضي. واستعانت 
العديد من الحكومات بمزودي خدمات خارجيينء استنادًا إلى افتراض مسبق بضرورة الحد 
من الاعتماد على القطاع العام» وقد شجع على ذلك الافتراض أن البنك الدولي أو هيئات 
التمويل الدولية الأخرى جعلت الاتجاه للقطاع asl ail‏ فنا لتقديم الدعم E JUI‏ 
إلى المستشارين. وفي تسعينيات القرن الميلادي الماضيء تتابعت موجات الخصخصة. dole‏ 
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في الاتحاد السوفييتي السابق والبلدان الناميةء بدافع الحاجة الماسة إلى محاكاة الجهات 
والبلدان الأخرى بدعم من الافتراضات الأيديولوجية المذكورة أعلاه. وأصبح السؤال من هذا 
المنظور هو «متى يجب إحالة أعمال الحكومة إلى مزودي الخدمات الخارجيين؟»» والإجابة 
هي: «Gls»‏ 

ومع CUS‏ فهناك من الجهات الفاعلة الأخرى - مثل الموظفين الحكوميين ذوي المناصب 
dled!‏ أو اتحادات القطاع العام» أو جماعات ا مصالح - من يقاوم بشراسة أي محاولة 
لخصخصة الوظائف العامة باعتبارها مسألة hive‏ ويرجع ذلك أحيانا إلى أسباب معاكسة 
للأسباب الخاصة بمؤيدي الخصخصة: فهم يؤكدون أن المصلحة العامة تخدم على أتم وجه 
عن طريق الحفاظ على قطاع عام aged‏ ويرجع ذلك في أحيان أخرى إلى أن لديهم مصالح 
قوية في الإبقاء على أداء الوظائف في الهيئة العامة. Gig‏ كان السببء فردهم على السؤال 
عن أنسب توقيت للتعاقد الخارجي هو )$ العادة): Ja)‏ 

ولكن كلا الموقفين ضعيفان» وهناك العديد من أمثلة سوء مستوى الخدمات المسندة إلى 
جهات خارجية - كما سنرى» حيث يعد إسناد خدمات المكافحة والأمن والحماية العسكرية 
للغير من الأمثلة البارزة ونظراً لأن هناك خدمات تقدمها الحكومة لا تتسم بالفاعلية أو 
الكفاءة. وهناك العديد من الأسئلة الممكنة, ولكن هناك عامل مهم» وهو أن الخدمات 
العامة تتنوع من حيث ملاءمتها للتعاقد الخارجي: بعضها يمكن أن يقدمه المزودون 
الخارجيون على أتم وجه» في حين أن بعضها الآخر تقدمه المنظمات الحكومية على نحو 
Lai‏ ويقدم بعضها أفضل قيمة حينما يشترك الطرفان في تقديمها. 

ويمكن فهم ذلك بوضوح في العديد من المنظمات الحكومية التي تتبع نهجًا أكثر عملية 
من نهج أي دعاة متحمسين أو مقاومين شرسين للتعاقد مع جهات خارجية. وفي العموم, 
تسعى تلك المنظمات إلى التعاقد الخارجي حينما يبدو ذلك نافعًا في بعض الحالات» وليس 
حينما يكون الأمر خلاف ذلك (انظر فايينبوم وآخرين (VIIA‏ أما عن ردهم على التساؤل 
بشأن أنسب توقيت للاستعانة مزودي الخدمات الخارجيين فيكون: Je»‏ حسب الظروف». 

ويعتمد ذلك ببساطة على أنه يجب اعتماد المنظمات الحكومية على مزودي الخدمات 
الخارجيين حينما تفوق المنافع التكاليف. ويثير هذا الافتراض مزيدًا من الأسئلة: ما هي 
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المنافع والتكاليف؟ وبالنسبة ممن؟ هذه العناصر يتناولها هذا الفصلء وينتهي بتطبيقها على 
حالة التعاقد العسكري مع القطاع الخاصء ويشير التطبيق إلى أنه بإمعان النظرء يتضح أن 
التكاليف أكثر أهمية مما قدره رامسفيلد وزملاؤه» حتى من منظوره العملي الصارم. 


المنافع والتكاليف بالنسبة لمن؟ 

كما تطرق الفصل الأولء من السمات المميزة لجهات القطاع العام أنها ليست مسئولة 
عن Glad‏ تقديم بعض القيمة الخاصة للعملاء فحسب. ولكن أيضا بعض القيمة العامة 
التي «يستهلكها» ا مواطنون جميعهم (ألفورد .)۲٠١۲‏ وخلافا LIU‏ لا تقدم الشركات 
الخاصة إلا قيمة خاصة للمستهلكين الذين تربطها بهم تبادلات اقتصادية طوعية مباشرة. 
علاوة على HS‏ تختلف مؤسسات القطاع العام المماثلة لهؤلاء المستهلكين - الأفراد الذين 
تتعامل معهم الجهة في «الجانب التجاري» (موور 1990( - أنفسهم عن النوع المثالي 
للمستهلك الخاص بطرق مختلفة» بحسب ما إذا ما كانوا مستفيدين أم ملزمين. 

ds‏ هذا السياق» يلعب أفراد المجتمع أدوارًا متعددة: فهم مواطنون وعملاء في الوقت 
نفسه. كما أنهم يمثلون oly‏ أو AST‏ من أنواع العملاء وقد تتقارب مصالحهم في أحد 
الأدوار مع مصالحهم في دور آخرء وقد لا تتقارب. على سبيل JELI‏ قد يفضل المستفيد 
من برنامج للبحث عن وظيفة أي خدمة كانت متاحة las‏ وذات جودة عالية» ومزودة 
بموارد dL‏ في ge‏ قد یری مواطن آخر (ولكن ليس بالضرورة) أن البرنامج LY‏ أن يكون 
اقتصاديًا وبجودة معقولة لكنها ليست استثنائية. وقد يتبنى ضحية الجرهة Gl‏ مختلفا 
عن رأي المواطن العادي بشأن مدى مراعاة الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبة بالقوة 
عند ملاحقة المجرمين وضبطهم. وفي هذه الحالة يشبه هذا المواطن ذلك الذي صوره راولز 
ab‏ يقبع خلف «حجاب الجهل حيث يجهل» كيفية تأثير البدائل المختلفة على حالتهم 
الخاصة. في حين هم مجبرون على تقييم المبادئ وحدهم على أساس الاعتبارات العامة: 
(راولز .)۷-٠١١ AVY‏ فحينما تشرك هيئة dole‏ طرفا خارجيًاء قد تقدم القيمة الناتجة 
منفعة للمواطنين والعملاء dee‏ أو قد تقدم المنفعة لطرف دون الآخرء أو قد تقدم المنفعة 
لطرف على حساب الآخر. libby‏ قد يتحمل مختلف الأطراف التكاليف بنسب مختلفة. 
وسوف تتطرق الأجزاء التالية لتوزيع المنافع والتكاليف المستمدة من التعاقدات الخارجية. 
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المنافع والتكاليف: ما الذي تسعى إليه المنظمات الحكومية 


مختلف أنواع المنافع والتكاليف: 

louis‏ نقيّم الإيجابيات والسلبيات ا مرتبطة بالاستعانة مزودي الخدمات الخارجيينء 
عادة ما نركز على الخدمات نفسها وعلى تكلفتهاء ولكن هذا لا يشمل كافة منافع التعاقد 
الخارجي وتكاليفه. وهناك oleg‏ ينبغي أخذهما في الاعتبار: 

Sol‏ لا تحجن العدمات اللستدة إل جات خارحية من lA‏ نفسياء فالطفيقة أن.هفاك 
b,b‏ يسعى إلى إسناد المهمة إلى طرف آخر (أو أن يحاول كل منهما أن يدفع الآخر لإنجاز 
المهمة). وهذا يعني بالضرورة وجود علاقة بينهما. وعلى أقل اعتبارء ينبغي أن يبلغ أحد 
الطرفين الآخر مقدمًا ما يريده» أو يشير إلى مدى رضاه عن الخدمة بعد تقدهها. Gs‏ تلك 
العلاقة بمنافع وتكاليف للطرفينء والتي سنطلق عليها منافع العلاقة وتكاليفهاء على سبيل 
المثالء تكاليف ضمان الأداء الجيد من جانب مزود الخدمةء أو إحساس الترابط الاجتماعي 
المصاحب لعلاقات العمل الطيبة. 

وبا مثل» قد يترك التعاقد الخارجي على الخدمات» حتى في حالة تحسين القيمة مقابل 
ا مال لنشاط Bob «yee‏ إيجابيًا أو Uw‏ على موقف المنظمة في بيئتها أو على قدراتها في 
العموم.. وتعد هذه المنافع والتكاليف الإستراتيجية منافع وتكاليف تكفل تغير وضع 
ا منظمة وكفاءاتها على المدى الطويل من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات الخارجيين على 
ال مدى القصير. 


سيتناول هذا الفصل تلك الفئات الثلاث: Loss!‏ والعلاقة. والمنافع والتكاليف 
الإستراتيجية - بدورها. 
منافع وتكاليف الخدمة المتأتية من التعاقد الخارجي: 

تعد منافع الخدمة: Le‏ فيها من وفورات ف التكاليف» هي الزيادات في القيمة الصافية 
التي تقدمها الخدمة. ويمكن أن يتمثل ذلك Le]‏ في خفض التكلفة» أو زيادة القيمة» أو 
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الفصل الثاني 


خفض التكلفة: 

يعد خفض التكلفة من أكثر منافع إسناد الأعمال إلى جهات خارجية» خاصة التعاقد 
الخارجيء التي يشيع ذكرها. وحتى تسعينيات القرن الميلادي الماضيء أشارت العديد من 
الدراسات إلى ميزة التكلفة التي يقدمها متعاقدو القطاع الخاصء لدرجة الاتفاق بين المحللين 
على أن تكلفة خدمات متعاقدي القطاع الخاص تقل بنسبة ما بين ٠١(‏ ") و (XY)‏ 
عن خدمات مزودي القطاع العام (ميلوارد AIAT‏ سافاش ۱۹۸۷؛ دومبرجر ور هر AAIE‏ 
دومبرجر (E+ NIIA‏ ويرجع WS‏ بطرق مختلفة: إلى انخفاض الترهل التنظيمي ال مستشري 
في القطاع العام (نيسكانين ۱۹۷۱؛ بوش وجوستافسون (YY‏ أو إلى SE‏ المنافسة بوصفها 
[ole‏ لمزيد من الإنتاجية (براجر (VANE‏ أو إلى تجنب القواعد المقيدة وممارسات العمل 
التي تعانيها جهات الخدمات العامة (دومبرجر (VIIA‏ ومع ALIS‏ فهناك خلاف على 
البيانات التجريبية؛ فقد وجد هودج )+ (V+‏ في دراسة وصفية للمؤلفات التجريبية المتعلقة 
بهذه المسألة أن «هناك مجموعة متنوعة من gill‏ ما بين عدم تحقيق أي وفورات من 
التعاقد الخارجيء إلى تحقيق وفورات ضخمة». 

وغنيت الدراسات التي وجدت وفورات ضخمة بالتركيز على أنواع محددة من LISI‏ 
وهي التعاقد على جمع النفايات» وخدمات النظافة والصيانة للحكومة المحلية. بينما 
بالنسبة للأنواع الأخرى من الخدمات» تنوعت آثار التكلفة من وفورات متواضعة (ZA)‏ إلى 
زيادات ضخمة في التكلفة YE)‏ بالمئة) (هودج ۲۰۰۰: 1-100). وقد أجرى بوين (۱۹۹۸) 
مسحًا على الدراسات التجريبية في مجال التعاقد على الخدمات اممحليةء وقد وجد مزيج من 
النتائج. فقد أشارت نصف الدراسات إلى دلائل على أن التعاقد الخارجي يؤدي إلى زيادة 
الكفاءة؛ وتتضمن كثير من تلك الدراسات أخطاءً منهجية (انظر أيضا إلى كويجين NAVE‏ 
برودني وآخرين .)72٠١0‏ 

ومن ثم» تتنوع آثار التعاقد الخارجي وفقا لنوع الخدمةء على ما يبدو ويؤيد ذلك الجدال 
القائم Ob‏ منافع التعاقد مع جهات خارجية تعتمد على طبيعة الخدمة وسياق تقدهها. 


ومن الآراء التي طرحها بعض منتقدي إسناد الأعمال للغير أن الشركات الخاصة الهادفة 
للربح تتحمل بالضرورة تكلفة أكثر من منظمات القطاع العام؛ وذلك لأنها تسعى إلى 
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المنافع والتكاليف: ما الذي تسعى إليه المنظمات الحكومية 


تحقيق الربح الذي يتضمنه سعر الشراء. ويبدو ذلك صحيحًا من الناحية المنطقية, ولكنه 
يغفل عن حقيقة أن - بافتراض سير عملية التعاقد بنزاهة وحرص - مزودي الخدمة التابعين 
للقطاع الخاص هم من يفوزون بالعقود - ومن ثم يحققون الربح - عندما يتقدمون بأقل 
العطاءات» أو Lewis‏ يقدمون أفضل قيمة مقابل SUL!‏ وهكذا يكون التأثير الصافي هو 
انخفاض سعر الشراء نتيجة لإسناد الأعمال للغير. وبالطبع» لا تتسم جميع عمليات التعاقد 
بالنزاهة والحرصء وفي تلك الحالات من المتوقع أن يجني مزودو الخدمات الخارجيون الربح 
الكثير - كما سنناقش ذلك في الفصل الرابع. 
زيادة القيمة: 

إن معرفة ما يؤدي إلى زيادة القيمة من المسائل المعقدة؛ فزيادة القيمة قد تشتملء. 
le Sits‏ لهسي القاغلية أو is e Alas Engel syed‏ اة الحكومية. وفي 
نهاية الممطافء فإن مجال الزيادات ا محتملة ف القيمة لا حدود GY Al‏ القيمة تعتمد على 
السياق واتساع نطاق تصور تقديم الخدمات على نحو أفضل. وفيما يلي صورة تعبر عن 
ذلك المجال. 

الفاعلية: مصطلح يستخدم بصورة خاطئة» ففي الحكومة يكون تعريفها المعتاد هو 
مدى إسهام المخرجات في تحقيق النتائج التي تسعى إليها المنظمة: أما المخرجات فهي 
الخدمات التي تنبع من عمليات إنتاجية أو برامج معينةء في yo‏ تعبر النتائج عن تأثيرات 
تلك الخدمات على الظروف الاجتماعية والطبيعية. على سبيل SUA)‏ قد تكون المخرجات 
في مجال التعليم هي ous‏ الطلاب المتخرجين في إحدى اممدارس الابتدائية» ولكن النتائج 
حينها تتمثل في تحسن نسبة القراءة والكتابة والحساب بين السكانء أما الفاعلية فهي مدى 
إسهام المخرجات في النتائج. ويمكن لمزودي الخدمة الخارجيينء أو الشراكات معهم» زيادة 
الفاعلية حتى يمكنهم أن يقدموا خدمات أفضل مما تقدمها الجهات الحكومية التي تعمل 
بمفردها. 

الكفاءة: وهي مصطلح يشيع استخدامه بطرق متعددة لتشير إلى الفرق بينه وبين 
المصطلحات الأخرى. ولكن المعنى الدقيق للكلمة هو نسبة المدخلات. مثل الأموال أو 
الأيدي العاملة أو المواد eladi‏ إلى المخرجات. ومن ثم يمكن أن يترتب على تحسين الكفاءة 
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مزيد من المخرجات للحصول على مستوى معين من MEL!‏ أو مدخلات أقل للحصول 
على مستوى معين من المخرجاتء أو كليهما. ومن ناحية أخرىء حينما تنطوي الكفاءة على 
مزيد من ال مخرجات لكل وحدة من وحدات MS sh!‏ هكن اعتبارها زيادة E‏ القيمة. ومن 
الناحية الأخرى dai‏ حينما تقلل الكفاءة من ال مدخلات اللازمة لكل وحدة من وحدات 
«le ob!‏ ممكن اعتبارها Lalassl‏ في التكلفة» كما ورد مسقا 


العدالة: وهو مفهوم متعدد الأوجه. يوضح ستون )¥+ AS (V+‏ أن العدالة في أحد 
الأبعاد يمكن أن يعني Sole‏ غياب العدالة في الأبعاد الأخرى. ويشيع التمييز ما بين عدالة 
التوزيع gi)‏ الإنصاف في المخرجات) وعدالة الإجراءات (أي الإنصاف في العملية). وهكذاء 
فإن دول الرفاهية الاسكندنافيةء على سبيل TEL‏ كانت بارزة We‏ تاريخيًا في تعزيز عدالة 
التوزيع (إضافة إلى عدالة الإجراءات) من خلال تأسيس نظم لتسهيل زيادة العدالة عند 
الاستفادة من مختلف الخدمات مثل التعليم» والخدمات الصحية: والنقلء وغيرها. وعلى 
النقيض» يقل تركيز الولايات المتحدة على عدالة التوزيع» في حين BS‏ تركيزها على عدالة 
الإجراءاته» ولا سيما من خلال نظامها SLAB)!‏ 

الجودة: تركزت زيادة القيمة التي تطرقنا إليها إلى درجة كبيرة حتى الآن في مجال 
القيمة العامة التي «يستهلكها» المواطنون جميعًا أو الجهة الحكومية التي تعمل TE‏ عن 
ا مواطنين. ولكن في سياق إتاحة تقديم قيمة dale‏ يمكن للمنظمات الحكومية أن تخلق 
قيمة خاصة أيضا «يستهلكها» العملاء بصورة فردية. 

ومصطلح «الجودة» من المصطلحات شائعة الاستخدام في مجال إدارة الخدمات التي 
تشتمل على القيمة المقدمة للعملاء. وظهر هذا المصطلح لأول مرة في مجال التصنيع في 
ظل eel yas‏ مثل ضمان الجودة وإدارة الجودة الشاملة. وأيدت gail‏ اللاحقة otal‏ 
باحتياجات العملاء ورغباتهم» ومقارنة تقديم الخدمة بهذه الاحتياجات والرغبات. وكما 
يؤكد لويس وبومز (۱۹۹۰: :)١‏ 

جودة الخدمة هى مقياس cub‏ مطابقة مستوى الخدمة المقدمة لتوقعات العملاء. 
وتقديم خدمات عالية الجودة يعني التماشي مع توقعات العملاء على أساس ثابث. 

وركز مزيد من الدراسات على تحديد عناصر جودة الخدمة - أي ما هو ضروري تحديدًا 
Alea‏ (انظر Gale‏ وكوي وحن أمكلة كلك الدراساك مقالة مج نها bas‏ 
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المنافع والتكاليف: ما الذي تسعى إليه المنظمات الحكومية 


لباراسورمان وآخرين (110) التي أوضحت عشرة محددات رئيسية لجودة الخدمة من 
وجهة نظر العملاءء التي تبين أنها وثيقة الصلة بجميع أنواع الخدمات (انظر الجدول .)١-۲‏ 


ومع أن إشراك مزودي الخدمات الخارجيين يثير مزيدًا من الانتباه لواحد أو أكثر من 
عوامل الجودة AUS‏ ممكن القول حينها بأنه يعزز من القيمة الخاصةء فعلى سبيل JELI‏ قد 
تتمكن خدمة الطرود الخاصة من تسليمها أسرع من الخدمة البريدية الحكومية. 


ومع ذلك» وكما أوضحنا من «hd‏ ليس جميع عملاء القطاع العام هم نفس عملاء القطاع 
الخاصء وإلى WS‏ الحد يحتاج مفهوم الجودة إلى تعديل. وإذا كانوا مستفيدين أو ملزمينء 
تسعى الجهة إلى أن تتعامل معهم بسلوكيات» مثل: التعاون أو الامتثال, وتمثل العدالة في 
ذلك جانبًا رئيسيًا من الجودة (جاستر وسكويرز ۲۰۰۳). على سبيل SBI‏ سيتأثر تصور 
المستفيدين نحو عدالة الخدمة بمدى شعورهم بأنهم يتلقون المستوى المناسب من الخدمة, 
أو بعدم شعورهم بالغبن في شيء يستحقونه. وسيتأثر WIS‏ تصور الملزمين بالنسبة لعدالة 
الخدمة بمدى شعورهم OL‏ ال ملزمين المماثلين مدفوعون على غرارهم للامتثال - بمعنى آخرء 
هم ليسوا «مغفلين» يتلقون معاملة أقسى مما يتلقاها أقرانهم. وسيتأثر Glia‏ النوعان من 
تصورات العملاء بالنسبة للعدالة Gig‏ شعورهم بالاحترام والتقدير. 


جدول :)١-9(‏ نموذج لمحددات جودة الخدمة 
الموثوقية: توافق الأداء والاعتمادية. 
الاستجابة: رغبة الموظفين أو استعدادهم لتقديم خدمة (ويشمل ذلك التوقيت). 
الكفاءة: امتلاك المعرفة والمهارات اللازمة لأداء الخدمة. 
الوصول: إمكانية الوصول وسهولة الاتصال. 
الكياسة: التأدب» الاحترام» التقدير, الود الذي يبديه موظفو الاتصال. 
التواصل: إطلاع العملاء باستمرار على المجريات بلغة يفهمونها والاستماع إليهم. 
المصداقية: الثقةء الصراحة» الأمانة. 
الأمان: عدم وجود أخطار أو مخاطر أو شكوك. 
فهم/معرفة العملاء: بذل الجهد لفهم احتياجات العملاء. 
المسائل المادية: الأدلة المادية للخدمة, مثل المرافق المادية» مظهر العاملينء الأدوات أو المعدات» والتمثيلات 
المادية للخدمة, العملاء الآخرين في مركز الخدمة. 








المصدر: مقتبس من باراسورمان وآخرين (1980: (EV‏ 
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ويرتبط ذلك بزيادة تطور مفهوم جودة الخدمة الذي وضعه جرونروس )191( الذي 
يحدد بعدينء وهما الجودة الفنية (مشيّرا إلى نتائج التعاملات بين GR AL!‏ والبائع - أي 
مايتلقاه (nas!‏ والجودة الوظيفية (مشياً إلى العملية: وكيفية تلقي الخدمة) (-199: 
۸-۷). ومن ثم» تعد الخبرة الفنية بالنسبة للمسافرين بالطائرات هو وصوله إلى الوجهة 


طاقم خدمة الطائرة أو جودة الطعام على متنها. 

ds‏ سياق القطاع ell‏ هكن اعتبار تطبيق عدالة الإجراءات تعزيزا للجودة الوظيفية, 
بمعنى آخر هي تعنى LAS‏ معاملة العملاء أكثر مما تعنى Le‏ يتلقونه. ليست هذه مجرد 
مسألة إعلان من خلال الجذب» أو أن يقول موظفوها «صباح الخير» بأدب حينما يردون 
على الهاتف. مما سبق نستنتج أن العناصر الهامة تتضمن: الاستجابة وسرعة الخدمة 
وا معلومات» والبساطة» والاحترام والتعاطف» إمكانية الوصولء والعدالة الملموسة. وهذه 
هي كل السمات التي tod‏ من التكلفةء الملموسة أو غير الملموسة» عند التعامل مع العميل. 
وهذا أمر مهم وعلى وجه الخصوص في أي جهة تنظيمية مقيدة في حركتها فيما يتعلق 
بالجودة الفنية. ولايزال ينبغي للهيئة أن تفرض نتيجة يذعن لها الخاضعون للتنظيم 
بموجب الالتزامات القانونية» ولكن قد يكون هذا الالتزام بدافع تحسين الجودة الوظيفية 
إضافة إلى تطبيق الإكراه (ألفورد وسبيد .)"٠١5‏ 
تأثير التعاقد مع جهات خارجية على جودة الخدمة: 

على غرار وفورات التكلفة» هناك خلاف حول Hol‏ أن التعاقد الخارجي ينتج dis‏ زيادة 
في القيمةء وبالإشارة إلى أن منتقدي التعاقد الخارجي be WE‏ يدعون أن وفورات التكلفة 
تأي على حساب جودة الخدمة» أشار دومبرجر OIA)‏ إلى دراسة عن خدمات SUA!‏ 
ذكرت أن الخدمات التي قدمت من خلال مناقصات تنافسية تفوقت على الخدمات التي م 
تخضع للمناقصاتء وذلك من حيث التكلفة أكثر من الجودة. ورغم US‏ وجدت دراسة 
هودج المشار إليها مسبقا أنه «لا توجد علاقة واضحة بطريقة أو بأخرى» ما بين التعاقد 
الخارجي وجودة الخدمة .)١01:7٠٠١(‏ ويشير ذلك مجددًا إلى تنوع مكاسب القيمة من 
إسناد الأعمال للغير. 
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Gs‏ الجانب الآخر» يمكن أن تتمتع الأشكال التعاونية للتعاقد الخارجي Shee‏ من حيث 
الجودة (بودولني وبيدج (VIIA‏ وقارن أوزي (144V)‏ ما بين العلاقات التعاونية الطويلة 
الأجل مع متعاقدي الباطن والعلاقات المتباعدة بينهم» وقد وجد أن النوع الأول سهل 
الإنتاج بمستوى عالي الجودة من خلال التواصل بشأن مسائل الجودة على نحو أفضل. 
كيف تتولد القيمة من التعاقد الخارجي؟ 

توضح الآليات المتنوعة مكاسب القيمة ووفورات التكلفة الناتجة عن الاستعانة مزودي 
الخدمات الخارجيين. ويتعلق بعضها أكثر بقدرات مزودي الخدمات الخارجيين (براجر 
٤‏ دومبرجر ۱۹۹۸)» في Yo‏ يستمدها البعض الآخر أكثر من قدرات الشراكة, أي 
التعاون بين الجهة الحكومية ومزودي الخدمات الخارجيين Leo‏ (بارداش 1998: )١1-6١‏ 
(راجع جدول (Y-Y‏ 


وقد ترجع مكاسب القيمة من التعاقد الخارجي إلى ست مجموعات من العوامل. 
وأول عامل هو اقتصاديات الحجم الكبير: وهو قدرة مزود الخدمة على العمل زيادة 
نطاق التكاليف الثابتة أو المصروفات العمومية عبر حجم كبير من الإنتاج. ومن الأمثلة 
الشائعة الذكر مجال جمع النفايات» والذي Sole‏ ما تتعاقد عليه اممجالس البلدية المحلية 
مع متعاقدين خارجيين (بوش وجوستافسون ۲۰۰۲)» ففي كثير من الأحيان تعمل هذه 
المجالس على نطاق دون المستوى الأمثل» بل يمكن للمتعاقدين تقديم الخدمة بتكاليف 
أقل للوحدة من خلال اقتصاديات الحجم الكبير بالعمل عبر العديد من البلديات المجاورة 
(سافاش ۱۹۷۷؛ دوميرجر /199). 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ov‏ 


الفصل الثاني 


جدول (Y-F)‏ عناصر القيمة المستمدة من التعاقد مع جهات خارجية 
قابل للتطبيق على التعاقد الخارجي قابل للتطبيق على الشراكة 
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VV 
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قدرات غير مستخدمة / غير مستغلة 
منتجات ثانوية 

تعدد الوظائف 

التسلسل 

الاختصاص 

منحنى الخبرة 

المعرفة بالدائرة/المجتمع 
المشروعية 


| E 
| a 


المرونة 4 


التكامل Vv‏ 
الاعتمادية المتبادلة 
التبادلات 

VV 


الابتكار والتعلم 








والعامل الثاني هو اقتصاديات نطاق العمل - وهو يشير إلى حقيقة أن الموارد المنتجة 
Xe‏ استخدامها لأكثر من هدف وبأكثر من طريقة. ويرتبط بذلك عدة متغيرات» أحدها 
هو أن الجهة الحكومية قد تكون قادرة على الاستفادة من القدرات غير ا مستخدمة أو غير 
الممستغلة التي يوفرها مزودو الخدمات الخارجيون. ومن بين الحالات الشائعة استغلال 


0۸ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 





المنافع والتكاليف: ما الذي تسعى إليه المنظمات الحكومية 


مباني ا مدارس ومنشآتها خارج أوقات الدراسة. في Abadi)‏ مثل: رعاية ما بعد Auth)‏ أو 
تعليم الكبار» أو عقد الاجتماعات (فهي Bole‏ ما تستخدم في الدراسة لجزء من اليوم وفي 
جزء من العام). 

وبا مثلء حينما لا يتوفر لدى مزودي Gloss!‏ الخارجيين قدرات إضافيةء فربما هكنهم 
تقديم القيمة في شكل منتجات ثانوية من عملية الإنتاج القائمة لديهم. أو بمزيد من 
اليسهابء قد تكون لديهم عملية إنتاج يمكن استخدامها في وظائف متعددة. على سبيل 
المثالء dbo Ske God‏ الطفل في العديد من البلدان الأطباء أو معلمي المدارس» ضمن 
مهام أخرىء على ELM‏ عن حالات إساءة معاملة الأطفال المشتبه بهاء وبذلك يؤدي الأطباء 
أو معلمو المدارس هذا الدور باعتباره جزءا من مهام تقديم الخدمات الطبية أو التعليمية 
على التوالي. وبا مثل» تؤدي منافذ الخدمات البريدية في العديد من البلدان هذا الدور 
لصالح مجموعة متنوعة من الجهات التي تتولى إجراء المعاملات الخاصة رافق الكهرباء 
والغاز وامياه. ومعاملات قبول طلبات الحصول على جوازات السفر. 

ويعد التسلسل نموذجًا خاضًا من اقتصاديات نطاق العملء وفيه يخضع العميل نفسه 
لأنشطة كل شريك» أو لعملية الإنتاج نفسها التي يستعين بها كل شريك» في أوقات مختلفة, 
وبترتيب يعود بالنفع على العميل. في ولاية ويسكونسنء. على سبيل JELI‏ تعمل شبكة 
من الجهات المتخصصة في مجال التوظيف والتعليم التدريبي والدعم على تنسيق الخدمات 
للباحثين عن وظائفء بدءًا من التقييم» ثم ترتيب العملاء على سلم من أربعة مستويات 
من خيارات التدريب والعمل (کوربت .)١1195‏ 

ويعد الاختصاص مصدرًا WE‏ للقيمة المكتسبة من التعاقد الخارجي التي يقدمها المزودون. 
وهو يسهل من تطوير ا مهارات» والتقنية» ووعي السوقء وغيرها من القدرات التي تتيح 
تقديم خدمات أفضل منها في حالة تكليف المنظمات. وبالتركيز على خدمات معينةء مكن 
للمتعاقد تخصيص مزيد من الجهد اموجه نحو التحسين المستمر في تقديم الخدمات» ونحو 
تعلم طرق تحسين الخدمات وتجريبها. على سبيل JEBI‏ تسند الكثير من الجهات الحكومية 
أعمال نظافة مكاتبها إلى متعاقدين متخصصين في خدمات التنظيف من القطاع الخاص ممن 
لديهم خبرة في مجال الخدمات اللوجستية وتدريب الموظفين والتقنية مع مرور الزمن”". 
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الفصل الثاني 


وزكر GuulSbI‏ الأخرى من polars‏ خصائض اللنظيات المزودة للخدمات: خاصة 
في القطاع غير الهادف للربح» ومن تلك المكاسب أن المنظمة قد تتمتع بمعرفة أكبر بالدائرة 
أو ا مجتمع الذي تعمل بداخله - أي قضاياه. رغباته» مخاوفه» وتعقيداته السياسية. ويتمثل 
مكسب آخر في أنها قد تمتع بمشروعية أكبر في ذلك المجتمع» ومن ثم تكون أقدر على تنفيذ 
أعماله بمقاومة أو لامبالاة أقل من جانب أفراد هذا ا مجتمع» وهي أمور تتضح عندما 
تحتاج المنظمة إلى تعاونهم'". وقد يستحيل على المنظمات الحكومية نفسها اكتساب تلك 
الصفات المتخصصة بسبب وضعها الهيكلي (فان سلايك .)٠٠٠١۲‏ 


وفما يتعلق بالاختصاص فقد يتمتع مزودو الخدمات الخارجيين بقدر أكبر من اممرونة 
أي قدرة أعلى على ضبط نطاق الإنتاج وحجمه على نحو أسرع أو بكلفة أقل أو بكليهما 
معًا. وتنطبق تلك الحالة على وجه الخصوص عندما تتمكن جهات القطاع العام من 
اللجوء إلى شبكة من المنظمات الصغيرة من خلال التعاقدات» والتي قد تطبقها أو تتخلى 
عنها بحسب doled!‏ وذلك ما يحدث E‏ مجالات مختلفة من صيانة الطرق وحتى برامج 
التوظيف”". 


ويدعي بعض مؤيدي إسناد الأعمال للغير أن الشركات الخاصة بطبيعتها أكثر مرونة 
من جهات القطاع العام؛ وذلك لأنها لا تخضع للروتين نفسه» والهياكل الهرميةء وظروف 
التوظيف غير المرنة. ويبدو هذا الرأي مبالغا فيه إلى حد ماء إذ يستند إلى صور نمطية 
في القطاع العام Las‏ عليها BND jae les Gail‏ عقوي ر ف الإدارة العامة الحديثة 
أعمال العديد من الجهات العامة» حيث ألزمتها بالتركيز على ا لمخرجاتء كما أصلحت من 
ترتيبات التوظيف الخاصة dy‏ وتم ذلك بالمصادفة في كثير من الأحيان» على حساب أمن 
الموظفين الحكوميين وظروف عملهم (كويجن VANE‏ وولش وأوفلين + lgsg (V+‏ صحت 
هذه الصورة النمطية في الماضيء ولكنها أصبحت أقل صحة اليوم. ولاتزال هياكل القطاع 
العام خاضعة للتنظيم واطمراقبة المركزية؛ وذلك SV‏ المواطنين يبقون على توقعاتهم OL‏ 
الأموال العامة ستنفق وأن الوظائف ستشغل بالكفاءة والاستقامة. 

وتعد العوامل الأخرى التي تتيح مكاسب القيمة من التعاقد الخارجي أكثر قابلية 
للتطبيق على الشراكة من مزودي الخدمات الخارجيين. ومن الأشكال الهامة لذلك هو 
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التكاملء والذي بموجبه يمكن لكل شريك أن نعو عدا فين المهمة المطلوبةء ولكن يمكنهم 
لفاون le‏ إفعازها ALIS‏ ومن ثم يسهمون في تقديم خدمة كاملة وفاعلة. على سبيل 
ا مثال» Xe‏ للعديد من نظم النقل العام في المدن التي تضم وسائط النقل المتعددة (مثل: 
مترو الأنفاق» الحافلات» السكك الحديدية السطحية» الترام» (Land‏ أن تقدم خدمة أكثر 
فاعلية للركاب إذا ما تم تنسيق الجداول الزمنية أو نظم الحجزء مما يتيح للركاب انتقالا 
سلساً من وسيلة مواصلات إلى أخرى. 

وتعد الاعتمادية المتبادلة من الأشكال الأعمق للتكامل» بحيث لا يكمل عمل كل شريك 
عمل الآخر فحسب. ولكن يعتمد عليه Glad‏ إلى درجة أنه قد لا يمكنه العمل دونه“ 
ويتطلب نظام السكك الحديدية الوطنية في بريطانيا التعاون بين المنظمات الحكومية التي 
تعمل على التحكم في خطوط السكك الحديدية وصاينتها (شبكة السكك الحديدية هي 
منظمة هجينة تخضع إلى درجة كبيرة ممكتب تنظيم السكك الحديدية) ومختلف مشغلي 
خدمات القطارات بين المدن والمناطق الريفية من القطاع الخاص - ولطابا كان التعاون 
Sides‏ كله (PW ae gk) Tae atlas‏ 


وقد يترتب على تلك الاعتمادية المتبادلة درجة من التبادلء بحيث يسهم كل شريك 
بنشاط معين في عملية مشتركة, ولكنه يتحصّل من تلك العملية أكثر مما يخسر. على سبيل 
المثالء في شراكات الحفاظ على الأراضي الرطبة» التي تشيع في الولايات Stock!‏ تعتمد 
الجهات الحكومية على ملاك الأراضي والمزارعين والمطورينء والجهات الفاعلة الخاصة 
الأخرى التي تمتنع عن التعدي على المناطق IS‏ الرطوبة» وتحافظ على المناطق التي تقع 
بالفعل في نطاق ملكيتها في مقابل حوافز مالية ومساعدات Maus‏ 

وأخيراء هكن للشراكة أن تفرز مزيدًا من الابتكار؛ لأن «الجهد الجماعي أفضل من الجهد 
الفردي». فعندما يدخل الشركاء في تعاملات متكررة فيما بينهم ويولون بعضهم الثقة 
ما يكفي للمجازفة بأفكارهم «الغريبة»» تتاح إمكانية أفضل لتخصيب الأفكار المتبادلة, 
والتوصل لأفكار جديدة لإنجاز الأمور على نحو أفضلء وكذلك بلشاركة تلك الأفكار (لاندفول 
۳ 10-09؛ بويل وآخرون .)۱۹۹١‏ ومن النماذج المثيرة للاهتمام سلسلة جهود التعاون 
بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية في فلسطين التي استهدفت تحسين تغذية JULY)‏ 
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الفصل الثاني 


مما gol‏ إلى تطور ونشر سياسات وممارسات جديدة. نابعة من مستويات عالية من التفاعل 
بين الأطراف (هاردي وآخرون (YY‏ 


وبا مثلء يمكن للشراكات أن تعزز التعلم» بحيث يضفي كل فرد على الآخرين ويتشرب 
منهم فهما ومعرفة أكبر فيما يتعلق بالخدمات وتقدههاء وهذا عند اتباع طرق تتسم 
بالتکامل» وهو شيء سيحققونه على نحو أقل إذا ما تصرفوا بمفردهم (ألتر وهيدج ۱۹۹۳؛ 
بودولني وبيدج VII‏ سوليفان وسكليتشر (VY‏ 
تكاليف العلاقات ومنافعها: 

تطرقنا حتى الآن إلى كيفية تأثير التعاقد الخارجي على تقديم الخدمة على نحو أفضل أو 
بتكلفة أقل» ولكن بحكم التعريف» يشتمل التعاقد الخارجي على طرفين على الأقل» ومن ثم 
على تأسيس علاقة فيما بينهما استنادًا إلى حقيقة أن الأطراف يجب عليهم تنسيق أعمالهم 
بطريقة ما فيما بينهم» ولكن WS‏ قد يكون في ظل اختلاف المصالح. ومن ثم يستدعي 
ذلك العديد من مهام «إدارة العلاقة» Gilly‏ ترتبط بها بعض التكاليف (كيتل ۱۹۹۳ كافانا 
وباركر 1195١؟‏ هيفتز وورنر €+ (V+‏ وتعرف هذه التكاليف في سياق التعاقد باسم «تكاليف 
التعاملات» (وليامسون NIAY‏ براون وبوتسكي ۲۰۰۳)» ولكننا هنا نستخدم مصطاحًا أوسع 
نطاقا لا يشمل التعاملات وحدهاء وإنما كذلك الترتيبات الأكثر تعاونا (وايت .)٠٠١0‏ حيث 
يسعى كل طرف إلى تحفيز الآخر(ين) من أجل التصرف بطرق تتماثى مع مصالحهم في 
سياق العلاقة. ويستدعى ذلك بعض الوقت والجهد على SSVI‏ كما يصحبه تكلفة مالية 
أو لقم JS ty‏ ذلك المظرة المتطرفة و جاب pla‏ من الف اهادي التي حمل 
تسميات Ailio‏ مثل تحليل تكاليف المعاملات, الاقتصاد المؤسسيء والاقتصاد التنظيمي 
(كوس VAT ATV‏ ويليامسون SVAN AIVO‏ جنسين ومكلينج (VIVI‏ وكان الفكر 
الجوهري وراء ذلك أن إدارة العلاقة بين مزودي الخدمات ومتلقيها متى كانت غير مصحوبة 
بأي AAS‏ وهذا لابد من أخذه في الاعتبار عند اتخاذ القرار بشأن التعاقد الخارجي. 

وفي الجانب الآخرء إذا كان للعلاقات تكلفة» فيمكن أن يكون لها WIS‏ منافع؛ بمعنى 
أن العلاقات نفسها Ley‏ تمثل قيمة للأطراف. ورغم أنها في العموم ليست على درجة من 
الأهمية مثل تكاليف العلاقة. فنحن نتناولها أيضا هنا. 
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تكاليف العلاقة: 

تكاليف العلاقة هي تكاليف إدارة العلاقة» وعلى وجه الخصوص تكاليف ضمان أن 
الطرف الخارجي يتصرف بالطريقة اللازمة لتقديم الخدمة, وتنبع هذه التكاليف من أربعة 
أنواع من مهام إدارة العلاقة. 

أما النوع الأول فهو تعريف الخدمة - أي تحديد ما سوف ينتج. وقد تختلف هذه 
اة يقلات Gib‏ اة Nol‏ هفاك سؤال حول من dle‏ تسريف dade‏ وكيا تاققنا 
في الفصل الأولء يمكن للجهة الحكومية وحدها أن تحدد الخدمة» أو بالتشاور والتفاوض 
مع المزود الخارجي للخدمة بشأن طبيعة الخدمة الواجب تقديمها. BE‏ هكن تحديد 
مواصفات الخدمة إما Latte‏ أو تحديدها بالتفصيل على مدار فترة تقدههاء مع ظهور 
ظروف جديدة. ويصحب النهج الأول في التعاقد الكلاسيكي تكاليف توقع المتطلبات 
ا مستقبلية الفعلية في سياق من عدم اليقينء في حين يصحب النهج الثاني تكاليف ناتجة عن 
استغلال مزودي الخدمة ضعف ال مشترين في منتصف des‏ الإنتاج (هندري (VY‏ ومن 
الناحية الأخرىء قد يحتاج الاتفاق على متطلبات الخدمة مقدمًا في الشراكات التعاونية إلى 
وقت gong‏ مع أن توفر الثقة قد يخفف من الانتهازية ما أن يجري تشغيل الخدمة. ثالث 
يمكن تحديد تعريف الخدمة بتفاصيل دقيقة - على سبيل JELI‏ «تنظيم عشر فعاليات 
اجتماعية من نوع كذا وكذا لعدد معين من الأشخاص وفي حي معين بتكلفة كذا للفرد»- أو 
مصطلحات أوسع Us‏ مثل: زيادة «حسن الجوار» في sol‏ امجتمعات. 

وف التعاقدات الكلاسيكية Sole‏ ما تحدد الجهة الحكومية الخدمة مبدئيًا على الأقل 
(مع أنها قد تخضع للتفاوض)ء بحيث تحدد المواصفات مقدماء ثم تعرف الخدمة بدقةء مع 
محاولة لاستباق الاحتمالات الممكنة في العقد. وتحدد مقاييس الأداء ا لمنصوص عليها من 
حبك LUIS VA9E sols 1544 gualigs) dole Cle yeh]‏ وارك 4ةة1): leg‏ النقيض: 
ففي العقد القائم على العلاقات يمكن أن تشترك الجهة الحكومية في تحديد الخدمة مع 
مزود الخدمات الخارجيء ويمكن تأطيرها في نطاق واسعح» مع استنباط التفاصيلء كلما 
اقتضت الحاجة. 


أما المهمة الثانية فهي تحديد الجهة المسئولة عن إنتاج الخدمة» وتعتمد كيفية القيام 
بذلك على LAS‏ نشأة العلاقة. ففي بعض الحالات» قد تسعى الجهة الحكومية إلى إيجاد 
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أفضل مزود خدمات متاح وإسناد العمل له من خلال مناقصة تنافسية (كوهين وإيميك 
. وتعد المنظمة الحكومية في هذه الحالة هي المبادر في العلاقة. وهي الطرف 
الذي يستجيب إليه مزود الخدمة. وف الحالات !5,55« قد يتصل أحد مزودي الخدمات 
بالجهة الحكومية» من خلال عملية تنطوي على الاستقامة والعناية الواجبة. وقد تقبل 
الجهة الحكومية الدخول في شراكة ما مع ذلك المزود. ويعد ذلك شائعًا في المشروعات 
التنموية الكبرى في المناطق الحضرية. وف حالات GUE‏ قد يدخل الطرفان في علاقة GY‏ كلا 
منهما له مصلحة في الوضع الذي يستدعي أي نوع من أنواع الشراكة. وفي هذه Ved}‏ 
تميل الأطراف الخارجية إلى ترشيح نفسها. 

والمهمة الثالثة هي التأكد من تقديم الخدمة. وينطوي ذلكء في أكثر الأشكال تفصيلا 
على أن تقارن الجهة الحكومية أداء مزود الخدمة مقابل مجموعة الأهداف المحددة مسبقا 
باعتبارها جزءاً من نظام مراقبة الأداء (تشوي VII‏ براون وبوتوسكي (YY‏ ومن الطرق 
البديلة أن تراجع الأطراف تقدم الخدمة دوريًاء ومن ثم الحكم على مدى Boge‏ الأداء. 
وهناك نهج آخر ينطوي على أن ترضى الأطراف ببساطة عن عدم ظهور مشكلات كبيرة في 
تقديم الخدمات» واستمرار العلاقة على ذلك النحو. 

وتتمثل Legh!‏ الأخيرة في تشجيع مزود الخدمة على الأداء الجيد. فيخضع مزود الخدمة في 
التعاقد الكلاسيكي لحوافز على جودة الأداء وعقوبات على ضعف الأداء. وقد تكون العقوبات 
مالية معايرة بمقاييس الأداء أو قد تكون العقوبة القصوى بالحرمان من استمرار العقد 
وقت تجديده. وتشجع gull‏ الأخرى مزود الخدمة أو الشريك على العمل توافقًا مع ما 
هو مطلوب لأسباب مختلفة» ويتضمن ذلك بناء الثقة والالتزام في العلاقة من خلال السلوك 
المتبادل المستمر. وليست العبارة هنا بدفع أموال أو إجبار شخص على فعل شيء ما كان 
ليفعله في ظروف أخرىء لكن المسألة عكس ذلكء فهي مسألة تعزيز الرغبة النشطة لتأدية 
ما هو مطلوب» أو على الأقل تأديته بدرجة من الراحة. وإلى حد ماء يرتبط الأمر ها يتمتع به 
الأطراف من أهداف وقيم مشتركة» بل عندما تكون لديهم أهداف مختلفة ولكن متكاملة. 

Glo‏ كانت طريقة الأداءء ترتبط بكل تلك المهام تكاليف يجب تقييمها مقارنة بمنافع 
إشراك مزود الخدمات الخارجي. ونموذج التعاقد الكلاسيكي ترتبط به تكاليف في العديد 
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من خصائصه المميزة. كما سيتضح بالتفصيل في الفصل الرابح. أولا هناك تكاليف مرتبطة 
بتحديد مواصفات الخدمة من حيث ال مخرجات - مثل التنبؤ بعدم اليقينء والتخفيف من 
SL‏ المعلومات. وفصل آثار الاعتمادية المتبادلة (دوناهيو VAAL‏ براجر NAVE‏ هندري 
GE ) ٠۲‏ توجد تكاليف مرتبطة بكيفية اختيار أفضل مزود للخدمة من خلال المناقصات 
التنافسية - ليس في عملية ال مناقصة فحسب» ولكن في ضمان توفر سوق تنافسية كافية في 
امقام الأول. LUE‏ توجيه تكاليف إلى مراقبة الأداء» مثل الفحص أو جمع المعلومات» خاصة 
في حالات تباين المعلومات (رومزيك وجونسون daly .)2٠١0‏ هناك كذلك تكاليف لتطبيق 
alla aly‏ ةالجورة Slee let‏ وة الأداع خاضة as‏ نظي العقورة القصوف 
بعدم تجديد العقد. مما يترتب عليه تغير في التكاليف. 

على الجانب الآخرء أي علاقة تقوم على التعاون لها تكاليفها (كيركباتريك £1399 وايت 
0 أوفلين (V+ +A‏ كما سيوضح في الفصل الخامس. فقد تستلزم المهمة الأولى المتعلقة 
بتحديد ما يجب فعله إجراء مشوارات مطولة تربط أصحاب المصالح المتعددين (هوكسهام 
وفانجين 0+ +1( وقد لا تتضمن عملية Ug Sl‏ في شراكة بالضرورة أعلى الجهات الفاعلة 
المعنية كفاءة؛ Lal‏ العلاقة نفسهاء فرغم أنها قد تثمر عن حسن أداء الشركاء لكنها عرضة 
مختلف أنواع الخلل الوظيفي (هوكسهام وفانجين 06٠7؛‏ وايت .)"٠١0‏ في Bole agal‏ 
ما تكون الشراكات التعاونية أعلى تكلفة من العقود الكلاسيكية فيما يتعلق بتعريف ما 
يجب عمله» الجهة المسئولة عنه. ولكنها تحتاج إلى وقت وجهد أقل في التأكد من أداء 
المهمة. وف الحث على حسن الأداء. 


منافع العلاقة: 

تمثل منافع العلاقة العوامل الإيجابية في صميم العلاقة ما بين المنظمة الحكومية 
ومزود(ي) الخدمات. وتختلف تلك العوامل إذا ما كانت طريقة التنسيق تعاقدية أو 
تعاونية. 

وتحقق العلاقات التعاقدية منفعة متمثلة في تحديد أدوار الأطراف. ويمكن للعقد 
المفصل Mus‏ أن هنح المشتري ومزود الخدمة اليقين والفهم بخصوص ما هو متوقع منهما. 
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وتخضع هذه المنفعة بطبيعة الحال للمحاذير التي نوقشت من قبل بشأن صعوبات تحديد 
الالتزامات التعاقدية بدقة. 

أما العلاقات التعاونية, فرغم أنها لا توفر بالضرورة درجة التفصيل التي توفرها العلاقات 
التعاقدية» لكنها توفر نوعًا آخر من المنفعة للأطراف المعنية - وهي الترابط الاجتماعي؛ 
فمع تقدير الأفراد لاحترام الآخرين والشعور بالانتماء فقد يقدرون العلاقات التعاونية, 
ليس من أجل الخدمة والمنافع التنظيمية فحسب» ولكن أيضا لتناغمها مع دوافع التضامن 
والانتماء لديهم (انظر الفصل الثالث). وبالطبع يمكن أن تنبع فوائد مماثلة من علاقات 
الإنتاج الداخلية» ولكن في خطوط هرمية؛ لذا قد لا تعزز روح التعاون الطوعي الذي يدعم 
التعاون. 


التكاليف والمنافع الإستراتيجية للتعاقد الخارجي: 


يقصد بالتكاليف واطنافع الإستراتيجية العوامل التي تؤثر في الوضع الإستراتيجي للجهة 
في هذه الحالة بالمزيد من الأهمية. 


التكاليف الإستراتيجية: 

تطرأ التكاليف الإستراتيجية حينما يؤدي التعاقد الخارجي إلى خسارة في الكفاءات 
الأماسية. أو عندما يؤثر سلبًا على مكانة المنظمة في القطاع العام إلى درجة قد تهدد بقاء 
رسالتها على المدى الطويل. 

وقد أدى التركيز على الكفاءات الأساسية ف القطاع الخاص إلى إضفاء صفة المشروعية 
على إسناد وظائف متعددة للغير. وقد ظهر ال مصطلح GIS‏ عام ۱۹۹۰ء حينما عرف براهالاد 
وهاميل الكفاءات الأساسية على أنها «التعلم الجماعي في المنظمة: dole‏ فيما يتعلق 
بكيفية تنسيق مختلف مهارات الإنتاج» ودمج مختلف التيارات التكنولوجية» (۱۹۹۰: SAY‏ 
انظر Lél‏ مفهوم «الكفاءات اممتميزة» في سيلزنيك 1101). وقد أخذ ذلك المفهوم في 
الاعتبار عند التفكير في إسناد المهام للغير حينما حث كوين وهيلمر (EF :۱۹۹٤(‏ الشركات 
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على تحديد الكفاءات الأساسية وتوفيرهاء «بحيث يمكنها تحقيق مدى من التفوق يمكن 
تحديده وتوفير قيمة متميزة للعملاء.» كما حثا على «إسناد أنشطة أخرى للغير إستراتيجيا 
متضمناً ذلك الأنشطة التي تعد في العادة جزءًا لا يتجزأ من أعمال أي شركة» (انظر أيضًا 
إنسينجا وويرل (Yete‏ 

أما في القطاع العام» فمكونات الكفاءات «الأساسية» أشد تعقيدًا. فعلى نطاق ulg‏ 
يمكننا تعريف الكفاءات الأساسية على أنها المهارات والمعرفة والصفات التي بدونها لا 
يمكن للقطاع العام الاستمرار في أداء ا مهام الموكلة إليه موجب الدستور أو التشريعات أو 
الدهوقراطية. ويعني ذلك على أقل تقدير أن القطاع العام ينبغي ألا يسند دوره للغير 
باعتباره «موكلا» (انظر جنسن وميكلينج (VIVI‏ وتحديدا قدرته على تعريف ما يجب 
Aled‏ اختيار المسئول dis‏ وضمان إجرائه ما يتسق مع التزاماته الدبممقراطية. وينتقد 
بوسطن (N99)‏ على سبيل SE!‏ التعاقد الخارجي على منح المشورة السياسية على هذا 
الأساس وعلى أسس أخرى. 

ومع US‏ للقطاع العام جوانب خاصة تتجاوز الدور التوجيهيء والتي يمكن في بعض 
الظروف أن تجعل من التعاقد الخارجي معضلا. ومن بين تلك الجوانب أن معظم منظمات 
القطاع العام تأسست ف الأصل بهدف أداء وظائف Y‏ يمكن للقطاع الخاص أن يؤديها ولن 
يؤديها. منهاء على سبيل المثال: مكاتب الأرصاد الجوية» أو قوات الإطفاء أو مؤسسات 
الطب النفسيء أو خدمات الحدائق الوطنيةء أو الأساطيل البحرية؛ فقد طورت تلك 
NY‏ رور الوقة كظما وقدرات Giles‏ مح قريدة من قوعي أصعت ile‏ ا 
من أجل نجاح أداء تلك الوظائفء ولا تتوفر لدى أي شخص آخر بالكامل. وصحيح أن 
منظمات القطاع الخاص قد اضطلعت بأنشطة في تلك ا مجالات» ولكن تلك الأنشطة Bole‏ 
ما كانت في وظائف متخصصة. وليس في وظائف كلية» حتى حينما اضطلعت منظمات 
القطاع الخاص بالأدوار AUS‏ فقد حققت نجاحًا مختلطا بها (ويتبادر إلى الأذهان في هذا 
الشأن مثال خصخصة السكك الحديدية في المملكة المتحدة). ومن ثم» سيعني التعاقد 
الخارجي لأداء تلك المهام فقدان الكفاءات المتميزة التي استعانت بها منظمات القطاع 
العام» مما سيتطلب لاستعادتها الكثير من الوقت والموارد وفترة من الأداء دون المستوى 
الأمثل إذا ما اتضحت أوجه القصور في بديل القطاع الخاص. 
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وتعد الاستفادة من السلطة العامة هي GE‏ صفة مميزة للقطاع العام؛ فالقطاع العام 
يمثل الدولة التي تستآأثر القوة الشرعية لإجبار المواطنين على الانصياع للأهداف العامة (فيبر 
627 وهذه السلطة لا تتجزأ. فمن البديهي ألا يكون هناك تنافس على السلطات 
العامة في الولاية القضائية نفسها. والأهم بالنسبة لهذا النقاش أن هذه السلطة غير قابلة 
للتصرف فيها فيما يخص جميع الوظائف الهامة. وبذلكء فإن تخلي الدولة عن السلطة 
إلى جهات فاعلة من القطاع الخاص يؤدي إلى تعقيد المسئوليات التي ترتبط بتلك السلطة 
(مولجان ۱۹۹۷). وصحيح أن الدولة لها أن تمكن المؤسسات الخاصة من ممارسة السلطة 
القانونية نيابة dgis‏ وهذا ما تقوم به Wed‏ - من أمثلة ذلك ميكانيكيو السيارات المحليون 
ممن يفحصون صلاحية السيارات للطرق» أو مدرسو المدارس الخاصة ممن يعملون في 
مقام أولياء الأمورء أو الأجهزة المهنية التي تشرف على الترخيص المهني. وتجدر الإشارة 
إلى أن هذه المؤسسات إما أنها تقتضي تطبيقات أقل إشكالية للسلطة العامة وإما يخضع 
استخدامها للسلطة لمتابعة الدولة. وكلما ارتفع مستوى Ol SM‏ يصبح التعاقد الخارجي 
على الأنشطة أكثر إشكالية. ومن الأمثلة الهامة في السنوات الأخيرة خصخصة السجونء 
فبينما قد يكون هناك دور مشغلي السجون doled!‏ في المنشآت غير مشددة الحراسة 
(حيث تكون الخدمة الأساسية هي توفير الإقامة والطعام وبرامج Bole]‏ التأهيل). لكن الأمر 
يختلف في السجون الشديدة الحراسة (مويل «(VIVE‏ ويشير دوناهيو (YVI EAAS)‏ إلى 
أهمية دور وضع القواعد وتطبيقها الذي يضطلع به مشغلو السجون: 

ذكر مأمور أحد مراكز الاعتقال الخاصة: «أراجع جميع الإجراءات التأديبيةء فأنا المحكمة 
العليا». وقد يصيبنا ذلك بالقلق» فهل ستضاعف السجون الهادفة للربح القواعد في الفترات 
البطيئة لضمان أن المخالفات كافية لرفض إطلاق السراح المشروط للسجناء ا موجودين حتى 
يملأ المتهمون الجدد الزنزانات؟ قد لا يحدث ذلك بالضرورةء وربما من المحتمل ألا tou‏ 
ولكن ربما يحدث. ومن المتصور أيضًا أن يتلاعب أي متعهد بالإصلاحات منعدم الضمير 
في توصيات إطلاق السراح المشروط للسجناء مثيري الشغب أو الخطرين أو المرضىء أو من 
تعلو تكلفة الإبقاء عليهم» مع التمسك بالنزلاء الذين يدرون المزيد من الربح... وعلى 
أقل تقديرء يبتعد مسؤولو السجون العامة عن أي إغراء مالي مباشر للتلاعب في عدد نزلاء 
السجون. 
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وهناك خاصية ثالثة تتعلق بالعديد من المنظمات الحكومية. وهي التعقيدء وعلى 
وجه التحديد: الاعتمادية المتبادلة ما بين رسم السياسات وتقديم الخدمات» والاعتمادية 
المتبادلة ما بين البرامج ال متوازية» أو حتى ما بين البرامج التي تتولاها مختلف الجهات» 
والاعتمادية المتبادلة ما بين برامج الجهات والمشاركين المتطوعين الخارجيين. ولا تتعلق 
هذه المسألة بتكاليف المعاملات فحسب» كما أشرنا من LS‏ ولكن تتعلق كذلك بالكفاءات 
الأساسية. وببساطة:. إذا كان هناك اعتمادية متبادلة ما بين وظيفة وأخرىء وكانت 
الأخيرة من الكفاءات الأساسية» فسيؤثر التعاقد الخارجي للأولى سلبًا على الأخيرة. ومن 
ثم» ستعتمد أن لأي وحدة أساسية من وحدات السياسات دورًا توجيهيًا على معلومات 
مستمدة من دور تقديم الخدمة بخصوص الاحتياجات المتغيرة للعملاء. وفي حالة التعاقد 
الخارجي على وحدة تقديم الخدمات» فسيترتب على ذلك إبعادها عن وحدة السياسات» 
وانخفاض تدفق التغذية العكسية بشأن الاحتياجات المتغيرة للعملاء. وقد تبرز أهمية 
تلك المشكلة في الأدوار التنظيميةء حينما يواصل القانئمون على التنفيذ اكتشاف الطرق التي 
يجدها الخاضعون للتنظيم» واستغلالهم الثغرات» وتقدههم تعليقات بشأنها إلى صانعي 
السياسات التنظيمية وا مشرعين. 

ومن الصور الأخرى للاعتمادية المتبادلة ما يحدث بين المنظمة والمتطوعين الخارجيين. 
ومن الأسباب الهامة لإسهام المتطوعين في أهداف ال منظمة التضامن مع الرسالة والقيم التي 
تمثلها المنظمة. وفي حالة التعاقد على إحدى الأنشطة مع منظمة تمثل رسالة أخرىء قد يقل 
ميلهم للتطوع. على سبيل JEL‏ في حالة التعاقد على خدمة وجبات على عجلات Meals‏ 
on Wheels‏ التي تديرها حتى الآن الحكومة ال محلية بالتعاقد مع شركة خاصة هادفة 
للربح» فسيصبح المتطوعون الذين يساعدون في التوزيع اليومي أقل ميلا للمساعدة؛ وذلك 
لأنهم يرون في ذلك إسهامًا في أرباح الشركةء وليس هدفا Úle‏ ذا قيمة. 

وتتمثل الصفة الأخيرة المميزة للقطاع العام في دور الأمين والحامي للقيم التي يقوم 
de‏ التوجه للمصلحة العامة. ويساء أحيانا النظر إلى «توجه الخدمة العامة» كما أطلق 
عليه كلارك وستيوارت (11487). فيما يتعلق بأنماطء مثل النفور من المخاطر والنفعية 
والتهرب. أما الوجه الآخر لتوجه الخدمة العامة فهو الالتزام بالأهداف العامة وبقيم» مثل 
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الاستقامة والعدالة. وتتضمن مجموعة القدرات المميزة للخدمة العامة: الوعي بكيفية تأثر 
المصلحة العامة الأوسع نطاقا cheb‏ معين» والاستعداد «لبذل ال مزيد من الجهد» من أجل 
هدف يستحقء وفهم السلوك السليم في وظائفء مثل: الإنفاق العام والتوظيف والمشتريات. 
وتتطور تلك القيم والمعتقدات وتنتشر بمرور الوقت» بحيث تشكل جزءًا من ذاكرة المنظمة 
وثقافتهاء وعندما يجرد التعاقد الخارجي للمهام الأشخاص والنظم التي تحافظ على تلك 
القيم تضيع كفاءة أساسية. 

أما التكلفة الإستراتيجية المحتملة الأخرى للتعاقد الخارجي فهي خطر فقدان ثقة 
الجمهور أو دعم أصحاب المصالح» إذا كانت سمعة مزود الخدمة الخارجي سيئة في OLS‏ أو 
آخر؛ وقد يرجع ذلك إلى اتضاح أن مزود الخدمة الخارجي حقق Fol‏ ضعيفا في تعاقدات 
سابقة في مجالات أخرىء والأخطر من ذلك اعتبار المتعاقد غير مرغوب فيه. وقد أثار ذلك 
مشكلة حينما منحت الولايات المتحدة وأستراليا منحًا وعقودًا إلى جهات GIS‏ أساس ديني 
بهدف تقديم المشورة في مجال تنظيم الأسرة, التي اتهمتها المنظمات المؤيدة للإجهاض 
بتقديم مشورة محدودة للعملاء. وفي المقابلء انتقدت بعض جماعات الضغط الدينية 
gic‏ هذه العقود للمنظمات المؤيدة للإجهاض. وكما سيتناول الجزء القادم» طرأت مشكلة 
حينما منحت إدارة الرئيس بوش عقودًا مليارات الدولارات لشركات» مثل بلاك ووترء للإمداد 
بأفراد مسلحين في العراق. وقد أدت سلسلة من الأحداث التي استخدمت فيها بلاك ووتر 
ما رآه الإعلام والكونجرس قوة غير ضرورية أو غير مصرح بها ضد المواطنين العراقيين إلى 
وضع جعل أي حكومة سعت لإشراك تلك الشركة متورطة في جدل (سكاهيل (VeV‏ ولا 
يقتصر الأمر في هذه الحالات على قدرة مزود الخدمات الخارجي على تقديم الخدمات 
المتفق عليها dela‏ بل هتد إلى إمكانية تشويه تعريف الخدمات بطريقة تجلب الازدراء 
السياسي. 


ومثل تكاليف العلاقةء تتنوع تلك التكاليف الإستراتيجية - المتعلقة بالكفاءة الأساسية 
والمتعلقة بالمكانة السياسية - وفقا للظروفء ولكنها قد تفرض أحيانًا أسبابًا لعدم التعاقد 
الخارجي على أي lis‏ أو للتعاقد بطريقة معينة, مثل الشراكة. 
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المنافع الإستراتيجية: 


ومن منافع التعاقد الخارجي التي يشيع الاستشهاد بها التأثير في التركيز الإستراتيجي 
للمنظمةء الذي يرتبط Sole‏ بمفهوم فصل الشراء عن تزويد الخدمات» المستوحى من منظور 
الاختيار العام, الذي أيده أوزبورن وجايبلر في كتابهما إعادة اختراع الحكومة Reinventing‏ 
Government‏ )1497( والمتمثل في مبادرة الخطوات التالية التي أطلقتها ال مملكة المتحدة 
(جنكنز وآخرون (IAM‏ وفي تقرير استعراض الأداء الوطني في الولايات المتحدة (جور 
1947(« فقد عد أن ذلك يتيح للمنظمات الحكومية التركيز على الصورة العامة وترك 
التفاصيل التشغيلية لمزودي الخدمات الخارجيين (أوزيورن وجايبلر ۱۹۹۲). علاوة على 
ذلك» قد تؤدي عملية اتخاذ قرار بشأن التعاقد الخارجي وإشراك مزود خارجي بالمنظمة 
إلى تعريف أهدافها بدقة «tel‏ وتحديد الفرص المتاحة لتحسين العمليةء وتعزيز التفاهم 
الداخلي المشترك للسياق الخارجي (كوين وهيلمر ۱۹۹٤‏ انظر أيضا هالام 1990( ورغم 
ذلك هذه الفرصة ليست مقيدة بنهج التعاقدية. وقد توضح منظمة تدرس عقد شراكة مع 
مؤسسة أخرى أهدافها الخاصة على ذلك النحو من أجل تحسن فهم سياقها وعملياتها من 
خلال مثل تلك العملية. 

وقد ترتبط بالتعاقد الخارجي WIS‏ منافع سياسية» على الأقل من خلال الانخراط في 
صوره الأكثر تعاونية. وقد تعزز إحدى المنظمات الحكومية من مكانتها ما بين أصحاب 
lab‏ الرئيسيين IS!‏ ما تبين ارتباطها بعلاقات عمل جيدة مع شركاء رفيعي المكانة (باوم 
وأوليفر NIY‏ بودولني وبيدج ۱۹۹۸). في عام ٩۱۹۹ء‏ فرضت الحكومة الأسترالية ضريبة 
جديدة على السلع والخدمات أثارت الجدل في جزء منها؛ خشية أن تستغلها الشركات 
باعتبارها ذريعة لتضخيم أسعارها. واستجابة لذلك» خولت الحكومة اللجنة الأستالية 
للمنافسة والاستهلاكء التي كانت تحظى بتقدير كبير لدورها القوي في القضاء على التجارة 
غير العادلةء لضبط زيادات dy po‏ السلع والخدمات (بادولا .)۲٠٠١‏ علاوة على US‏ 
إذا كانت المنظمة الحكومية جزءاً من شبكة مؤثرة فقد تستمد السلطة في تعاملاتها مع 
المؤنسبات GS) Ace yas oie‏ كافت الك تمن مركا Gls‏ فداه اللجموعات 
المكونة لها (هاردي وآخرون (YY‏ 
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إعادة النظر في التعاقدات العسكرية: 

لنطبق هذا الإطار على حالة التعاقد بين القطاع الخاص والجيش الذي بدأ به هذا 
الفصل. توضح هذه الحالة الفرق المترتب على النظر إلى جميع المنافع والتكاليف عند 
التفكير في التعاقد الخارجي. 

أولاء ثبت أن نجاح التعاقد بين القطاع الخاص والجيش ف العراق وأفغانستان مختلط 
في أحسن حالاته. حتى فيما يخص منافع الخدمة وتكاليفها. فعلى الجانب الإيجاي» امتاز 
هذا التعاقد بمنفعة أساسية: وهي المرونة؛ إذ أتاح للجيش ضبط قوام القوات بسرعة من 
خلال توفير القدرة على «التدخل السريع». ومكن ذلك من نشر قوات عسكرية إضافية 
ds pus‏ وكذلك تسريحهم بالسرعة نفسها دون الارتباط بالقيود السياسية والبيروقراطية 
على المرونة. ويمكن لشركات الأمن الخاصة توظيف أفراد يتمتعون مهارات aani‏ مثل 
اللغة والمعرفة بالمنطقة. 

ولكن على الجانب السلبي» كانت شركات الأمن الخاصة في المتوسط أعلى تكلفة من 
القوات العسكرية الحكومية. فقد عزز ارتفاع مستوى الاضطراب في العراق وأفغانستان 
من الطلب على أفراد egal‏ لكنه في الوقت نفسه أدى إلى ردع pass‏ المتعاقدين المحتملين, 
ومن ثم خفض إمداداتهم. وهذا Gal‏ إلى نشوء سوق للبائعينء على سبيل المثال: عرض 
على الأفراد المتعاقد عليهم في كولومبيا ثلاثة أضعاف رواتبهم لقاء الانتقال إلى العراق. ومن 
العيوب الإضافية للخدمة» في التقدير العام للقوات اللمسلحة على الأرضء أن المتعاقدين كانوا 
أقل موثوقية بحيث عجزوا عن الظهور في بعض ال مواقف الحرجة. 

ومن هناء إذا تقيدنا بمنافع الخدمة وتكاليفها فحسب. بدا التعاقد بين القطاع الخاص 
والجيش في العراق وأفغانستان محل جدلء إن م هثل مسألة سخيفة بأكملها. وإلى درجة 
clo‏ حجبت مسألة التكاليف. على الأقل في بداية الأمرء في نظرة ال مجتمع الشائعة في أعقاب 
أحداث ١١‏ سبتمبر dil‏ لا يوجد GÈ‏ مناسب لقاء معالجة ما ترسخ في أذهان العامة 
بشأن التهديد الإرهابي. ومع استمرار الحرب» بدأت تكاليفها المتزايدة تحبط المواطنين 
والسياسيين. 
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وهناك أيضًا العديد من المشكلات الخطرة الأخرى المرتبطة بالاستعانة بالمتعاقدين 
العسكريين من القطاع الخاصء والتي زادت من تعقد التوازن ما بين المنافع والتكاليف. 
وارتبطت اثنتان من تلك المشكلات بجودة الخدمة التي يقدمها متعهدو القطاع الخاص» 
وقد تبين من الفحص الدقيق أنها ذات أهمية بالنسبة لمنافع الخدمة وتكاليفها. ومن 
تلك المشكلات أن أفراد الأمن الخاص عجزوا عن تبادل المعلومات وتعديل تصرفاتهم بما 
يتماثى مع المتطلبات العسكرية الطارئة؛ وكانت نتيجة ذلك نوبات متكررة من «النيران 
الصديقة». بحيث أطلقت القوات النيران على متعاقدي الأمن الذين مم تتعرف على هويتهم 
أو مهمتهم. وكانت AIS ALI‏ الأخيرة مثارًا لقلق أكبر؛ فقد تصرف متعهدو القطاع الخاص 
لحماية LS‏ المسئولين أثناء انتقالهم من مكان إلى آخر بطريقة أدت إلى نفور اممواطنين 
المحليين الذين كان الجيش يسعى إلى بناء علاقات طيبة معهم أملا في منع انجذابهم إلى 
المتمردين (ومن أمثلة ذلك توجيه الأسلحة نحو المواطنين العراقيين» أو القيادة بسرعات 
عالية أو دون التوقف في التقاطعات). وبصورة مباشرة, كان أسلوب المتعهدين مقوضًا 
لإستراتيجية التحالف المعلنة لكسب الحرب. 


في كلتا led!‏ ورغم أن الآثار كانت تتعلق use dl‏ لكن السبب تعلق بإدارة 
العلاقة. وقد تركزت أعمال أفراد الجيش من القطاع الخاص على ما تحدد في عقودهم 
لينفذوا مهمتهم المحددة في إطار ضيقء مثل حماية LS‏ الشخصيات. ويعني ذلك أنهم 
كانوا يتجاهلون الحاجة إلى التعاون مع قوات التحالف وامتعاطفين المدنيين. وكان من 
ا ممكن معالجة تلك المشكلة باستخدام أسلوب من اثنين لتغيير العلاقة. ويترتب على كليهما 
تكاليف كبيرة. sol‏ هذين الأسلوبين هو ALS bole]‏ العقود؛ كي تلزم شركات الأمن الخاصة 
بالتعاون على نحو أفضل مع الجيش الرسميء وكذلك على التصرف بحذر عند التعامل مع 
المدنيين. ومع EUS‏ كان من السهل تحديد نوعية السلوكيات الواجبة في ظل هذا التعاونء 
وكان من الأرجح عقد نقاشات موسعة ومستهلكة للوقتء مما ينتج عنه تكاليف في الوقت 
والجهد. علاوة على ذلك كان متعهدو القطاع الخاص» ممن لا يخفى على أحد اهتمامهم 
بالأرباح» سيسعون للحصول على مزيد من الأموال نظير الالتزامات الإضافية المنصوص عليها 
في العقود المعدلة. 
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ويتمثل الحل البديل في تلك الحالة في dole]‏ تشكيل العلاقة باعتبارها علاقة تعاونية, 
مع تشجيع أفراد الجيش من القطاعين العام والخاص على تكوين GBM‏ عمل تعاونية, 
بل وتميكنهم من ذلك. وحتى مع افتراض جدوى هذا الحل» کان يستلزم تكاليف توجه 
إلى أمورء مثل: التدريب المشترك أو العمليات المتداولة» وإعادة التنظيم الهيكلي لاستيعاب 
التعاون. والأخطر أن ذلك كان من الممكن أن يسفر عن مزيد من المشكلات. فقد بدأ 
الجنود في مقارنة الرواتب واممعدات» وظهرت مشكلات تتعلق بالسلطة التشغيلية. 

وقد كانت هناك أيضًا مشكلة أكبر تتعلق بإدارة ÄI‏ وهي انتشار حالات الإهدار, 
والاحتيال» وسوء ال معاملة. وقد قدر تقرير لجنة الكونجرس لعام ۲١٠١‏ أن قرابة ۱۷۷ مليار 
دولار أمريي قد أنفقت على الخدمات العسكرية المتعاقد عليها في العراق وأفغانستان منذ 
غزوهما لأول مرة العقد الماضي» وضاع ما يصل إلى FY‏ مليار دولار GST gl)‏ في الإهدارء 
الاحتيال» سوء المعاملة. وأوصت اللجنة بسلسلة موسعة من التدابير لمكافحة التبديدء من 
بينها قياس جهود المسئولين الموجهة لإدارة ا متعاقدين» دمج التعاقد في العمليات الروتينية, 
إنشاء Sb pte‏ تعاقدية تابعة لمكتب هيئة الأركان AS REL!‏ غير ذلك من التوصيات الإضافية. 
ولا داعي للإشارة إلى أن تلك المتطلبات تحتاج إلى وقت وجهد, إضافة إلى تكاليف العلاقة. 

وأخيراء كانت هناك منافع وتكاليف من حيث الإستراتيجية. lel‏ المنفعة الأساسية 
فقد كانت قلة المشكلات السياسية التي اكتنفت إرسال متعاقدين من القطاع الخاص» 
ممن يعملون بهدف تحقيق الربح» إلى خارج البلادء وذلك بقدر أكبر من تعريض الأفراد 
العسكريين المجندين للأذى (أفانت .)۲٠١۷‏ وقد ازداد الميل إلى ذلك الرأي مع استمرار 
الحرب وازدياد عدد القتلى. 

على الصعيد الآخرء هناك اهتمام متزايد بشأن الاستعانة بأدوار المرتزقة «التي ترتكز على 
المهمة». ومع تزايد تكرار الحوادث التي قتل فيها مرتزقة عن طريق الخطأء أو عن عمد 
في بعض الأحيان بعض المدنيين أو أصابوهم في ملابسات يشوبها الشك» بدأ شعور بالقلق 
يساور بعض الضباط العسكريين المحترفينء حيال نشر القوات التي تتمتع بقوة عسكرية 
ASUS‏ دون الخضوع للمساءلة اللازمة. ولكن في واقع الأمر» Lee‏ ذلك إساءة استخدام U‏ 
كان يبدو اختصاصًا أساسيًا للعسكرية نفسها. 


ve‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


المنافع والتكاليف: ما الذي تسعى إليه المنظمات الحكومية 


في Abul‏ صاحب هذا المزيد من التكاليف الإستراتيجية؛ إذ يرى البعض أن ربط هذا 
ببعض مزودي الخدمات بالقطاع الخاص يضر بالسمعة» وهو ما اشتهرت به شركة بلاك ووتر 
(Blackwater)‏ باعتبارها أبرز مثال على هذا (سكاهيل UU .)٠٠١1‏ فلا عجب أنه بنهاية 
is!‏ شاع التشكيك في خصخصة القوات العسكرية على النحو المبين في تشكيل لجنة 
الكونجرس بشأن التعاقدات OL)‏ الحرب Congressional Commission on Wartime‏ 


.Contracting 


يوضح الجدول (Y - Y)‏ الأنواع المختلفة من التكاليف وامنافع: وذلك إلى جانب أمثلة 
من حالة التعاقدات العسكرية. 


الخلاصة: 

بدأت موجة الخصخصة الأولى التي اجتاحت كل أرجاء العام منذ ثمانينيات القرن 
الميلادي المنصرم sly‏ على بعض الاتجاهات الأيديولوجية. فقد أصبحت فكرة أن الشركات 
الخاصة قد تتفوق على أداء المؤسسات والمنظمات الحكومية في تقديم الخدمات Fol‏ 
KE‏ به. ومع EUS‏ كافح المديرون الحكوميون مع واقع تنفيذ هذه الإصلاحات» ليجدوا 
صورة أحادية اللون وأقل وضوحًاء فقد بدا التعاقد الخارجي حلا جيدًا في بعض الأحوالء 
ولكن ليس في الأحوال الأخرى. فسواء أسندت منظمة حكومية أعمالها لأي جهة خارجية أم 
لاء فالأمر يتوقف على الظروف المحيطة» ولاسيماء إذا كانت ال مكاسب من وراء ذلك تتجاوز 
التكاليف بكثير. إن تقييم هذه المنافع والتكاليف ليس مجرد مسألة مقارنة سعر تقديم 
الخدمة من الشركة مع سعر تقدهها من مورد أو مزود خارجي. ولا تكفي أيضًا الأخذ في 
الاعتبار مكاسب الخدمة» من حيث الفاعلية أو الحقوق أو الجودة؛ وإن كان من السهل 
حساب هذه العوامل بسهولةء وهذا بيت القصيد في أغلب الأحوال. 

لقد ساعد هذا الفصل في تناول جميع تفاصيل مصادر الكسب من الخدمات» أو توفير 
التكاليف التي تدعم المزايا المحتملة والمتوقعة من التعاقد الخارجي مزيد من الدقة. وقد 
ساعد أيضًا على استكشاف اثنين من العوامل الأخرى التي يتعين وضعها في الاعتبار؛ الأول 
هو مكاسب المنافع والتكاليف التي تصحب العلاقة مع مزود الخدمة الخارجي. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية vo‏ 


الفصل الثاني 


ثمة منافع محتملة للعمل مع الآخرين ومن خلالهم» مثل فوائد التضامن ولكن التكاليف. 
في واقع الأمرء تمثل الجانب الأكثر أهمية؛ dg‏ بكل بساطة. نظرًا لاختلاف مصالح أطراف 
العلاقةء إضافة إلى ضرورة توفر الآليات اللازمة لضمان اتساق التصرفات التي يتخذها كل 
طرف مع متطلبات الطرف الآخر. وقد ترتفع تكاليف هذه الآليات ارتفاعًا هائلا. وبصفة 
أكثر شمولاء فإن التعاقد الخارجي قد يؤثر في الموقف الإستراتيجي للجهاز الحكومي» وقدرته 
الحالية على أداء مهمته وموقفه السياسي. 


النوع 


الخدمة 


العلاقة 


إستراتيجي / 





vI 
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الفصل الثالث 
الدوافع والآليات: ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من 
المنظمات الحكومية 


من سيتحمل نتيجة أخطاء التنبؤ بالطقس؟ إذا طبق عمدة Suge‏ يوري لوزكوف 
diis yb‏ سوف يعرم مسئولو الطقس عندما يخطئون في تنبؤاتهم (فين .)7٠١0‏ لقد استاء 
العمدة من تقديرات مكتب الطقس الفيدرالي» فقد مول تأسيس مكتبًا Clore‏ عام 21999 
ولكن عندما فشلوا في التنبؤ بالتوقيت الدقيق لعاصفة ثلجية قوية أحدثت أضرارًا جسيمة 
في موسكو عام 0+ als‏ هدد بالبدء في تغريمهم نظير تلك التقديرات الخاطئة. وردًا على 
هذاء ذكر رئيس مكتب الطقس أن من دواعي سروره أن يدفع الغرامة» إن وافق العمدة 
أن يعطيهم حافرًا عن كل مرة يصيب فيها التنبؤء وهذا يحدث بنسبة ٩۰‏ - 11 باممائة من 
الحالات. 


تعكس تصرفات العمدة وردة فعل رئيس مكتب الطقس الافتراضات اليومية بأن تطبيق 
نظام المكافآت والعقوبات سوف يؤثر في السلوكيات والأداءء مما يشير أيضًا إلى المشكلات 
الفعلية للقيام بذلك. في حالة صحة هذا الافتراضء فإن تطبيق الغرامات أو منح المكافآت 
المالية ينبغي أن تثمر عن وصول مكتب الطقس إلى تقديرات أدق. في حالتنا ode‏ يفترض 
أن مكتب الطقس موسكو مم Jio‏ ما في وسعه عند وضع التقديرات؛ ومن ثم فإن تغريمهم 
سوف يزيد من احتمالات صحة تقديراتهم. ولكن هل تؤدي الغرامات في الحقيقة إلى 
مقاومة الفهم غير الدقيق لطبيعة الطقس؟ وعلى نفس القياس» هل تشجع ا مكافآت مكتب 
الطقس على الوصول إلى تقديرات صحيحة في أغلب الأحوال. وكيف هكن تطبيق ذلك 
بالفعل؟ 

في هذا الفصل سوف نستعرض كيف هكن للجهات الحكومية أن تحث مزودي الخدمة 
الخارجيين على المشاركة في تقديم الخدمة. ويتضمن ذلك ممارسة التأثير والذي أجريت 
بشأنه الكثير من البحوث. وهناك مثال قديم يعد غاية في التأثير قدمه كل من فرينش 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية Ww‏ 


الفصل الثالث 


ورافين )1908( اللذين حددا خمسة «أسس للقوة الاجتماعية». وهي: قوة المكافأة وقوة 
الإجبارء والقوة التشريعية التي يؤمن الشخص الأقل قوة بأنه يتعين عليه أن يذعن لها OV‏ 
محاولة التأثير قد تكون AEL‏ وقوة المرجعية Ely‏ على جاذبية الشخصية صاحبة النفوف 
وقوة الخبرة. لقد كان هذا ا مخطط مفيدًا للغاية في تحليل المواقف التي تنطوي على القوة, 
ولكن يكتنفه نوعان من العيوب في سياقنا هذا: العيب JII‏ ينصب تركيز هذا المخطط 
بصفة أساسية على العلاقات الشخصية» أو العلاقات داخل المنظمة؛ إذ لا تشمل أسس القوة 
كافة polis‏ المعاملات بين المنظمات في الاعتبار. العيب GLY!‏ لا يعطي نموذج فرينش 
ورافين الكثير من المعلومات عن آليات SW!‏ أي كيف تؤدي أسس القوة الخاصة بها - أو 
ما نطلق عليه «الأدوات التنظيمية» - إلى سلوكيات من جانب الطرف المتأثر. وهذا ما 
يدفعنا إلى طرح تفاصيل JST‏ تعقيدًا تقوم أثر الأدوات التنظيمية في سلوك مزودي الخدمة 
بدور الوساطة من خلال: LAS Vol‏ صياغة تلك الأدوات» LSE‏ دوافع مزودي dosed!‏ 
تالكا عوافل غان مسقوي المنظمة. 


وبصورة أشملء فإن الحجة هنا هي أن ميل الأطراف الخارجية للإسهام يدل على رغبتهم 
وقدرتهم على القيام بهذا الأمر (انظر الشكل .)١-١‏ تتأثر الرغبة بدوافع الأطراف الخارجية 
للإسهام - وهي الدوافع الأساسية لسلوكياتهم - التي تتأثر بدورها بالمحفزات التي توظفها 
الجهات الحكومية لتشجيع الأفراد والمنظمات على تقديم الخدمات. وهكذاء فإننا نميز 
هنا بين المحفزات: الأدوات التي تلجأ إليها منظمة القطاع elol‏ والدوافع: اتجاهات من 
يتم تحفيزهم. تعزز الميسرات قدرة الأطراف الخارجية على الإسهامء فمن خلالها تستطيع 
المنظمات الحكومية تيسير الأمر عند أي مستوى من مستويات الرغبة» حتى يسهم مزودو 
الخدمة الخارجيين في أهداف هذه الجهة. 

ومع US‏ فهذه ليست نهاية القصة. لقد ألقت الجهود الأولية التي بذلها سيمون 
(140V)‏ وآخرون بشأن «من يفتقرون إلى المعرفة» ممن يرضون بهذه الحالة» بدلا من 
الاستغلال الأمثل وأفكار أخرى حديثة عن LAS‏ «دفع» المواطنين والمنظمات نحو 
السلوكيات المطلوبة اجتماعيًا؛ الضوءَ على كيفية توسيط أثر المحفزات والميسرات من 
خلال طريقة «تصنيفهم» تحديد الإطارين» كيف يراهما مزودو الخدمة (تيرسكي تافرسكي 


۷۸ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الدوافع والآليات: ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من ال منظمات الحكومية 


وكانيمان ۱۹۸۱؛ ثياينسانستاين (Ve eA‏ على سبيل JEBI‏ قد يظهر الدافع نفسه بطريقة 
مختلفة وذلك على حسب تصنيفه على أنه «هدية» أو dado‏ إجبارية. ومن ثم لا يوجد 
توافق دقيق بين المحفزات وآثارها على الدوافع. لذاء فإن فهم كيفية تفاعلها للتأثير في 
السلوك يعد Fol‏ محوريًا لفهم العلاقة مع مزودي الخدمة الخارجيين. لذاء فإننا في الغالبية 
العظمى سوف ندرس دوافع الأفراد. وكيفية تأثرها بالتصنيف. ومع ذلكء فإننا سوف 
تشاول LAS Lau)‏ توسشّط السات ليذه اللحفزاة: 

شكل )1-1( العناصر الأساسية لأسباب تعاون الأطراف الخارجية على الإنتاج 


رغبة الأطراف 
دوافع الأطراف | a‏ 
doa‏ 


سلوكيات 
الأطراف الخارجية 


قدرة الأطراف 


الخارجية 


الأدوات الحفزات u‏ 
التنظيمية المبسرات © BK‏ 





لماذا ندرس الدوافع؟ 


تعد الدافع ذات أهمية في فهم سلوك أي الجهات الفاعلة في أي نظام (انظر بيري وبورتر 
7۲ فري وجيجين Vee)‏ لو جراند Veet‏ فيهر وجينتيس (VV‏ وذات أهمية 
خاصة عندما تعتمد المنظمات الحكومية على أطراف خارجية للاشتراك في تقديم خدمات 
Voi dole‏ حقيقة أن مزودي الخدمة «خارجيون» تعني أن أدوات الإدارة الخاصة بالهيكل 
الإداريء وتلك الأدوات شائعة الاستخدام في علاقة العمل - مثل: التعليمات الإشرافية» أو 
إعادة الهيكلة التنظيمية. أو Sole]‏ تصميم العمل» أو الترقية» أو Sole]‏ التعيين - لا تتاح 
كثيراً للأجهزة الحكومية. وبدلاً منهاء قد يلزم الأمر أنماطاً مختلفة من التأثير لتفعيل دوافع 
الأطراف التي تعمل مع الحكومة. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية va‏ 


الفصل الثالث 


ثانيّه إن الدوافع أكثر تعقيدًا من أسلوب العصا والجزرة الذي شاع في الأساطير. ومن 
أجل تلك المدارس الفكرية المبنية على الاقتصاد التي كان لها بالغ الأثر في الإدارة والسياسة 
العامة في الآونة الأخيرة. ولكي نفهم الدوافع الفعلية التي تحرك مزودي الخدمة الخارجيينء 
نحتاج إلى فهم متشعب ومتعمق للدوافع والمحفزات. ودون ذلك الفهم» لا تقتصر المخاطر 
على انخفاض فعالية slol‏ مزودي الخدمة الخارجيين عما قد تكون عليه فحسب» ولكنه قد 
يسوء الأمر عن تقديم الخدمة من داخل المنظمة. 

LUE‏ يكون لدى مختلف مزودي الخدمة مزيج مختلف من الدوافع وتختلف طرق 
استجابتهم للإغراءات والآليات المتنوعة. وبدلاً من الاعتماد على منهج واحد يجمع بين كل 
الأغراضء فإنه من الضروري تصميم مزيج يلائم الظروف المحيطة للتأكد من «الملاءمة» بين 
الشخص والمنظمة (انظر ليزينك وشتايجين (V+ A‏ وإذا اعتقدنا أن الأطراف الخارجية لا 
تهتم إلا بأنفسهاء على سبيل Eb‏ ثم با منافسة» فإن العقوبات والمكافآت سوف تشجعهم 
على العمل مثلما تريد المؤسسات الحكومية GLE‏ ومع EUS‏ إذا رأينا أن الأطراف الخارجية 
تدخل في علاقة sly‏ على قاعدة تحفيزية تحمل طابع القطاع elol‏ سوف تحتل أساليب 
الشراكة أهمية كبرى في تصميم نظم تقديم الخدمات وتشغيلها (انظرء للمزيد من 
المعلومات» لو جراند (YY‏ ومن ثم يعد احتكاك الدوافع والمحفزات, أمرًا محيراً. 
الإنسان بطبيعته اقتصادي» ويهتم بمصالحه. وبالدوافع الخارجية: 

لقد ظل الوضع الافتراضي لإدارة الخدمة العامة طيلة العقود الماضية هو افتراض أن 
الناس يهتمون بمصالحهم ويعظمون منفعتهم. ling‏ الافتراض يستمد قوته من الجدل 
الأماسي الذي شاع عن العقلانية الغربيةء وكما كتب آدم سميث في كتابه (ثروة الأمم): 
«لن نحصل على طعامنا من إحسان الجزار أو مصانع الجعة أو الخبازء وإنما من اهتمامهم 
مصالحهم» .)١١9:1987(‏ والنموذج الأول الذي dis‏ هذه الطريقة من التفكير هو أن 
الإنسان بطبيعته اقتصادي» وأنه «مخلوق خرافي» أخذ على عاتقه بناء الاقتصاد (ليفيت 
وليست (AVY A‏ 

إن فرضية أن الإنسان بطبيعته اقتصادي تعد المركز الذي يدور في فلكه علماء الاقتصاد 
الكلاسيكيون الجدد ونظرية الاختيار الرشيدء فهو عقلاني لأنه يسعى لتعظيم الفوائد التي 


As‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الدوافع والآليات: ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من ال منظمات الحكومية 


تعود عليه» وهذا يعني اختيار «المزيج ال مفضل من امنافع والتكاليف» وهو معني مصالحه 
بحيث يتخذ قراراته منفردًا. ويحسب دون جهد المكاسب والخسائر المصاحبة لمختلف 
مسارات العمل (انظر فريدريكسون وسميث ۲۰۰۳۲؛ وطالبوت 0١٠٠؟‏ وفيهر وجينتيس 
۷ وليفيت وليست (VeA‏ وقد أثر هذا النموذج من السلوكيات البشرية على فهمنا 
للإدارة العامة عبر العقود القليلة الماضية» كما أثر على إصلاح القطاع العام في مجالات 


عديدة7". 


إن حمل ذلك الإنسان ذو الطابع الاقتصادي على التصرف بالطريقة المرغوب فيها مسألة 
تتعلق بالتطرق إلى الدوافع الخارجية. في هذا السياقء فإن التتصرف بالطريقة المطلوبة 
(على سبيل JELI‏ وذلك بأداء المهمة المتعاقد عليها) يعني «الحرمان من المزايا» للشخص 
الذي يحصل على الحافزء ومن ثم سوف يكون قد مني بضياع الوقت أو الجهد. ولذلك 
فهو يحتاج لتعويضها للمدى الذي يتجاوز هذه الخسائر. وهكذاء فإن المكافأة تكون Fal‏ 
عرضيًا بالنسبة للمهمة AISI‏ بها. على سبيل JEL‏ قد يرى عامل ا مصنع راتبه على أنه 
هو Gu ull‏ وراء SLAB‏ ها يقرب من © يباغة ق الأسوع Vaca‏ كل مشقة العمل de‏ 
خط gloy‏ ويستطيع العامل بهذا الراتب أن يستمتع بحياته خارج العمل بصحبة pul‏ 
أو أن يتابع اهتماماته الترفيهية وأنشطته المتعددة التي تخدم مصلحته”". وقد يقضي تلميذ 
في مدرسة وقنًا طويلا يجتهد في الاستذكار بجد لأنه يعرف أن هذا هو السبيل الذي سوف 
يمنحه المكافأة cli)‏ تحقيقه درجة عالية في الاختبار Lab!‏ كلاهما يشارك في هذا العمل 
للحصول على مكافأة عارضة عن المهمة الفعلية التي يضطلعان بها. 

علاوة على ذلك» هناك علاقة طردية بين SBI‏ والجهد؛ فكلما زادت SLAI‏ زاد الذي 
يبذله الإنسان الذي يتمتع بالطبيعة الاقتصادية (ريزون وتيسديل Ys +A‏ إيرلي وآخرون 
9. وتدور جميع الاتجاهات الاقتصادية عن الحوافز والعقوبات بصفة أساسية حول 
توقع هذه العلاقة أو إدارتهاء Le‏ يطرح سؤالاً lage‏ هو: ما مقدار الجهد اللازم للحصول على 
مستوى معين من المكافأة؟ وهذا دون طرح سؤال آخرء وهو ما يطلق عليه علماء السلوك 
عنصر التوقع. لا يجب أن تكون المكافآت ذات قيمة للشخص الذي يسعى وراء الحافز 
فحسب» بل يلزم أن تكون هذه المكافآت أيضا مؤكدة؛ فمزود الخدمة يحتاج إلى رؤية ما 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية M‏ 


الفصل الثالث 


يمكن أن يطلق عليه «رؤية واضحة» بين العمل والمكافأة. إن مم يطمئن مزود الخدمة إلى 
أن هناك مكافأة dug‏ سوف تنجم عن أداء المهمة, عندئذ لن يكون للحافز أي أثر يذكر. 


الآراء الانتقادية الثلاثة: 


تتمثل قوة هذا النموذج - بساطته - في ضعفه أيضًا. وبينما هثل منطق أن الإنسان 
يتسم بالطابع الاقتصادي» هو أصل قيم في تصميم النماذج الاقتصادية؛ فإن «هذا الإنسان 
Jus)‏ يسمه عيب معوق: أنه غير موجود!» (أوليير وسونيرون (PIYA‏ ماذا لو كان 
الفرد غير رشيد. ويسعى فقط لتحقيق مصالحه dyad‏ وبدلاً من هذا أو بالإضافة إلى 
هذاء تحركه الدوافع أخرى؟ لقد دفعت هذه الأسئلة إلى انتقاد منطق أن الإنسان ذو طابع 
الاقتصادي» وهو ما يشير إلى ضعف تفسيره للسلوك البشري (فري ومير VY‏ ويمكنك 
الاطلاع على ما ele‏ به نج وتسينج (V+ +A‏ وبينما تجاهلها مجال الاقتصاد على الأقلء 
أو قلل من شأنها على ST‏ فقد ركز العلماء في النظم الأخرى بصورة هائلة على النطاق 
الأوسع للدوافع (أوليير وسونيرون .)۲٠٠١‏ وسوف نعرض هنا ثلاثة آراء انتقادية. يعمل كل 
واحد منها على تقويض هذه امثالية. ولا يحل أي منهاء في حد ذاته. لغز الحافز؛ وكل منها 
محدود في حد ذاته. ومن ثم» فإننا نختتم هذا القسم بمخطط أكثر شمولية. 


العمل نشاط ممتع: 

يكمن في قلب نظرية الدوافع الخارجية الافتراض بأن السلوك الذي يسعى إليه مزود 
الخدمة مزعج الأساس» كما أن مجرد عرض مقابل مادي يدل على أننا نقدم «رشوة» 
yall‏ من أجل مار أتشطة عة أو a‏ أو مممحة. أو dingo‏ وهن فلك الأنشطلة 
التي «لا تحقق أي منفعة». ولكن الواقع هو أن العمل لا يكون مزعجًا بالضرورةء بل إن 
الكثيرين يستمتعون بأعمالهم في حد ذاتها ويشعرون بالرضا عنهاء ومن ثم لا يكون المقابل 
المادي بالنسبة لهم أهم دافع في تصرفاتهم. وهذه الظاهرة يطلق عليها ا متخصصون 
في علم النفس الدوافع Päd‏ والتي تنطوي على إشباع حاجاتهم للقيمة الذاتية أو 
الإنجازات, أو للنمو الشخصي والتنمية الذاتية“. وعندما تصبح الوظائف بالنسبة لهم أكثر 
إمتاكاء وعندما يكون العمل متنوعًا dudes‏ ويتمتع فيه الموظفون بمزيد من الاستقلالية 


AY‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الدوافع والآليات: ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من ال منظمات الحكومية 


ويحصلون على تعليقات على ما يقومون به من عمل بصورة دورية» وعندما يمكنهم من 
ممارسة اللمعرفة والمهارات. تزيد فرص تحقيقهم لحاجاتهم للنمو (هاكمان ولاولر (NAVY‏ 
ومثلما تقدم الوظائف داخل المنظمات الحافز الداخلي» تستطيع أدوار مزودي الخدمة 
الخارجيينء مع ثبات العوامل الأخرىء فمن المرجح أن يلتزموا مهامهم» إذا ما أشبعوا 
الحاجات الداخلية. على سبيل JEL‏ يجد طاقم عمل مكتب الطقس بموس كو الإشباع في 
تطبيق أساليب التنبق وإيجاد أنماط للطقس حيث ترد البيانات المجمعة من مراكز المراقبة؛ 
ومن ثم تحسب نتائج الطقس بنجاح. لذا يمثل نجاح التنبؤ مكافأته في حد ذاته. 

وتتحدى فكرة الدافع الداخلي افتراض أن الإنسان يتمتع بالطابع الاقتصادي ولا يجد 
ما يحفزه إلا باستخدام المكافآت الخارجيةء فإنسان أكثر تعقيدًا بكثير. ولكن هذه الفكرة 
لها تحدياتها الخاصة: كيف هكنناء من خلال المشاهدات» أن نحدد السلوكيات التي هكن 
ربطها بالدوافع الداخليةء بدلا من الخارجيةء على سبيل المثال (فري وجيجين ٠١٠٠)؟‏ 
ويمكن العودة لمثال الطالب المجتهدء فهل يتمتع هذا الطالب الحافز لتحقيق درجة أعلى 
(الدوافع الخارجية)» al‏ أنه يريد أن يتعلم فقط من أجل التعلم نفسه (دوافع داخلية) 
(كريبس ۱۹۹۷: SUF TV‏ 

ولكن بسبب أنه من الصعب تقرير ما إذا كان الحافز داخليًا آم Gey‏ فذلك لا يعني 
أنه غير موجود. ومع WS‏ فإنه غير مسئول عن الصورة الكليةء ونحن نحتاج إلى أن نأخذ 
في الاعتبار العوامل الأخرى كافة» من أجل كسب مزيد من الفهم الدقيق. 


السياق الاجتماعي وموافقة الأقران أو الضغط الذي يمارسونه: 
تتجاهل الاعتبارات الذاتية والمصلحة الشخصية للإنسان ذي الطابع الاقتصادي السياق 
الاجتماعي لهذا الشخص. في واقع الأمرء فإن الهياكل الاجتماعية لها تأثير على جانب كبير 
من الأهمية على LOS‏ تصرف الأفراد» فيميل الغالبية العظمى من الأفراد إلى الدخول في 
العلاقات التي تكتسب طابع المعاملة المشروطة با مثل - أي سأكون لطيفاء وإذا ما كنت 
Lada!‏ عندئذ سأكون AL‏ في المقابل؛ مما يؤدي إلى تكوين التقاليد والأعراف من خلال 
CASS so‏ الاجدماعية U9 ous) 5) Sab)‏ ۴6 قبهر وجينقيس 0-17 كها أن تأثين 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ay‏ 


الفصل الثالث 


العوامل الخارجية يؤدي إلى نموذج بديل لفكرة أن الإنسان يتمتع بالطابع الاقتصادي» وهو 
ما يفسر اختلاف السلوك البشري. كما أن فكرة أن الإنسان اجتماعي بطبعه تعطي وزتا لا 
بأس به للموافقة الاجتماعية Ob‏ حوله؛ فهو يتمتع بالاحترام والتقدير وصحبة الآخرينء كما 
أنه يحاول أن يتجنب الكره أو النفور (بيناباو وتيرول .)۲٠٠٠‏ وهكذاء قد يتشارك الأفراد 
مساعيهم الجماعية ليس من أجل الوصول إلى المصالح الشخصية, وإنما رغبة في الانتماء 
للمجتمع ونيل الاحترام» فالإنسان يريد الحب والقبول من الآخرينء بصرف النظر عن 
أي «تكاليف» يتكبدها من الوقت والجهد المبذولين في مقابل المشاركة (أولسون 5970( 
dU‏ من الممكن تحفيز الأشخاص من خارج المنظمات الحكومية بالانتماء الاجتماعيء أو 
بالضغوط التي بمارسها الأقران للمشاركة في أي blis‏ وإن pal‏ بمصالحهم الشخصية المادية. 


السلوكيات المراعية للآخرين والقيم الهادفة: 

يكتسب الأفراد الأعراف والقيم» من المحيط الاجتماعي» ويحافظون عليها أيضًاء وهي 
هادفة أو معبرة بطبيعتهاء وتآ نتيجة الاهتمام بالآخرين أو الأغراض غير الشخصية» مثل 
الاعتقاد بضرورة حماية البيئةء أو ضرورة دعم الفقراءء أو ضرورة محاربة الإرهابء أو 
أهمية تحذير الجماهير في موسكو في حالة الطقس السيئ (ريسون وتيسديل .)۲۰٠۸‏ يمكن 
للأفراد مشاركة هذه القيم الهادفة حتى ولو كان ذلك مخالفا لمصحالهم الشخصية. على 
سبيل المثال» قد يقدم شخص يحقق دخلا مرتفعًا الدعم لنظام الضريبة التصاعدية على 
ا ممتلكات» حتى وإن سدد الضرائب أكثر من ذي قبل» وهذا ما يطلق عليه إيتزيوني OAM)‏ 
اسم «البعد الأخلاقي». 

وليس من المدهش أن غالبية الاقتصاديين يقاومون هذه الظاهرة. حيث إنها تصل 
إلى أعماق النموذج Solu!‏ الذي يتبعونهء فيصفونها على أنها «تكتسب سمة الإيثار» 
ويصفونها على أن لها أثر «الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين» الذي GL‏ من العمل 
بصالح المجتمع (بيزلي وجاتاك (VEN :7٠٠*‏ ويقلل بعض الكتاب من أهمية القيم الهادفة 
والإيشار ا لمصحوبة بغرض؛ لأنها تتسم بالأنانية» ويحتجون على هذا Gh‏ الأفراد يحصلون 
على عوائد نفسية من تصرفاتهم (داونز ۱۹0۷). ومع وجود المتطوعينء على سبيل JESI‏ 
يستطيع أي شخص أن ينظر إلى دوافع الإيثار ببساطة على أنها حالة يكون فيها المتبرع 


At‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الدوافع والآليات: ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من ال منظمات الحكومية 


الفردي أفضل حالا بكثير؛ لأنه يتلقى المنفعة من سعادة الآخرين (فيريس (EYA NIAE‏ 
ولكن يعد هذا حجة دائرية حيث تعزى المصالح الشخصية إلى أي سلوك (طالبوت Yeo‏ 
انظر أيضًا فيهر وجينتيس ٠٠١۷‏ ألفورد :)7٠09‏ إنها فقط طريقة رائعة لتقول بها إن 
الأفراد يفعلون ما يفعله غيرهم. ومن هذا التعريفء من غير الصحيح أن الفرد لا يسعى 
إلى تعظيم منفعته (ثورو ۱۹۸۳: (VVV‏ (انظر أيضا باتسون .)١119١‏ ويوظف الآخرون الإيثار 
بطريقة ثنائية للإحاطة بكل شيء» باستثناء المصلحة الشخصية» مما خلق علاقة عكسية بين 
ذاتية الفرد والإيثار (مارجوليس ۱۹۸۲؛ لو جراند (Ys‏ 

والحقيقة الراسخة هي الشك بأن هذا حافز أقل قوة من الحوافز والعقوبات العملية 
البحتة. ولكن تكمن التداعيات» بصوت هامس» في أنه من غير الواقعي إلا أن تتوقع عند 
الاختيار بين المكسب المادي والشعور اللطيفء. الذي GL‏ من القيام «بالأشياء الصحيحة»؛ 
أن الأفراد سوف يختارون المكاسب المادية. ولكن وضع الإيثار في هذا الإطار بهذه الطريقة 
يغفل عن فهم كافة الفروق التي لا تكاد تذكر (هوجيت وآخرون 271 (V+‏ أولاء قد لا يكون 
توزيع الموارد بين الشخص والآخرين الاعتبار الرئيسي في القيم الهادفة. وقد يركز الأفراد. 
بدلا من LS‏ على توزيع اموارد بين الآخرين - على سبيل ال مشال الاهتمام بالفجوة بين 
الأغنياء والفقراء في بلدان العام الثالث» كما أنه ليس بالضرورة أن يكون توزيع الموارد هو 
الشغل الشاغلء وإنما قد يكون الاهتمام بالعلاقات المثلى بين الشخص والآخرين» أو بصورة 
جوهرية بالعلاقات بين الآخرين. يهتم الأفراد Le‏ إذا كانت الإجراءات اللازمة قد CBS‏ في 
إجراءات التقاضي» أو ما إذا استشير المواطنون في اتخاذ القرارات حيال أولئك الذين يؤثرون 
فیهم» أو ما إذا كانت حقوق الإنسان تلقت الدعم اللازم في البلدان الأخرى. 

LBL‏ يتمتع الأفراد على اختلافهم بقيم هادفة مختلفة تتشكل بفعل عواملء مثل 
الطبقة الاجتماعية أو الوظائف المهنية أو الاعتبارات العرقية. وهكذاء فإن الطبيب على 
سبيل ال مثال» نتيجة للتدريب ال مهني والاحتكاك العملي مع أقرانه من ذوي المهنة نفسهاء 
يوافق على مبادئ قسم أبقراط ويس تنبط من ذلك مجموعة معينة من المعتقدات حيال 
طبيعة أولويات نظام الصحة delet)‏ وما ينبغي أن تكون dle‏ ولأن هذا قد يتعارض مع 
مصلحته الشخصية الاقتصادية؛ فقد يحيد أيضا عن القيم الهادفة لدى المواطنين الآخرين. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية Ao‏ 


الفصل الثالث 


LUE‏ ليست القيم الهادفة Glo‏ قيما حميدة أو «لطيفة». من هذه القيم على سبيل 
JELI‏ الوطنية» حيث يشمل اعتزاز الفرد ببلده الالتزام الإيجابي تجاه كيان واحد متكاملء 
وفي أوقات الحرب قد يصل هذ الاعتزاز إلى المخاطرة بحياته بالانضمام للجيش. ولكن 
هذه الوطنية ليست مقابل لا شيء. حيث يطلق عليها «الملاذ الأخير للأوغاد» فبالإضافة إلى 
التصرفات الأخرى التي تراعي المواطنين الآخرينء لكنها قد تشمل إهانة مواطني البلدان 
الأخرى أو اضطهادهم» أو حتى قتلهم (جونسون ۱۷۷١‏ في أجاسي (NAVE‏ ولكن «الآخرين» 
ليسوا كتلة غير مميزة ممن يتوقعون النوايا الحسنة. 

Lal)‏ للحصول على كل ما لا يمت للمصلحة الشخصية بصلة تحت مسمى الإيثار, 
سوف يفوت الفرد فروق هامة جدًا بين القيم الهادفة والدوافع الداخلية والحاجة للانتماء 
الاجتماعيء وهما ظاهرتان مختلفتان فعليًا”؛ إذ تتكون القيم الهادفة من مزيج معقد 
ومختلف من الاهتمامات» ويمكن وصف أجزاء منها فقط على أنها تتسم بالإيثار. علاوة 
على ذلك» فهي ليس مشابهة للدوافع الأخرىء مثل الدوافع الداخلية أو الدوافع الاجتماعية. 

في واقع الأمرء بينما يجادل بعض العلماء بشأن الاحتمالات النظرية للإيثار والقيم الهادفة, 
هناك الكثير من الأدلة الكافية على أن هذه الاهتمامات تبدو ضخمة ضمن الدوافع اليومية 
للأفراد. Ula‏ كان هذا الأمر معترفا به في مختلف المجالات» مثل علم النفس وعلم الاجتماع 
والإنسانيات والعلوم السياسية: ولكن امثير للدهشة استكشافها أيضا في مجال الاقتصاد 
السلوي» وحتى بعيدًا عن العلوم الاجتماعية» في مجالات مثل الأحياء وطب الأعصاب”". 


مخطط الدوافع: 
سلف انتقاد فكرة أن الإنسان ذو طابع اقتصاديء ووجد أنها فكرة ناقصة؛ OY‏ مفهومها 
ضيق glat‏ المعقدة الكامنة داخل الإنسان. ولقد بحثنا عن ثلاثة أسس أخرى للدوافع 
بالإضافة إلى الدوافع والمصالح الشخضية المادية: ووسدها أن هفاك سخطظا كاملا يقر daa ly‏ 
أنواع من الدوافع التي يربط الناس القيمة 2 كل منها بشيء مختلف: 
.١‏ المصلحة الشخصية المادية: حيث يقدر الأفراد العوائد المادية الخارجية أو يتجنبون 
العقوبات. 


۸٦‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الدوافع والآليات: ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من ال منظمات الحكومية 


؟. الدوافع الداخلية: وهي التي يكتسب فيها الأفراد الإشباع اللازم من أداء العمل أو 
۳. السلوكيات الاجتماعية: وهي التي يكتسب فيها الأفراد الإشباع من الإحساس 
بالانتماء للمجتمع: أو التأييد من الأقران. 
.٤‏ القيم الهادفة: هي التي يربط فيها الأفراد القيمة بالأغراض التي تكمن ALS‏ 
المصالح aJi‏ : ية لل : 1 

ورغم US‏ يفسر كل من هذه eau!‏ في حد ذاته jase‏ من سلوك الفرد. ونادرًا las‏ 
acd le‏ الدى شرن واه دافا واجدا فقط مدنا وإنما نميل إلى التميز مجموعة مختلفة من 
الدوافع» والتي تتعايش Leo‏ أحيانًا بهدوء وسلام» Gs‏ بعض الأحيان يتزاحم بعضها مع بعض» 
وغالبًا ما تختلف بمرور الوقت (طالبوت .)7٠١0‏ ومن ثم» فإن السؤال هو: ما هو مزيج 
الدوافع التي تؤثر في سلوكاتنا؟ وتحت أي ظرف من الظروف؟ 

ومن بين طرق التفكير 3 هذا هو أن دوافع الأفراد «ترتب بحسب مفرداتها». Cus‏ 
يلزمهم إشباع دافع واحد قبل التعامل مع الآخر (أيريس وبرايثوايت ۱۹۹۲). فقد يسعى 
مزود خدمات للعملاء ذوي الإعاقة في المقام الأول إلى تمكين عملائه لكي يضفي معنى إلى 
عمله» وبعد ذلك يسعى لتعظيم أرباحه". والنموذج الأشهر في هذا هو هرم احتياجات 
ماسلوء الذي وضع الاحتياجات الأقل في الترتيب» والتي يلزم الوفاء بها قبل أن يركز الأفراد 
على تلك الاحتياجات GIS‏ الترتيب الأعلى: بدءًا من الاحتياجات الفسيولوجية (احتياجات 
البقاء)ء إلى الأمن (المأوى والحماية)» والانتماء (الانتماء للجماعة)» والحاجات النفسية 
(الاعتداد بالذات والاحترام) حتى تحقيق الذات (هالاشمي وفان در كروجت .)70١00‏ 

ومن ال مهم أيضًا أن تتسم الدوافع بالقابلية للتغيير؛ استجابة للمؤثرات الخارجية. وهذا 
يأخذنا إلى موضوع المحفزات. 
المحفزات: تحويل الدوافع إلى جهد وعمل: 

عندما نركز على المحفزات فإننا لا نهتم بالدوافع الداخلية لسلوك الأفراد فحسبء وإنما 
نهتم أيضا بالأدوات المختلفة التي يمكن للمنظمات الحكومية بواسطتها التطرق إلى هذه 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية AV‏ 


الفصل الثالث 


الدوافعٍ والجدير بالذكر أن هذه الأطراف الخارجية هنا. حيث تنشر مؤسسات القطاع 
العام نطاقًا واسعًا من الخدمات مع الأفراد أو المؤسسات لدفع سلوكهم أو جهدهم. لذا 
نحدد خمسة أنواع من المحفزات التي تتعلق بالتوريد الخارح ي» ويتضح أن كلا منها يتعلق 
بأحد الدوافع المبينة أعلاه. 


النوع الأول هو العقوبات» وهي تشمل التهديد أو التطبيق الفعلي للعقوبة» سواء 
كانت مخففة أم مغلظة. وكان هذا هو نهج عمدة موسكو في التحفيز عندما هدد مكتب 
الطقس بتوقيع الغرامات إن مم تكن تنبؤاتهم «دقيقة». ولكن ليس من الضروري أن تكون 
العقوبات مادية؛ إذ هكن أن تكون عينية» مثل الحرمان من ممارسة العملء أو المنع من 
دخول موقع محدد. أو استبعاد الأفراد من خدمات معينة أو حرمانهم من الإعانة. 
أما النوع الثاني فهو المكافآت المادية» والتي تشمل النافع الملموسة. فامال بالطبع هو 
أبرز هذه العوائد. كما هو معروف» ويطبق هذا النوع بأشكال Buc‏ مثل: مكافآت الأداء 
مرتبطة بتحقيق النتائج. أو الزيادات المرتبطة بمدى إتاحة المدخلات» ولكنها قد تشمل أيضًا 
مزايا عينية» مثل: الخدمات ال مجانية أو GIS‏ الأسعار المخفضة. أو المزايا الفرعية". على 
سبيل المثالء وضعت الحكومة الليبرالية-المحافظة ببريطانيا نظامًا مع الحكومات dabl‏ 
Sls‏ أصحاب النازل لإعادة التدوير Bole)‏ ١٠۲۰؛‏ بيكلس »)۲٠٠١‏ وشمل هذا إعطاء 
الأفراد «farsi»‏ بسيطا في الاتجاه الصحيح بتقديم مكافأة صغيرة لقاء زيادة Bole]‏ تدوير 
المواد التي تركوها على الرصيف: 
يكمن جمال هذا النظام في بساطته» فإنه يشبه lg‏ جمع نقاط بطاقة 
الولاء؛ إذ يشترك الأفراد ويزنون حاوية النفاية الخاصة بهم وتضاف النقاط إلى 
حسابهم ويمكن عندئذ صرف مقابل هذه النقاط في أكثر من مائة مشروع 
«gow‏ متضمنا ذلك فاكس آند سبنسر Marks & Spencer‏ أو كوفي ريبابليك 
وسينئورلد «Coffee Republic and Cineworld‏ أو التبرع بها إلى المدارس 
امحلية. ويكسب السكان Iga ١١0‏ استرلينياً سنويًا قيمة هذه النقاط. تعد 
هذه دفعة قوية جدًا للاقتصاد «lock!‏ مما يعني أن ال مجلس لا يضطر لسداد 
الكثير من امال مقابل dy pd‏ مكبات النفايات» والتي بدورهاء تساعد على 
تقليص ضريبة المجلس. ويستفيد الجميع» وهذا سر نجاح هذه الطريقة. 
حيث ارتفعت معدلات إعادة التدوير بنسبة (XO)‏ (بيكلس ٠١‏ 


M‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الدوافع والآليات: ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من ال منظمات الحكومية 


النوع الثالث هو العوائد الداخليةء والتي تشمل ترتيب المهمة بحيث يجدها مزود 
الخدمة ممتعة وتمثل Gund‏ وتقدم معنى واحترامًا لكفاءته أو استقلاليته» مما يدعم حسه 
بالكفاءةء أو تقرير مصيره لدى الطرف الخارجيء أو الاستمتاع بالمهمة أو النشاط الذي 
يشارك فيه". تأ جميع هذه الآثار نتيجة مقايبسء مثل هيكلة الخدمات لتمكين مزودي 
الخدمات من التمتع بالاستقلاليةء كما أن هذه العوامل ترسل إشارة ثقة للطرف الآخر 
(بيناباو وتيرول ۲۰۰۳)» وتزيد من دوافعه. 


والنوع الرابع هنا هو المحفزات الاجتماعية: مثل السلوكيات الاجتماعية والتأييد والنفور. 
ومع أن السلوكيات باعتبارها دافهًا تعد في الأساس Hol‏ بالغ الأهمية يلزم أن يأخذه الآخرون 
في الاعتبار بعناية (أو عدم تجاهله)؛ تختلف المحفزات الاجتماعية مع كيفية فهم صفة 
«اجتماعي». ويعني هذا أن مزود الخدمة ينشغل بنظرة الآخرين إليه. لمزيد من التحديد. 
فإن الطرف «الآخر» هنا في هذا السياق هو الجهة الحكومية التي يتعامل معها الطرف 
الخارجي» حيث تستجيب السلوكيات الاجتماعية لعوامل» مثل الود أو الاحترام المتبادلء 
وإلا كيف يمكن لأولئك العاملين في الخطوط الأمامية بإحدى وكالات التوظيف التي تتعامل 
مع العملاء الباحثين عن وظيفة أن يؤثروا في رغبة العملاء في بذل الجهد. وبصفة esl‏ قد 
يكون الطرف «الآخر» ال معني هنا هو الجماهير العريضة بصفة dole‏ حيث ينشغل مزود 
الخدمة بسمعته. وهنا ممكن للجهة الحكومية أن تلجأ للثناء أو انتقاد الأداء باعتباره Fares‏ 
قويًا. وهناك صورة واحدة من هذا النوعء ألا وهي «المنافسة بال مقارنة» والتي ينشر فيها 
الأداء النسبي للموردين بصفة دورية في صورة رقمية. ويحدث هذا في شبكات النقل العام 
والتعليم المدرسيء وال مستشفيات. والكثير من الخدمات الأخرى. وفي كل Mle‏ قد يوجد أو 
لا يوجد عائد مادي مرتبط بالأداء. وإنما ينصب الأثر على السمعة. فما من مورد يريد أن 
يكون في أسفل AEI‏ (بالطبع قد تؤدي هذه «الجداول الجامعة» الصادرة من مزودي 
الخدمات أيضا إلى التركيز الخالص على التصنيف حسب الأضرار الواقعة بالقيم الأخرى على 
النحو المبين أدناه)'”". ويقع بين هذين النقيضين «عوامل أخرى» محددةء مثل ال مجتمعات 
العرقية أو الجغرافيةء أو digh!‏ أو الصناعة أو مجموعة العملاء والتي يشكل بها جميعًا 
أهمية التأييد أو الرفض والنفور» وكذلك أوجه السلوكيات الاجتماعية أو الفرصة في المشاركة 
أو الانتماء. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۸۹ 


الفصل الثالث 


والمثير للاهت مام» هو أن المحفزات الاجتماعية تكون خارجية في طابعهاء وليست داخلية, 
لأنها تنبع من خارج من تحفزونهم. ويكمن الفرق في أنها تشمل بعض العوائد غير المادية؛ 
والعبرة هنا هو مواقف الأفراد الآخرين تجاه dp All‏ وليس كم المال الذي يعرضونه. في مثل هذه 
الحالةء يجوز وضع التأييد الاجتماعي نصب أعيننا باعتباره بديلًا للمال (فان دي فين CYA‏ 


ويتعلق النوع الأخير من المحفزات مشروعية dogh!‏ وهي وظيفة الإإسهام المتوقع في 
الصالح العام: القبول الذي تلقاه القيم الهادفة للموردء وذلك Ob‏ ننقل لهم أن الأنشطة 
التي يؤدونها مجدية من حيث هذه القيم. وهناك طريقتان رئيستان للقيام بهذا: الأولى 
هو أن يكون لهذه الأنشطة غرض يقدره الآخرون: ما يطلق عليه «المواءمة مع الرسالة» 
(بيزلي وجاتاك .)07٠١‏ والطريقة الأخرى هي العمل على إقناع مزود الخدمة بأهمية 
تلك القيمة» من خلال التثقيف أو التعليم أو Ale!‏ ففي مثال Sole]‏ التدوير البريطاني» 
احتج ناقدوا استخدام العوائد المادية بأنها قد تشجع على المزيد من إعادة التصنيع» لكنها 
لا تعمل على التعريف بالأهمية الأوسع لهذا النشاط لأنها تعتمد على «ردود الفعل وليس 
الأسباب» (جارفي (Ye‏ 

فهي تكافئ الأفراد مقابل تقديم المزيد من النفايات القابلة لإعادة 

التدويرء بدلا من اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص الكمية التي ينتجونها في 

plat‏ الأول» لذاء فإن نقطة إعادة التدوير تتعلق بفهم drool‏ تقليص النفايات 

في ble‏ يتسم با محدودية» لأنها مكلفة من حيث الطاقة واموارد اللازمة 

لإنتاج الزجاجات البلاستيكية Wiles‏ بالمياه وتغليفها وشحنها إلى منفذ البيع 

المحلي. وحاليًاء نحصل على كل تلك الطاقة تقريبًا بحرق الوقود الحفري 

والإضرار با مناخ. وكان من الممكن استخدام تلك الموارد التي توجه لإنتاج 

الزجاجات والتوزيع والتخلص منها بطرق أخرى أفضل. وبمجرد تفريغهاء قد 

تشغل هذه الزجاجات حيرا في مكب نفايات» أو ينتهي بها المآل في المحيط. 

إذا كنت تفهم قيمة تقليص النفايات في ble‏ يتسم بالندرة والمحدودية - IS]‏ 

كنت تريد تجنب المشاركة في ضياع الطاقةء والتسبب في تغير المناخ» وتبذير 

الموارد. وتسميم المحيطات - قد يتعين عليك أن تفكر مرتين حيال شراء 


qs‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الدوافع والآليات: ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من المنظمات الحكومية 


dole;‏ مياه وإذا كانت إعادة التصنيع من أجل كسب نقاط المكافأة لقاء 
القيام بذلك» فربما لا يتعين Gow‏ شراء الكثير من الزجاجات البلاستيكية. 


وهكذاء إن استخدام المحفزات الأخرىء مثل تعليم الأفراد وتثقيفهم إزاء أهمية إعادة 
التصنيع GAS‏ للمنفعة العامة الأوسع» قد تشجعهم على تغيير سلوكاتهم على الأجل الطويل. 


توفيق المحفزات مع الدوافع: 

لدرجة dle‏ تتسق قواعد القوة لفرينش ورافين مع هذه المحفزات: قوة المكافأة 
مع المكافآت المادية؛ قوة الإجبار مع العقوبات؛ القوة التشريعية مع المشروعية المحتملة؛ 
والقوة المرجعية مع جزء من السلوكات الاجتماعية؛ وقوة الخبرة مع أجزاء من المكافآت 
الداخلية والمشروعية (الإضافة إلى القدرة على المشاركة, على النحو الذي نوقش أدناه). 
ولكنا هنا ندرس أيضا الدور التأثيري للدوافع. 


نستطيع أن نحدد بعض الروابط الواضحة» حيث تحشد الدوافع من خلال بعض المحفزات 
(انظر الخانات المظللة في الجدول 1-7). على سبيل اممثال» ينبغي تصنيف المكافآت المادية 
والعقوبات بوضوح ضمن المصالح الشخصية المادية؛ وتصنيف المكافآت الداخلية ضمن 
الدوافع الداخليةء وتصنيف تأييد الأقران أو رفضها ضمن السلوكيات الاجتماعيةء وتصنيف 
مواءمة الرسالة ضمن القيم الهادفة. ولكن جزءاً من هذه القصة قد يكون صحيحا إلى i>‏ 
ماء لأن كلا من هذه الأزواج ا محتملة يسري Urge‏ شروط duzo‏ (وليس جميعها). بحيث 
يكون لكل محفز أثره في الآخرين» ومن المهم وضع كل محفز في الإطار الخاص به في هذه 
العلاقة. وفي هذا القسم فإننا ندرس هذه الروابط وتعقيداتها. 


العقوبات/المكافآت المادية والمصالح الشخصية: 

العقوبات وال مكافآت المادية هما وجهان لعملة واحدةء وتشكلان الحوافز المادية السلبية 
والإيجابيةء وتكمن ال مصلحة الشخصية ال مادية في قلب ما يمكن أن يطلق عليه أنه «قانون» 
الاقتصاد الأساسي: أي إن زيادة الحوافز النقدية يعمل على زيادة العرض» (فراي وجيجين 
۱ 0(. 
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الجدول (1-8): العلاقات بين الدوافع والمحفزات 











الدافع الداخلي 





العقوبات xx‏ 
المكافات المادية XX‏ 


المكافآت الداخلية الجوهرية 






المحفزات 


تأيبد الأقران ورفضهم 


المشروعية المتوقعة أو الإسهام 
في الصالح العام 


W 








ا مفتاح: W‏ = المحفز له تأثير إيجابي قويء ١‏ = تأثير إيجابي متوسطء< = تأثير سلبي قويء× = تأثير سلبي متوسط. 

يفهم الأفراد بوضوح تام من خلال هذه الحوافز أنهم إذا عملوا أكثر. فإنهم سوف 
يتلقون المزيد من شيء يقدرونه» libby‏ فإن التهديد بالعقوبات يخبرهم بوضوح أنهم 
سوف يخضعون لعقوبات إذا 6 يبدوا السلوكيات والجهود المرغوب فيها. عندئذ تكون 
العقوبات والمكافآت المادية حوافز لها «قوة كبيرة» بسبب العلاقة مباشرة بين جهود مزود 
الخدمة واممنفعة الماديةء وهذا يتناقض مع الحوافز «المنخفضة القوة» Cur‏ توجد علاقة 
هلامية (فرانت 5997( 


وبكل وضوح» يكون للمكافآت والعقوبات المادية آثر إيجابي لإبداء مزودي الخدمات 
للسلوك المطلوبء وهناك الكثير من الأمثلة على هذا"". ولكن رغم أنها «تؤت بثمارها» 
فإن الأثر في الجهد أو الأداء ليس بالضرورة أن يكون بالعمومية أو القوة التي يحتج بها 
أنصارهاء ومن أسباب ذلك أنه قد يصعب وضع الشروط التي يعمل فيها هذا بصورة أكثر 
فعالية. 

Ial‏ إن توضيح السلوكيات المطلوبة من مزود الخدمة في شروط محددة بصورة كافية 
بحيث هكن ربط المكافآت النقدية بهذه السلوكيات قد تحيد عن القيمة النهائية التي 
تسعى الجهة لتقدهها إليهاء مما يؤدي إلى الابتعاد عن الهدف بمقدار COL‏ فمثلا تتيح 
مكافأة المدرسين مقابل متوسط درجات الاختبار للتلاميذ مقياسًا Culio‏ هكن معه ربط 
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الحوافز النقدية» ولكن قد لا توجه درجات الاختبار الجهد نحو الغرض GUI‏ لهيئة التعليم 
متمثلاً في بث التفكير الإبداعي أو النقدي في الطلبة. وهو الأمر الذي قد يغفل dic‏ المعلم 
لصالح «التدريس من أجل الاختبار»» أو في أسوأ الأحوال. قد يشجع ذلك على الغش"" . 
وبالفعل» فإن أي رابط بين مقابل الأداء والنتائج يكتنفه خلط WSs «ile‏ في ظل وجود 
أدلة توضح أنه يعمل على تحسين معدلات الحفظء ولكن ليس بالضرورة الإنجاز الأكادهيء 
أو حتى الحضور الأكاديمي (إيبرتس وآخرون (Yes‏ 

على الجانب الآخرء إذا حاولنا أن نحدد الخدمات لتشمل جميع أبعاد الأداء الذي تهتم 
به الجهة الحكوميةء قد Liki‏ مشكلة مضادة؛ وهي اتساع نطاق الهدف. وتحدث هذه 
المشكلة عندما نحدد لمزودي الخدمات أهدافا كثيرة للغاية «عالية الأولوية» وهذا في 
النهاية يعادل عدم تحديد أي أهداف على SLY‏ وعندما تحيد بعض أهداف الأداء عن 
البتعضء يتعقد الموقف أكثر فأكثر. وبالطبع» هذا قد ينطبق ذلك في الغالب على تقديم 
الخدمات المعقدة غير القياسية من جانب دوائر الخدمة العامة. تتعقد المشكلة أكثر فأكثر 
عندما يكون مزود الخدمة cor‏ أمام أكثر من جهة: أي مشكلة «تعدد الرؤساء». وق 
ble‏ تتعامل فيه الجهات الحكومية العالمية مع مختلف المشكلات ال مزعج, بل والمشكلات 
المعقدة. ومع ازدياد أهمية تكتسب الحوكمة ASU!‏ يزداد شيوع هذه ال مواقف. 


يتمثل التحدي الثاني في العوامل التي تخرج عن نطاق سيطرة مزودي الخدمات وتؤثر 
في سلوكياتهم وأدائهم. فبينما يرغب عمدة موسكو في الحصول على تنبؤات أدق عن 
«Sb‏ فالحقيقة الواضحة أن الطقس لا هكن التنبؤ به legs‏ وهذا التغاير يجعل من 
الصعوبة على أي فرد أن يتوقع حالة الطقس دون أي أخطاءء ومن المفهوم أيضًا أن مزود 
الخدمة سوف يسعى للحصول على مقابل ا مخاطر ا مرتبطة بذلك. والأهم» أنه إذا شعر 
Sora‏ القدمة أن جهوذة وها لن معدت Soli ES‏ بالنسبة لتحقق النتائج المطلوبة al‏ 
لاء فقد تخور عزائمهم ومن ثم تنخفض جهودهم» وفي حالة النتائج التعليمية Ad bY‏ على 
سسل لقال قان الاسلمين لب الا جن من cla) Lad‏ الظلية orgs Cage‏ الا والناظر 
وا لمدرسة والخلفية الاجتماعية الاقتصاديةء وجميع هذه العوامل GIS‏ أهمية (هارفي- 
بيفيس ۲۰۰۳). 
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LYE‏ كيف نعرف ما إذا كان مزود الخدمة قد تصرف على النحو اللازم؟ في حالة إدارة 
أحد برامج الصحة العقلية عن طريق منظمة غير Bole‏ للربح قد تلقت مبالغ ترتبط بعدد 
الأفراد الذين خرجوا منها في حالة صحية ذهنية أفضلء كيف هكننا أن نعرف ما إذا كان 
كل فرد قد «تحسنت حالته الذهنية»؟ الإجابة عن هذا قد تكون أنه Bodh b‏ أي سلوك 
مضطرب من الناحية النفسية. ولكن على أي فترة زمنية يتعين علينا القياس؟ إذا كانت 
الفترة أقل من cele‏ فمن غير المرجح GLE‏ تأكيد مدى استقرار الحالة على المدى الطويلء 
أما إذا كانت أكثر من عام واحدء فهي فترة تزيد عن فترة الموازنة Bolick!‏ ويشير المقياس 
التفويضي إلى وجود نوع من التقدم قد يلزم القيام به» وهي dogo‏ تتسم بالتحدي. هذه 
حالة كلاسيكية عن عدم تجانس المعلومات WY‏ لا نستطيع في واقع الأمر أن نعرف ما 
يدور بالفعل في ذهن أي مريض. إن توظيف خبراء مثل: الأطباء النفسيين أو الأخصائيين 
النفسيين من أجل تقييم الحالة قد يفيد» ولكنه يستغرق الكثير من الوقت والمال9". وتظهر 
تحديات أخرى عند أداء العمل بعيدًا عن مرأى ومسمع من المنظمة الحكومية: على سبيل 
JULI‏ مرافق Ailey‏ المسنينء أو دور الرعاية البديلة» أو برامج Ud‏ ففي معظم هذه 
الحالات» يمكن إجراء المتابعة Ub‏ بعد الحدثء ولكنها لا تحول دون وقوع أي مشكلات» أو 

وهكذاء فإن فاعلية المكافآت المادية تقتصر على عوامل» مثل استبدال الهدفء واتساع 
نطاق الهدفء وعوامل خارجية لا يمكن السيطرة عليها وتجانس المعلومات - وهي عوامل 
تؤدي بمزودي الخدمات إلى الاستخفاف بالعوائد AVL‏ إما لأنها ضئيلة للغايةء وإما لأنها 
غير مرتبطة بنوع العمل قيد التنفيذ (ستيل 1199: .)٠١‏ والأسوأ من كل هذا أنها قد تجعل 
الأداء الفعلي أسوا؛ OV‏ الحوافز الرفيعة المستوى قد تحرض على التلاعب» مثل ادعاء الأداء 
الجيد للحصول على المكافآت, أو إخفاء عدم الالتزام لتجنب العقوبات. 

يشير هذا كله إلى أن اممكافآت المادية ليس من المحتمل أن G35‏ بثمارها إلا عندما تركز 
على المهام السلوكية البسيطة (جوكيلسون (VeV‏ ومع Gio US‏ مع استيفاء جميع 
شروط التشغيل الفاعل, قد تكون لها آثار A uSs‏ وأحيانًا ما يرجع هذا إلى الأطر الزمنية 
للترتيبات (مثل فترة التقرير التي تبلغ ثلاثة شهور)ء مما يشجع تحديد فترات قصيرة الأجل: 
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Jes‏ امن الذين يدرسون فقط من أجل الاختبان بدلا من تقديم آفاق أوسع للتعليم, 
وف بعض الأحيان الأخرىء تشجع ال مكافآت المادية فقط على الالتزام المؤقتء بدلا من التغيير 
السلوي الدائم؛ وذلك OV‏ دام يعني أن ا مهام غير جذابة» وسرعان ما تستوي فيها 
قوة المكافآت, أو استنفاد المكافآت المادية نفسها GLE‏ (كوهن NAVY‏ 17). على الصعيد 
الآخرء قد تعمل العقوبات على تثبيط الإبداع والابتكارء مع تساوي العوامل الأخرى: ومن 
ثم فإنها قد تؤدي إلى نفور من المخاطرة (سميث وليبسكي (NSAP‏ 

الخلاصة: قد يكون للمكافآت والعقوبات المادية أثر قوي في ا مصلحة الشخصية باعتبارها 
أحد ee)‏ ولكن 3 ظروف محددة aid‏ وأحيانًا ما تكون تلك الآثار عكسية. كما سوف 
نرى لاحقاء وقد يكون لها أيضًا آثار عكسية عندما تتفاعل مع الدوافع والمحفزات الأخرى. 


المحفزات غير المادية: 
مثلما كان للعائد المادي شريكه المنطقيء فإن كل نوع من أنواع المحفزات غير المادية 
ينسجم بقوة مع قرينه المنطقي. أولا العوائد الداخلية تعد محفزات قوية لأداء العمل 
حيث تنسجم مع الدوافع الداخلية (ديسي NAVO‏ ليبير وجرين ۱۹۸۷؛ ديسي وآخرون 
٩‏ جرانت (PsA‏ فيستجيب الموظفون الذين يسعون للارتقاء بعملهم لإشباع 
احتياجات أعلى في الترتيب استجابة للعوائد الداخليةء مثل: الحصول على وظائف تتيح 
التنوع والاستقلالية وهوية المهمة والتغذية الراجعة بالمعلومات”". ومن المهم أيضًا في 
سياق هذا الكتاب» أن الموظفين ليسوا الوحيدين الذين يستجيبون بهذه الطريقة, بل أيضا 
مزودي الخدمات الخارجيين (ألفورد .)7٠١9‏ 
LOE‏ من بين ا محفزات القوية أيضا التأييد والرفض والانتماء الاجتماعي (فيهر وفولك 
۲ لسلوكيات تقديم المساعدات والتأثير بقوة في السلوكيات الخاصة بالتبرع9". لقد 
أظهرت التجارب أن معاقبة a‏ تجبر على التعاون. وتعمل مثابة عقوبات غير dole‏ 
قوية» حتى عندما لا يعرف الأفراد د بعضهم البعض: 
يبدو أن كلا من العقوبة والمكافأة وجهان لنزعة بشرية عميقة الجذور 
Io)‏ على كل ما هو Lub‏ أو سيئء ويقود هذه النزعة التفكير والعاطفة, 
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وتستند إلى التجربة والخطأ والتلميحات. فيعمل الخوف والخزي والذنب 
وعكسهاء والخيلاء والاعتزاز بالنفس بعد القيام بعمل سخي على إبعاد الأفراد 
عن الغشء كما أن التعرض للغش يثير الغضب والسخط والإساءات الأخلاقية, 
le Wes‏ يؤدي بالأفراد إلى توقيع عقوبات قوية على المخالف. (سيجموند 
:Y +V‏ /091-). 


وبرغم أن العقوبة قد تزيد من igle‏ لكنها قد تؤتي بآثار عكسية: فإضافة التهديد 
بالعقوبة قد تقلص من رغبة الشخص الهدد في التعاون» كما أن عقوبة الأقران في واقع 
الأمر نادرة نسبيًا؛ لأنها مكلفة lie‏ من الناحية الاجتماعية» ففي المجتمعات الصغيرةء أو 
في القرى قد يكون للسمعة دور واسع النطاق» فيسهل اغتياب شخص قوي من وراء ظهره 
بدلا من مواجهته» فهدم السمعة الطيبة لهو شكل من أشكال العقاب السيئ غير المكلفه 
وهو الأمر الذي قد يؤدي في نهاية ال مطاف إلى الاستبعاد. أي الاستبعاد من السوق لصالح 
شركاء يستحقون ABU!‏ في حين نجد في المجتمعات الكبرى أن عقوبة الأقران نادرةء وتحبطها 
ا مؤسسات التي تؤيد القانون والنظام. 

كما لا يُشترط أن يعبر الآخرون عن التأييد أو الرفض في واقع pall‏ ولاسيما حالة تطبيق 
الأعراف الاجتماعية داخل المؤسساتء وبمجرد حدوث هذاء فإن أي انتهاك لهذه الأعراف قد 
يؤدي SLAG‏ إلى الشعور بالذنب أو الخزي» في حين يؤدي الالتزام إلى الشعور باحترام الذات. 
مثال في حالة إلقاء النفايات في الأماكن العامة: لن يلقي الأفراد النفايات حتى في ظل عدم 
وجود أي شخص على مرمى البصرء أو عندما يتوارون عن الأنظار من أجل التخلص من 
النفايات؛ لأن الأعراف والتقاليد قوية dle‏ ولأنهم سوف يشعرون بالذنب WY‏ نفاياتهم. 
وهذا يأخذنا إلى ال محفز الثالث غير المادي: المشروعية أو المنفعة العامة المتوقعة. 

من الثابت في أي منظمة أن الأفراد عندما يؤيدون رسالة المنظمة سوف يعملون بكد. 
وتزداد إنتاجيتهم بصفة عامة. وبالفعلء فإن الرسالة قد تحل محل حافز الحصول على 
الربح في بعض الظروفء. فتعمل على تحفيز الأفراد على بذل الجهد والعمل بكد سعيًا وراء 
شيء ما غير ملموس (بيزلي وغطاك (Y: Y‏ على سبيل المثال رجل الإطفاء الذي يسعى 
لتحقيق رسالة خدمة مكافحة الحريق: 
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اذا أخاطر Glow‏ بالدخول في مبنى يحترق وأنا على علم بأن الطابق قد 
ينهار» وأن السقف سوف يتهاوى على رأسيء وأن النيران سوف تبتلعني في أي 
لحظة؟... أنا هنا من أجل المجتمع الذي ترعرعت ونشأت dd‏ وهو مجتمع 
أعرف الكثير من أفراده. مجتمع يعرفني. ls)‏ لسان أحد Joy‏ الإطفاء 
أورده جرانت ۲۰۰۷: (VAY‏ 


وبالمثل» هناك دافع للخدمة العامة بين المقاولين يمكن السيطرة عليه من أجل تحقيق 
ا منفعة doled!‏ مثل: مقاولي الدفاع الذين يعملون مع الحكومة على المدى الطويل» حيث 
تنمى العلاقات التفاعلية من أجل توفير التقنية اللازمة لإحلال الأمن القومي والدولي 
(جوللي ۲۰۰۸). 

وكما ناقشنا سلقاء هناك سبب واحد قد يجعل مزود الخدمة «يؤيد» رسالة أي جهة 
حكومية» وهي أن تتماشى الرسالة الفعلية للمنظمة مع dod‏ الهادفة. وعادة ما يتم 
حشد المتطوعين بحسب الغرض؛ إذ إنهم يسهمون بأوقاتهم وجهودهم» Law‏ وراء هذه 
الأهداف”". وتتجلى أهمية ذلك بقوة في حالات الطوارئ» مثلما يحدث عند هبوب 
الأعاصير وحرائق الغابات وموجات الفيضانات» فغالبًا ما تجرى تعبئة dale‏ للدعم التطوعي 
التي GS‏ من مزيج من المصالح الشخصية المادية Car)‏ يريد الأفراد حماية ممتلكاتهم). 
والسلوكيات الاجتماعية (وهي ببساطة الإسهامات في جهود الاستجابة للطوارئ)ء والتعرف 
على رسالة ا منظمة عند الطوارئ. وبا مثل» فإن الجيش يجد التجنيد سهلاً عندما تكون البلاد 
في حالة تهديد مباشر من قوى أجنبية» أو في حالة وجود «مشروعية» لشن حروبء وذلك 


(\A) + 
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قد يكون بالطبع لدى مزودي الخدمات أيضا قيم تحيد عن غرض المنظمات الحكومية. 
وغالبًا ما يعكس هذا اختلاف المصالح. كيف هكن للمنظمة الحكومية أن تستجيب لهذا؟ 
إن تغيير الرسالة كي تصبح أكثر dig yo‏ بالنسبة بلزودي الخدمات قد يحد من القيمة التي 
يقدمها البرنامج للجمهور بصفة عامة. ولكن اتباع مبداً التوافق مع الرسالة قد يكون واردل 
وقد يتم بطريقتين: الطريقة الأولى: قد تركز ا لمنظمة على محتوى الرسالة» وتسعى لإيجاد 
التضافر أو التنازل أو المبادلات بين غرضها والقيم التي يتمسك بها مزود الخدمة» والطريقة 
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الثانية: قد تركز على عملية تحديد الرسالة وتشمل مزودي الخدمات في صياغة الرسالات 
ذات القيم المشتركة. 

قد تتمثل إحدى الإستراتيجيات الأخرى في محاولة إقناع مزودي الخدمات بمشروعية 
الرسالة الحالية من خلال التعليم والدعاية والإعلان"". فلقد أدارت السلطات حملات 
موسعة لإقناع سائقي المركبات بالقيادة بصورة أكثر Lilel‏ ولاسيما عدم تناول الكحول أثناء 
القيادة. اعتمدت لجنة حوادث الطرق بولاية فيكتوريا الأسترالية» وهي الجهة الحكومية 
التي تحتكر تأمين الغير على حوادث الطرقء على قيادة سائقي المركبات بأمان لتحقيق 
واحد من أهدافها الرئيسية وهو تخفيض رسوم الطرق» وانضمت للشرطة وهيئة الطرق 
بدءًا من سبعينيات القرن الميلادي soll!‏ حتى الآن للعمل على الحد من وفيات حوادث 
الطرق. وخلال عقدين من الزمنء انخفض عدد وفيات حوادث الطرق من BVI‏ عام 
۱۹۸۹-۸۸ إلى 750 في عام ۲۰۰۹ - وهو نقصان معدل (XTY)‏ (انظر أوفلين 1999؛ ولجنة 
حوادث الطرق ۲۰۰۹). 


الآثار على الدوافع الأخرى: 


في إيجاز شديد. تنسجم كل من المحفزات مع قرينها المنطقي من الدوافع للتأثير على 
مزودي الخدمة في الإسهام, في ظل وجود بعض المؤهلات. ومع EUS‏ فإن كل محفز له أيضا 
تداعياته بالنسبة للدوافع بخلاف زوجها المنطقيء بعضها إيجابيء ولكن الكثير منها سلبي. 


تستطيع الحوافز المادية» في بعض الظروف doled)‏ تعزيز الدوافع الداخلية» في حين 
أن الحوافز المالية عند دمجها مع التعليم قد يكون لها آثار واسعة الانتشار وسريعة”" . 
ولكن بصورة أكثر تحديدًاء تكون آثار الحوافز المادية على الدوافع غير اممادية سلبية» ولاسيما 
الدوافع الداخلية (ديسي ۵ فراي ۱۹۹۷ب؛ بيناباو وتيرول ۲۰۰۲). وعلى وجه tot)‏ 
فإنها قد تعمل على الحد منهاء أو تزاحمهاء فقد اكتشف علماء النفس الاجتماعي المعرفي 
في أوائل سبعينيات القرن العشرين أن الأفراد إذا تلقوا مبالغ لكي يفعلوا شيئًا كانوا يفعلونه 
من منطلق الاهتمام, تقل رغبتهم في slol‏ هذا العمل في المستقبل إن مم يحصلوا على 
مقابل مادي لقاء أدائه (ديسي .)۱۹۷١‏ على سبيل ال مثال» إذا قيل لطفل أنه سيحصل على 
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0 دولارات إذا أدى واجبه المنزليء في الوقت الذي كان في المعتاد يستمتع بأدائه دون أي 
مقابل» عندئذ في المستقبل ستقل رغبته في أداء الواجب المنزلي دون الحصول على JUI‏ 
هذه «التكاليف الخفية للمكافأة» (ليبر وجرين (VIVA‏ تؤدي إلى آثار قصيرة الأجل وطويلة 
الأجل على الدافعية والأداء التنظيمي"": 


بمجرد تقديم SBAI‏ فسوف يطلبها الفردء بل «ويتوقعها» كل Bye‏ 
يكون عليه فيها slol‏ المهمة مرة أخرىء بل إنه قد يطلب مبالغ أكثر. وبمعنى 
آخرء من خلال أثر المكافآت على الثقة بالنفسء يكون لها «أثر السقاطة». 
(بيناباو وتيرول ۲۰۰۳: ٠۰۳‏ التأكيد ف الأصل). 
ينجم أثر تزاحم الدوافع هذاء متى حلت الحوافز المادية محل الدوافع الداخلية» عن 
اثنتين من الآليات OPA a‏ أولهما أن الأفراد يرون التدخلات الخارجيةء مثل المكافآت 
المادية أو العقوبات oll!‏ على أنها تحد من تقرير papas‏ ويضطرون للتصرف بطريقة 
dizzee‏ وهو الأمر الذي يحد من دافعهم الداخلي. أما النمط الآخر فهو أن المكافأة المادية 
أو العقوبات المادية تشير إلى أن دافعهم الداخلي ليس Lele‏ أو موضع تقديرء ويمكن 
تقويضه مرور الوقت: 
الشخص الذي يتمتع بدافع داخلي يكون محرومًا من فرصة إبراز مصلحته 
الشخصية ومشاركته في أي نشاط عندما يقدم له فرد آخر بتقديم مكافأة أو 
يأمره بالقيام Wis‏ ونتيجة UU‏ يقل اعتداده بذاته ويضطر إلى الحد من 
جهوده""". (فراي وجيجين ۲۰۰۱: (OVE‏ 
وهكذاء تكون للمكافآت أو العقوبات المادية آثار سلبية على الدوافع الداخلية فيما 
يراها الفرد على أنها مسيطرةء ولكن يمكنها تعزيز الدافع الداخلي إذا ما اعتبرت Sale‏ داعما 
(فراي وجيجين :7٠١0١‏ 0-09€(. وهذا ما يؤيده عدد هائل من الأدلة من الاقتصاد وعلم 
OP ual‏ وهي أيضا الحالة نفسها التي توضح أن المكافآت والعقوبات المادية لها الآثار 
نفسها على النوعين الآخرين من الدوافع غير المادية: السلوكيات الاجتماعية والقيم المادية. 
وغالبًا ما تعامل هذه الدوافع على أنها من أشكال الدوافع الداخلية ولكن هنا ندرسها على 
نحو منفصل. 
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يكون للعقوبات والمكافآت المادية آثار معقدة على السلوكيات الاجتماعيةء تنشاً 
من واقع أنها أيضًا دافع خارجي. eg‏ الجانب الآخرء تستطيع المكافآت المادية تعزيز 
السلوكيات الاجتماعية؛ فقد يتمتع مزود الخدمة بدافع إيجابي مبني على مكافأة تتعلق 
بالأداء وليس الكثير من المنافع المادية المصاحبة» ولكنها JAS‏ رسالة قوية بشأن مدى جودة 
الأداءء حيث تعطي رسالة بهذا للآخرين» ومن ثم تزيد من اعتداده Lg‏ يقوم به» أو على 
الأقل تعزز اعتداده بذاته» وعلى غرار ذلك فالعقوبات تثير النقطة نفسها تمامًا. بالنسبة 
لبعض مزودي الخدمات» فإن أي عقوبات في صورة أضرار على السمعة قد يكون لها أثر 
جوهري أكثر بكثير من الخسارة المادية”". وهكذاء قد يكون للخزي التنظيمي تأثير قوي 
على تنظيم سلوكيات العمل" . 

على الصعيد الآخرء فإن المكافآت المادية قد تعمل على تقويض «قيمة الشهرة للأعمال 
ا Ca Sia‏ كا مول Wile alae‏ الحواقق بدلا مى أداكنا من (isl‏ قط 
(بيناباو وتيرول 1+ .)١1705 :V+‏ ونظرًا لأن التأيبد الاجتماعي يسري على حالات التضحية 
بالذات» «فإن مكافأة إعطاء الهدايا تحرم الوكيل من فرصة إدراك التأييد الاجتماعيء 
ويقلل هذا الأثر الأخير من الحوافز ويجعل ال محصلة النهائية غامضة» (فان دي فين 
(VV Ye)‏ 


ولعل أهم عمل يعطي تعريفًا U‏ نستطيع أن نصفه الآن باسم تزاحم القيم الهادفة هو 
OLS‏ ريتشارد تيتموس العلاقة القانئمة على الهدايا S| (VA) The Gift Relationship‏ إن 
المتبرعين بالدم تقل رغبتهم ف التبرع» إذا عرض عليهم مقابل مادي من أجل ذلك. يخرق 
هذا التزاحم القانون الأساسي للطلب والعرض في علم الاقتصاد. ولكن دفع مقابل مادي 
للتبرع بالدم يعمل على تقويض القيمة الاجتماعية للتبرع من أجل الإسهام في الصالح العام. 
وتمامًا مثلما هو الحال مع التعامل مع الدافع الداخلي على نطاق أوسع» فقد تعرضت هذه 
النظرية في بداية الأمر للانتقاد لنقص MoV!‏ ومع ذلكء فإن تلك النقاط الرئيسية التي ساقها 
تحظى الآن بتأييد في الأوساط العملية”". علاوة على هذاء فإننا الآن لدينا الكثير من الأدلة 
التي تبين أن العقوبات والمكافآت المادية تعمل على تزاحم القيم الهادفة على غرار طريقة 
تزاحم الدوافع الداخلية. ولكن في بعض الحالات الشاذةء لا يعمل هذا الإجراء على التغلب 


Se.‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الدوافع والآليات: ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من ال منظمات الحكومية 


على الإسهامات التطوعية فحسب» ولكنه يستطيع أن يدمر كل الأعراف الراسخة. doug‏ من 
الإسهامات على المدى الطويل (جانسين ومينديس- كامفورست (VE‏ 


والخلاصة» يكون للمحفزات المختلفة آثار مختلفة على الدوافع على النحو المبين بالجدول 
(1-0). وعلى وجه الخصوصء فالعقوبات والمكافآت المادية يكون لها أثر أقل إيجابية 
بصورة قاطعة على معظم الدوافع مما قد نفترض في المقام الأول. علاوة على MS‏ تختلف 
هذه EYI‏ طبقا للظروفء وهذا يشير إلى أن المديرين في المنظمات الحكومية يحتاجون إلى 
دراسة السياق في سبيل تحديد كيفية التأثير في مزودي الخدمات الخارجيين؛ فإن استخدام 
العصا والجزرة ليس بالسهولة نفسها التي قد تبدو عليها. 


تحديد الأطر: 


الخداع البصري المعروف هو صورة قد تبدو ظاهرةء Le]‏ كشمعدان واضح «blab!‏ وإما 
كرأسين يواجه أحدهما الآخر عن قرب ele‏ وهذا يعتمد على افتراض المشاهد أنه ينظر إلى 
هدف واضح أو ظلين. هذا مثال عن ظاهرة يطلق عليها «تحديد GLY!‏ التي تؤثر أيضًا 
في كيفية النظر للمحفزات. أظهر العمل المبهر للاقتصادي الحائز على جائزة نوبل كانيمان 
وزميله تفيرسكي OIA)‏ أن تلك «الأطر» التي يتبناها الأفراد أثرت على القرارات التي 
اتخذوهاء dig‏ مثل هذه القرارات WE‏ ما تخالف الأفكار العقلانية والاتساق والتماسك التي 
تعزز معظم الأفكار الاقتصادية. تتأثر الأطر Hes‏ بالعادات والأعراف السمات الشخصية 
للأفراد. يجدر أيضا الإشارة هنا إلى أربعة جوانب لتحديد الأطر (انظر أيضا ثالر وسانستاين 
۸( 
sh‏ أثر التدخل يختلف حسب ما ينظر إليه كعقوبة أو مكافأة حتى وإن تساوى أثر 
ذلك في جوانب أخرى. وأظهرت الألعاب التجريبية التي يستطيع أن يختار فيها المشاركون 
مدى تعاونهم في الصالح العام: 
تظهر البحوث التي تقارن الحوافز السلبية مع الإيجابية (مثل الجزرة 
مع العصا) أن المكافآت Bale‏ ما تعمل بكفاءة أقل بكثير من العقوبات» على 
الأقل بالنسبة للألعاب موضع الدراسة هناء والتي يعبر فيها عن الصالح العام 
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بدالة خطية تحتوي عدد المشاركين فيها. فتصبح الحوافز الإيجابية مكلفة في 
حين تصبح الحوافز السلبية رخيصة في حالة نجاحهاء أي أن الجميع يتعاون. 
(سيجموند ۲۰۰۷: .)0٩۸‏ 
LE‏ يختلف أثر SI‏ سواء كانت مادية أو بخلاف US‏ وذلك يعتمد على ما إذا 
كانت تبدو هدية el‏ التزاما. في إدارة il pall‏ تعمل بعض الهيئات على تحديد إطار 
إصدار dy pall‏ المرتجعة بطريقة سريعة كهديةء حتى برغم أنها تعيد إلى الممولين أموالا 
هي في الأساس حق من حقوقهم الأصيلة التي أقرضوها بالفعل للمحفظة العامة خلال 
السنة المالية. وفي العموم. إن بناء الثقة في عملية التعاون بين المنظمات أو الأفراد تتم 
بسهولة من خلال «الهدايا»» سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة ينظر Qu]‏ على أنها ذات 
قيمة للطرف الآخرء وتزيد من قيمة شروط العلاقة ا متفق عليها سلفا. ويناقش الفصل 
الخامس هذا الأمر مزيد من التفصيل. 
ثالث قد تعرز قيمة المكافات غير امادية الأكثر تعقيدًا إذا منحت مصحوبة بتنوبهات 
LaLa!‏ اة بدلا من Clee pall‏ اماف وتا ترجه اللكافات التقدية ااه الاد 
إلى الحسابات الدقيقة للمنافع والتكاليفء فإن المكافآت غير المباشرة مثل التعامل باحترام 
يتعامل معها العقل عن غير عمد لدى البعض» وهذا ما يطلق عليه «ا معالجة الإضافية» 
(بيتي وكاتسيوبو AVIAN‏ إذ إنهم يستوعبون تلك الإيماءات والتلميحات غير المباشرة التي 
تبعد تمامًا عن الالتزامات dow pall‏ مما يجعل الأخيرة أقل ظهورًا. وف مواجهة الإقناع 
المباشرء يدقق فيه الأفراد الخاضعون له ويسعون للتقليل من قيمتهء في حين أن التلميحات 
الجانبية تستدعي الاستجابة ا معيارية النمطيةء على سبيل JELI‏ الإعجاب بالنسبة ممنظمة 
نتيجة لمعاملتها لهم باحترام (انظر أيضًا ريجي وتيل .)٠٠٠٤‏ 
في نهاية الأمرء فإن قوة أي عرض أو تهديد تختلف حسب مدى تأكيده» وذلك بطريقة 
غير خطية. عمل كانيمان وتفيرسكي (11175) على الوصول لصيغة من هذا أطلقوا عليها 
«نظرية التوقع» من خلال استعراض تجارب متعددة. فقد وجدا أن الأفراد يميلون إلى تقييم 
الاحتمالات والمناظير المختلفة للمكاسب والخسائر» وذلك بصورة غير نسبية وبصفة dole‏ 
بأسلوب ينفر من الخسارة. وهناك فكر مغاير لهذه الفكرة فيما يتعلق بالعامل الجوهري 
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في تبادلية العلاقات» وذلك في إطار التعاون بين المنظمات أو مع الأفراد. فإذا اعتقد الشخص 
(I)‏ أن الآخرين سوف يتعاونون ويشاركونء عندئذ فإن «أفضل» إستراتيجية (إذا اتسم هؤلاء 
الأشخاص بالعقلانية) هي الإسهام والمشاركة, ومع ذلك إذا اعتقد الشخص (ب) أن الآخرين 
سوف يسهمون gS Lites‏ عندئذ تصبح أفضل إستراتيجية هي عدم المشاركة. تتعرض 
هده اعات لنفس عالات jes‏ لتحديد الأطر التي ناقش كل من كانيمان وتفيرسكي 
تأثيرها في معتقدات الأفراد بشأن كيفية تصرف الآخرينء مما يؤثر في تصرفاتهم وأفعالهم. 


لقد أصبح pais‏ تحديد الأطر في الآونة الأخيرة محوريًا في فكرة «الدفعة»» التي حازت 
على كثير من الاهتمام في أوساط السياسة العامة؛ وذلك HI‏ لإمكانية تأثيرها في سلوكيات 
الأفراد بطرق قد تفيد المجتمع بصورة أوسع"". والنقطة الرئيسية هنا التي يمكننا أن 
نتوصل إليها من هذه المؤلفات هي أن تلك الحكومات قد تعمل على تغيير «بنية الاختيار» 
التي تشجع الأفراد على اتخاذ أفضل القرارات» بمعنى أنها قد تعطيهم «دفعة» قليلة في 
الاتجاه السليم”". ولقد كان هذا Haas‏ للإلهام بشأن إستراتيجيات «الدفعة» في مجالات 
مثل الصحة gl)‏ تلك التي تتعلق بمكافحة السمنة والحد من التدخين) والقضايا البيئية 
(مثل تصغير حجم حاويات النفايات وتكبير حجم حاويات إعادة التدويرء والتشجيع على 
تقليص وقت الاستحمام خلال OLS‏ العجز في المياه)» فقد أصبحت مثل تلك الأفكار محور 
اهتمام الحكومة. وقد أنشئت «وحدة للدفع» في مكتب مجلس وزراء البريطانيء وقد عمل 
ريتشارد Jb‏ أحد مؤلفي كتاب الدفع Nudge‏ مستشارًا للحكومة في ذلك البلد. وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية عمل كاس سانستاين (المؤلف المشارك لثالر) مستشارًا للرئيس 
ILL‏ أوباماء وقد غين رئيسًا لمكتب المعلومات والشئون التنظيمية عام ,٠١05‏ أو «المسئول 
عن الدفعات» على حد وصف المؤلف المشارك له ". في فرنسا أيضا هناك اهتمام متزايد 
باستخدام العلوم العصبية في التأثير في سلوكيات الأفراد في مجموعة من المجالاتء ولاسيما 
في الصحة العامة (انظر أولير سونيرون .)۲١٠١‏ وبرغم كل الاهتمام بهذا الموضوع» تؤكد 
جميع الانتقادات الحديثة ا موجهة لهذا الاتجاه في بريطانيا أن إستراتيجيات استطلاعات 
الدفع ليس من المرجح أن تكون وحدها GIS‏ فاعلية دون إجراء أي تغيرات هيكلية أوسع 
OB Las‏ 
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الدافعية على مستوى المنظمات: 

لقد كنا حتى OMI‏ ندرس كيف هكن تحفيز الأفراد للإسهام والمشاركة في جهود مثمرة 
للصالح العام. ولكن الواقع هو أن الكثير من الأطراف الخارجية الذين ورد ذكرهم في 
هذا الكتاب هي عبارة عن منظمات. وعندئذء كيف نزيد من نطاق هذه الأفكار الخاصة 
بالدافعية والحوافز كي تشملها أيضًا؟ الإجابة عن sol‏ المستويات هي أننا لا يمكننا ذلك 
فعلاء إذ لا هكن تحفيز سوى العنصر البشري. فلا تتمتع المنظمات بالدوافع وإنما لها 
اهتمامات ومصالح dole‏ بها. ولكن على المستوى الآخرء يكون لدى المنظمات آثار لا بأس 
بها في الدوافع الداخلية «ol SU‏ وتتوسط أيضا بين آثار المحفزات وتعمل على التدخل في 
تأثيرها فيهم. وفيما يلي أربعة عوامل جديرة بالدراسة في هذا الصدد: 

أول عامل هو رسالة المنظمة الخارجيةء فعلى المدى القصير عندما تناقض دوافع clas]‏ 
ا منظمة. تسود الرسالة. وهذا هو الحال عندما يتعرض بقاء ا منظمة للخطر. فقد تركز 
أي منظمة تتعرض لخطر يهددها على النجاة وتقليص النطاق الذي يشارك عنده الأعضاء 
في القيم الأخرى غير المادية. وغالبًا ما تكون هذه المشكلة بالنسبة للمنظمات غير الهادفة 
للربح التي تعتمد على التعاقدات الحكوميةء حيث jle‏ مسؤولوها تناقضا بين أغراضهم 
المتعارف عليها والحاجات المالية للجهات وتقديم العطاءات للأعمال التي تطلب» على 
سبيل JEL‏ نظم مساءلة تتعارض مبادئها. 


على المدى الطويلء تكون العلاقة بين رسالة المنظمة ومواقف العاملين غير مباشرة نسبيًا. 
وتعمل الرسالة UT‏ تركيزء ولكن على نحو غير متجانس. ولأنها تعمل على ترسيخ قيم 
أعضاء المنظمات, وتميل إلى تعزيزهاء ولكن العكس ليس صحيحًا Lele‏ فإلى الحد الذي تحيد 
معه عن هذه القيم» حيث يكون لها أثر محدود جدًا عليهم. وبالطبع» ليست لدى الكثير 
مق SAY‏ وال اة toy‏ من هدل وكوق لدا رسا أخرئ سدق قد سكس 
قيم الأعضاء أو لا تعكسها. 

العامل الثاني هو توزيع السلطة في المنظمة. وبكل بساطةء كلما زادت سلطة الفرد داخل 
ا منظمة, فمن المرجح أن تسيطر دوافعه على طريقة استجابة ا منظمة للمنظمات الحكومية 
في عملية التعاقد الخارجي. وعادة ما تعبر هذه السلطة عن وظيفة من وظائف منصب 
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الفرد بال منظمة. ولكن قد تكون أيضا نتيجة طا لديه من معرفة أو مهارات لها قيمة: أو قد 
يؤدي ذلك إلى تنحيته Ble‏ واعتباره قائدًا غير رسمي داخل المنظمة””. 


العامل الثالث هو هيكل المنظمة الخارجي. فلا يؤثر الهيكل في توزيع السلطة فحسبء. 
وإنمايؤثر WIS‏ في نمط التعاملات مع المنظمات الحكومية. وتكون دوافع أولئك الذين 
يتعاملون مباشرة مع منظمات القطاع العام» أو يشاركون في أنشطة تخرج عن حدود 
عملهم» أهم بكثير من تلك الدوافع الكامنة لدى أولئك الذين يعملون في وظائف مكتبية 
ليس لها علاقة بالجمهور. كما يؤثر الهيكل أيضًا في تركيبة الدوافع داخل المنظمات ها يلقي 
مزيدًا من الضوء على بعض الدوافع على حساب الأخرى. على سبيل JEL)‏ مزود الخدمة 
الخارجي ذو الهيكل المبني على الوظائف قد يعطي ميزة لأولئك الذين تحركهم دوافع 
الاهتمام بقيم الإنتاج» فيما قد تتطرق تلك dik)‏ على فئات العملاء إلى مجموعة مختلفة 
من الدوافع. 

العامل الأخير هو ثقافة مزود الخدمة الخارجي. تقوم الثقافة على المعتقدات والقيم 
الجوهرية المشتركة التي تؤثر بقوة في المعتقدات والقيم في المنظمة (شاين »)۲٠۰٠٤‏ ومن ثم 
دوافع أعضاء ال منظمة. وهكذاء قد تتوقع هيئة sky‏ الطرق التي تتعاقد مع إحدى الشركات 
الهندسية لبناء كوبري التزامًا بأهم معايير الإنشاء داخل LAL aS pill‏ على غرار هيئة 
الرعاية الحكومية التي تتوقع أن تجد أن واجب الرعاية دافع مهم لدى المسئولين في أي 
جهة من جهات العمل الاجتماعي. 

من امرخ إذا أن تشكل واف الأفراه والتوسط فيما ببتها غبز سلسلة مق السات 
التي تتسم بها المنظمات التي تعمل مثابة همزة الوصل بين الأفراد والمنظمات الحكومية. 


القدرة: 
بالطبع قد يرغب مزود الخدمة GUY‏ الإسهام في أغراض الجهة الحكوميةء ولكنه قد 
يكون غير قادر على ذلكء وقد يرجع هذا إلى أن المهمة التي ترغب الجهة الحكومية في 


الحصول عليها من مزود الخدمة يصعب تقدههاء أو يصعب فهمهاء أو أنها غير مناسبة 
بأي طريقة أخرى. في مثل هذه الظروفء بصرف النظر عن التهديدات التي توجهها الجهة 
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الفصل الثالث 


بفرض العقوبات» أو عرض المكافآت. أو النداء بالقيم الأساسيةء ومع ذلك لا يستطيع مزود 
الخدمة أن يؤدي المهمة فقط لصعوبتها المتناهية. كما أن زيادة العقوبات أو المكافآت 
تكون بمثابة التحدث بصوت Jle‏ مع شخص ما لا يفهم اللغة من الأماسء وذلك أملًا في 
أن زيادة مستوى الصوت سوف يحث على الفهم» وهو بالطبع ما لا يحدث. وتستطيع 
الجهات الحكومية أن تستخدم نوعين من المقاييس لتعزيز قدرة مزودي الخدمات على أداء 
أدوارهم: sl‏ يمكنها أن تحاول زيادة وعي مزودي الخدمات أو فهمهم ما يلزم تقديمه 
وكيفية القيام Ui‏ وهذا ما يمكننا أن نطلق عليه إستراتيجيات التعليم والمعلومات. GE‏ 
يمكنها كذلك أن تحاول تيسير الأمر على مزود الخدمة عند تولي المهمة» وهذا ما يمكننا 
أن نطلق عليه اسم إستراتيجيات التيسير. وتستطيع هذه الإستراتيجيات أن تعزز بصورة 
جوهرية المشاركة في أغراض الجهات الحكومية من جانب مزودي الخدمات بمختلف 
أنواعهم» من ال منظمات والأفراد. وهذا ما سوف نتطرق إليه لاحقا في هذا الكتاب. ولكن ما 
يهم هنا بالنسبة للأغراض الحالية هو أنه يكون لها أيضًا أثر في اثنين من الدوافع التي كنا 
ندرسهاء ومن ثم في رغبة مزودي الخدمات ف المشاركة. 


وف البدايةء Bole‏ ما يعود زيادة تيسير المهمة وفهمها بالنفع على مزودي الخدمات 
بصورة ماديةء وبصفة أساسية بتقليص الزمن أو الجهد الذي يستغرقونه في آدائهاء ومن ثم 
ينسجم مع مصلحتهم الشخصية. OE‏ بتعزيز حس الكفاءة لدى مزودي الخدمات. حيث 
إنها تستنهض فيهم دوافعهم الداخليةء ومن أهمها تخفيف الإحباط الذي قد يشعرون به 
عند التعامل مع النظم المحيرة. 

ومع LS‏ هناك حد للأثر GW‏ فإن عرض «الكثير» من الممساعدة والتوجيه للأطراف 
الخارجية قد يعمل على تقويض حس الكفاءة لديهم» مما يزيد من درجة الاعتمادية» والتي 
تعمل في نهاية المطاف على تقويض الاعتداد بالذات والدوافع الداخلية (بيناباو وتيرول 
(YY‏ ويمكن ملاحظة هذه الأماط في تلك الخدمات المقدمة للعاطلين حيث يعامل 
الباحثون عن الوظائف باعتبارهم متلقين سلبيين» وليس باعتبارهم مشاركين فاعلين في 
الإنتاج المشترك (انظر ألفورد (Ya‏ 


۱۰٦‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الدوافع والآليات: ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من المنظمات الحكومية 


الخلاصة: 
في هذا الفصل استعرضنا الدوافع والمحفزات التي من المحتمل أن تؤثر في مزودي 
الخدمات الخارجيين» ووجدنا أن نموذج الأفراد lich‏ أنهم يعظمون مصلحتهم الشخصية 
هو نموذج مبالغ في بساطته بحث Y‏ هكننا أن نعده مسئولا عن المخاطرة بالعديد من 
العوامل: 
لسنا أبطالًا على المستوى الفكريء ولسنا كذلك أشرارًا في الواقع مثلما 
تفترضه النظرة الضيقة عن تحليل السلوكيات الجزئية في الاقتصاد الحديث 
ونظرية الاختيار الرشيد. وبالنظر إلى ما نعرفه عن مزيج الدوافع لدى البشرء 
والحدود المعرفية والأطر الاجتماعية المتغيرة للمواقف. فمن العبث ومن 
غير امملائم الافتراض بأنهم سوف يتفاعلون بطريقة متوقعة تجاه تدخلات 
السياسة والحوافز ببساطة نتيجة للعقلانية والاهتمام با مصلحة الشخصية. 
(ستوكر وموزلي ۲۰۱۰: 10). 
وبدلا من ذلك تحتاج الجهات الحكومية إلى ممارسة Soul‏ الحصيف بشأن استخدام 
أي مزيج من المحفزات» ومتى. ولا يشير أي من هذا إلى أن مزودي الخدمات قادرون 
بشكل ما على تشفير الدوافع» ممن تؤثر فيهم الهيئات الحكومية بطرق مختلفةء ومن ثم 
تحملهم على مسايرتها. ويسهم مزودو الخدمة في الأغراض العامة؛ وذلك لأسبابهم الخاصةء 
ومن ذلك وجهة نظرهم في التدخلات التي تمارسها الجهات الحكومية. في AQ!‏ يصعب 
كثيراً على الأطراف الخارجية مواصلة التوريد وتقديم الخدمات» ما لم يكن هناك على الأقل 
بعض الدوافع الطوعية التي تعمل على استشارة مشاركاتهم وتنشيطها. 
وهكذاء مثلما تسعى الجهات الحكومية لشيء ذي قيمة من مشاركة المزودين الخارجيين 
على النحو الذي ناقشناه في الفصل الثاني» كذلك يتوقع مزودو الخدمة الخارجيون شيئًا في 
المقابل. ويكمن التحدي بالنسبة للأجهزة الحكومية في المساعدة على وضع WB‏ لشروط 
هذا التبادل؛ ليحقق كلا الجانبين القيمة التي ينشدها. 
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الفصل الرابع 
إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع المنظمات الأخرى 


في يونيو 6 eVe‏ استعادت وزارة العدل في ولاية أستراليا الغربية السيطرة على زنزانات 
التوقيف في المحكمة العلياء وذلك في أعقاب الهروب الكبير لتسعة من أشرس المساجين. لقد 
أشارت هذه الواقعة إلى وجود «خلل في النظام» لدى الشركة الخاصة التي تعاقدت الوزارة 
معها لتقديم الخدمات الأمنية في سرايا المحكمة» متضمنا ذلك الحرس الذين فتحوا الأبواب 
المطلية بالصلب ليتمكن طاقم العاملين من الحركة بحرية أكبر وتركوا مفاتيح الزنزانات 
ومفاتيح المنطقة الخارجية المحيطة بها في حلقة المفاتيح نفسهاء bg‏ يشغلوا جرس الإنذار 
بعد الهروب» كما أنهم م يلتزموا بالحد الأدنى المقرر من ous‏ الموظفين (تايلور (VE‏ في 
أعقاب الهروب» كانت هناك نداءات تطالب باستقالة الوزيرء وبتحقيق موسع في ممارسات 
التعاقدات من أجل التوصل إلى LAS‏ نجاح هروب المساجين. ولكن» هل هذا كان نتيجة 
مجرد تكاسل أحد المتعاقدين ومراوغته؟ لقد تمكنت سلسلة من التقارير والتحقيقات 
الموسعة من التوصل إلى سلسلة من المشكلات: البنية التحتية العامة كانت متهالكةء وتزايد 
التكاليف أكثر مما ينبغيء وقد ol‏ هذا العقد بالفشل Le‏ يكفي في تحديد كيفية معاملة 
المساجين الذين يلزم إحكام تأمينهم» والعلاقة بين شركة AIMS‏ (مزود الخدمة) ووزارة 
العدل كانت مضطربة”". كانت هذه من الحالات التي ظهر فيها أن التعاقد يؤدي إلى 
المتاعب» بدلا من أن يقدم حلولا. 


في هذا الفصل نركز على توزيع محدد للأدوار بين المنظمات الحكومية والأطراف 
الخارجية. وطريقة محددة للتنسيق بينهم. ونطلق على توزيع الأدوار في هذه الحالة إسناد 
الأعمال للغيرء حيث يقدم الطرف الخارجي الخدمة بالكامل» فيما تختار المنظمة الحكومية 
أن تسدد قيمتها bole‏ ونطلق على طريقة التشسيق التعاقد. وتشمل sot!‏ والمتابعة, 
استخدام الحوافز والعقوبات» وغالبًا ا منافسة بين مزودي الخدمة. وهكذاء يختلف معنى 
إسناد الأعمال للغير عن معنى التعاقد اختلافا واضحًا هناء حتى برغم أنهما قد يستخدمان 
بصورة توحي بأنهما يدلان على المعنى نفسه في الحوارات اليومية (انظر الجدول .)١-٤‏ 
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الجدول )1-6( الأبعاد الأساسية لإسناد الأعمال للمنظمات الخارجية 
توزيع الأدوار إسناد الأعمال للغير 
الجهة المسؤولة عن القرار منظمة حكومية 


الجهة المسؤولة عن الإنتاج شركة dole‏ أو جهة غير هادفة للربح/جهة تطوعية أو أي 
منظمة حكومية أخرى 


طريقة التنسيق التعاقدات التقليدية (المعتادة) 
أو 


التعاون (في بعض الأحيان) 











ولطاما اعتمدت الحكومات على العقود من أجل العمل مع مزودي الخدمات الخارجيين» 
ولكن كان هناك توسع كبير في كل من حجم التعاقدات ونطاقها خلال العقود القليلة 
الماضية. وفي السياق الأسترالي» ble‏ قيل إن العقود «قد أصبحت الآلية الأهم لطلب الموارد 
العامة وتقديم الخدمات لكل من العامة والحكومة نفسها» (سيدون :7٠٠6‏ 77). وفي 
الولايات المتحدة توصف جميع عمليات التعاقدات الواسعة النطاق التي تتم على كل 
مستويات المنظمة الحكومية على أنها «الحكومة بالإنابة». في واقع الأمرء في مقابل كل 
موظف تابع للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكيةء يعمل الآن ستة موظفين 
بالإنابة لتنفيذ الأعمال الحكومية بالتعاقد (ديلوليو .)7٠١٠‏ وهذا بالطبع عمل على زيادة 
التدخلات» ولكن م يعن أن التعاقدات قد أصبحت أسهل. وكما يصفها كيتل (Yey)‏ من 
بين جميع الإستراتيجيات ا مستخدمة لتقليص دور الحكومة» فإن «التعاقد الخارجي يفرض 
معضلات الإدارة العامة والحوكمة الأساسية المستمرة»(ص. (YFA‏ وفي هذا الفصل: ندرس 
معنى Ae lib!‏ ونميزها عن الأشكال الأخرى لمشاركة الأعمال (على سبيل المثالء الشراكة, 
التي يغطيها الفصل الخامس). كما ندرس طبيعة الشركات الخاصة» والمنظمات غير الهادفة 
للربح والمنظمات الحكومية الأخرى على أنها أطراف متعاقدة. ونفسر مزايا التعاقدات 
وتكاليفهاء إضافة إلى استطلاع كل خيارات الحصول على الأداء الطيب من مزودي الخدمات 
المتعاقدين. 


1۰ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 








إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع ا منظمات الأخرى 


معاني إسناد الأعمال للغير والتعاقد: 

لأغراض هذا الكتاب» يمكن توضيح أن كلمة إسناد الأعمال للخارج gl)‏ «التعاقد 
الخارجي») هي ارتباط المؤسسات الحكومية («الموكل») مع طرف آخر («الوكيل») لتنفيذ 
العمل نيابة عنها (انظر جينسين وميكلينج ۱۹۷۲ مو ۱۹۸٤‏ دونالدسون .)191١‏ ففي 
هذه العلاقة يأمل الموكل تحقيق الاستفادة لأنه يفترض أن الوكيل هو الأفضل في أداء العمل 
المقرر. ولكن في الوقت نفسه. يواجه الموكل مشكلة أن الوكيل لديه مصالح مختلفةء وقد 
ينتهزء إن أمكنء الفرصة للاستفادة على حساب ال موكل. ويتضح هذا We‏ في حالة الهروب 
من السجنء فقد أرادت الحكومة متعاقدًا لإدارة الزنزانات» فيما أراد المتعاقد أن يجني 
أرباحًا بأقل تكلفة» ومن ثم دخل في ممارسات GIS‏ فائدة بالنسبة له (وهي حرية الحركة 
وانخفاض تكاليف الأجور) وهو الأمر الذي كان يلحق ضررًا با منظمات الحكومية (هروب 
المساجين وغضب الجماهير واهتمام الإعلاميين) عندما وقع الهروب الفعلي. 

والآلية المعتادة للتعامل مع هذه المشكلة هي التعاقد» وهي مجموعة من الالتزامات 
بين الموكل والوكيلء وهي bole‏ ما تنطوي على مواصفات للخدمات ال مقدمةء بعض مقاييس 
الأداء لتلك الخدمات» وقيمة المقابل الذي يحصل عليه الوكيل نظير تقديم الخدمات (إما 
مقابل العمل ell‏ وإما مقابل تقديم الخدمات على أجزاء) وشروط إنهاء العقد. وقد 
أصبحت صياغة العقد أمرًا بالغ الأهمية في تحفيز الوكلاء للعمل لمصلحة ال موكل (لين Voss‏ 
وهكذاء فإن التعاقد يعد طريقة للتنسيق بين الموكل والوكيل. 

قد تتخذ العقود الشكل الرسمي أو القائمة على BMI‏ وعادة ما يضفى على 
العقود التقليدية أو الاتفاقيات «ذات الصيغة القانونية الاحترافية» الشكل الرسميء أو 
ا متعلق بالصفقات. أي أنها تكون مقتضبةء وغالبًا لا تكشف عن أسماء وتنقضي BIS‏ 
وتسعى إلى تبادل المصالح الاقتصادية. على الجانب الآخرء يوجد نوع آخر من العقود 
القانمة على العلاقات» Cus‏ يعمل الأطراف في ظل ples‏ مثل: الحفاظ على العلاقة 
والمشاركة في تبادل المصالح, أو المعاملة بالمثل أو الثقة. وفي هذا الفصل» سوف نلقي الضوء 
تحديدًاء على العقود الكلاسيكية: إذ إنها عقود طاما سيطرت على طرق ممارسة إسناد 
الأعمال للغيرء برغم أننا نعترف كذلك Ob‏ كثيراً من افتراضات العقود الكلاسيكية, laa‏ 
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ذلك تلك التي تتعلق بالدوافع» تظل سارية على نطاق محدود فقط. أما العقود القائمة 
على العلاقات (وهي ما يطلق عليها بصورة أكثر شمولية» العلاقة التعاونية) فسوف (AL‏ 
الضوء ule‏ بالفصل الخامس؛ نظرًا GY‏ هذه النماذج قد عززت من طرق المشاركة للعمل 
مع الأطراف الخارجية. 


أشكال التعاقد: 

في ا لممارسات الحديثة كانت هناك مجموعة متنوعة من الترتيبات الحكومية لإسناد 
الأعمال للغير» ولكن الشكلين الرئيسيين الذين سيطرا هما: التعاقد الخارجي على الخدماتء 
والشراكات بين القطاع العام والخاص بشأن البنية التحتية» وقد اتخذ كل منهما الصورة 
التقليدية أكثر من القائمة على العلاقات» برغم استخدام مصطلح «الشريك» في الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص. وكلاهما تحركه دوافع متأصلة من وجهة نظر الإنسان ذي 
الطابع الاقتصادي. 


التعاقد الخارجي: 

التعاقد الخارجي هو تحول الأنشطة من القطاع العام إلى أطراف خارجية. ويشمل 
توقيع المنظمات الحكومية loge‏ مع الآخرين, dole‏ ما تكون منظمات خاصة أو غير هادفة 
للربح وفي بعض GLE!‏ تكون منظمات حكومية أخرى. عند مشاركة الأطراف الأخرى 
aaah‏ التشاط Sole‏ ما تحففظ السكومة بالمسؤولية عن dalled‏ الخدماث أو التغمال 
المقدمة» والتمويل مقابل تقدهها (فيريس (VIAT‏ عادة ما يُنظر إلى التعاقد الخارجي على 
أنه شكل من أشكال الخصخصة؛ لأنه يتضمن تقليصاً في دور الحكومة في الصفقة وزيادة 
دور المؤسسة الخاصة (انظر سافاش ۱۹۸۷؛ فيربراذر وآخرين ¥ Gs‏ سلايك 3٠٠١7‏ 
۷ أوليش وأوفلين (YV‏ 

(من المهم أن نلاحظ هنا أننا نستخدم مصطلح «التعاقد الخارجي» وليس فقط «التعاقد»؛ 
لأن التعاقد («الخارجي») يشير إلى توزيع الأدوارء كما أنه يختلف عن «التعاقد» فقط الذي 
يشير إلى طريقة التنسيق). يشمل التعاقد الخارجي YS‏ من إسناد المهام الخدمات العامة 
للغيرء» حيث يقدم الزوذقن الخدمات ماف إل الحمات قات عن العكومة (غان سل 
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المثال» خدمات التوظيف أو جمع (GLUT!‏ وتلك الخدمات التي تقدم مباشرة للمنظمات 
الحكومية نفسها (مثل» Sloss‏ النظافة أو Gloss‏ تقنية ا معلومات). وفي نطاق منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية كانت البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية وبلدان الشمال هي 
أولى البلدان تحمسّاء في حين كانت بلدان القارة الأوربية أقل اهتمامًا بالتعاقد الخارجي 
(بلوندال 0+ (Y+‏ وتظهر الأنماط الدولية أن الحكومات تميل للبدء بالتعاقد الخارجي 
«للأعمال والخدمات الشاقة» أو خدمات الدعم» مثل النظافة أو التعامل مع النفايات» 
ويليها الخدمات المهنية/غير الرئيسية» Jis‏ تقنية المعلومات أو الخدمات القانونيةء ثم Gh‏ 
في النهاية ما قد نفكر فيه على أنه خدمات «الخطوط الأمامية» الحكوميةء مثل مكافحة 
الحرائق» أو السجونء أو خدمات رعاية الطفل. 

Ul)‏ يتشدق الأفراد بالتعاقد الخارجيء باعتباره طريقة للتعاطي مع الاختلالات التي 
تشوب البيروقراطيةء وذلك للتغلب على التخصيص غير المتكافئ للموارد. وتعد الحوافز 
والضوابط الخاصة بها مشجعة للمتعاقد أو محفزة له أو تحثه على توريد السلع أو الخدمات 
بتكلفة أقل وبجودة أعلى أو بصورة أكثر تجاوبًا. تلك الوعود المقطوعة بالتكلفة مع القدرة 
على الاستفادة من الخبرات غير متاحة للمنظمة. وإمكانية إحلال مزودي الخدمات الذين 
يقصّرون في أداء المهام المطلوبة با مؤسسة» جعلت من آلية إسناد الأعمال للغير SLE Fol‏ 
gat‏ الحكومات. وهناك مثال صارخ GL‏ من agile‏ وهي مدينة صغيرة يسكنها قرابة 
٠‏ نسمة في مقاطعة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. ففي عام 27٠٠١‏ 
طرد مجلس المدينة جميع موظفيه وأسند جميع وظائفه للغير. بدءًا من حفظ النظام 
إلى رجال المرور وحتى تخطيط dish!‏ في محاولة لتقليص التكاليف. وتحسين الجودة, 
والتخلص من الفئات التي تقصر في أداء الأعمال والموظفين الفاسدينء ولاستعادة السيطرة 
على زمام الأمور بعدما كانت على شفا الإفلاس. ورأى الكثيرون ذلك على أنه تصرف «عبقري 
من البلدية»» ونتذكر ما قاله عضو من مجموعة الدعم ا محلي: 

هل تتذكر الاتحاد السوفيتي؟ كانت لديهم الكثير من البيروقراطية 
وخسروها. وكانت مايوود مثل ذلك تمامًا. والآن يعلم الأفراد أنهم إن م 
يعملوا سيتعرضون للإقالة. وهذا أفضل بكثير. (ستريتفيلد .)70٠١‏ 
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إن الوعود بتوفير التكلفة كانت بالقوة الكافية التي تدفع هذه الممارسة. ولاسيما 
المناقصات التنافسية والتعاقدات الخارجية» التي توسعت بسرعة خلال الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الميلادي المنصرمء حيث عملت العديد من الحكومات تحت ضغوط 
تقليص التكاليف. وعندما أشارت دراسة أجريت في المملكة المتحدة (كوبين وآخرون ۱۹۸۷) 
إلى إمكانية توفير )+ (ZV‏ عند التعاقد الخارجي على جمع LEI!‏ توسعت هذه الممارسة 
على نطاق uS‏ وعندما أشارت دراسات أخرى تابعة (انظر دومبيرجر )۱۹۹٤ ٤۱۹۹۳۱۹۸٩‏ 
إلى أن هذه هي الحالة عبر مجموعة من المجالات. من تعاقدات الدفاع وحتى خدمات 
النظافة؛ نما نطاق إسناد الأعمال للغير. ورغم التحذيرات بشأن مدى تغير الوفورات 
(هودج 1197) وأهمية مزيج ال منافسة والمتابعة (هيفيتز وورنر CUB .)7٠٠١‏ وعود تقليص 
النفقات Gol‏ محوريًا في الدفع بالحكومات نحو عمليات إسناد الأعمال للغير. ولكن هذا 
سلاح ذو حدين: إذ هناك دليل جديد أن الحكومات البلدية في ال مملكة المتحدة تعتمد 
و مكرايدة le‏ اة E‏ اهادي الا A See‏ وفك كبر 
البعض بنسبة (T)‏ من المجيبين في إحدى المسوح الميدانية بأنهم كانوا يعملون على إرجاع 
الخدمات إلى كنف الحكومة لزيادة الكفاءةء وتقليص تكاليف الخدمة (يونيسون (YNA‏ 

تم تيسير تنفيذ التعاقدات الخارجية بفصل وظيفتي الشراء وتزويد الخدمات داخل 
المنظمات الحكومية واستخدام المنافسة لاختيار مزودي الخدمات (أوفلين وألفورد Vee‏ 
بيفير .)۲٠٠۹‏ وكان الدافع وراء هذا الفصل فكرة أن الموظفين البيروقراطيين ذوي المصالح 
الشخصية والمسؤولين عن كل من إنتاج الخدمات واستهلاكها لديهم الدافع لتعظيم 
الموازنات» بدلا من السيطرة على النفقات» أو حتى تعزيز الجودة (داونز ۱۹0۷؛ نيسكانين 
0١‏ أوستروم وأوستروم ١191؛‏ سافاس 1987). إن الفصل بين هاتين الوظيفتين من BLE‏ 
أن يساعد على توضيح (من المسئول وعن ماذا)» ها مكن من زيادة وضوح خطوط المساءلة 
والرقابة والمسؤوليةء كما أنها تشجع على المنافسة في المجالات التي طال ما احتكرتها 
الحكومة (فيريس .)۱۹۸١‏ 

لقد شاب خبرة التعاقد الخارجي الخلط رغم ذلك؛ لأنها متى نجحت» عملت على 
توضيح alah!‏ والدفع بمكاسب الكفاءةء «dig ble‏ والإبداع» وتحسين قرارات الإنفاق. وعلى 
الجانب الآخرء قد يخلق التعاقد الخارجي نوعًا من التعقيد؛ حيث يسلب من الخدمات 
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والأغراض العامة الأجزاء التي لا يمكن تحديدها Aggy‏ وقد تزيد التكاليف (دوناهيو 
8 . لقد أشار الكثير من الكتاب إلى قضايا الشفافية والمساءلة التي تطفو تحت نظم 
التعاقدات» ولاسيما عندما تكون هناك ترتيبات تتعلق بالسرية التجارية من شأنها أن 
تقلص من مستويات الفحص (انظرء على سبيل JAL‏ مولجان ۲۰۰۰ب؛ سيدون 7٠١6‏ 
بلوندال (Y0‏ 


الشراكات بين القطاعين العام والخاص: 
ثاني أهم النماذج هو نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاصء حيث يمكن من خلال 
ذلك الكم الضخم من الكتابات التي صدرت حول موضوع الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص تمييز «أشكال» متعددة من هذه الشراكات بدءًا من مشروعات البنية التحتية 
الطويلة الأجل وحتى مشروعات التنمية مع منظمات المجتمع الللمدني'". ونتج عن ذلك 
حالة من الغموض والجدل حول ماهية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهنا نركز 
على شكل محدد من شراكات القطاعين العام والخاص يسبب الكثير من SL‏ وهو 
شراكات البنية التحتية» والمعروفة أيضا باسم مبادرات تمويل القطاع الخاص في المملكة 
اللفحدة وأماكق الغرى. .وما بحعل هذه الزات غامضة هو أنيا Sale‏ لا كمل CWSI til‏ 
بالمعنى الذي نستخدم فيه المصطلح في هذا السياقء فتقديم الخدمة لا يتم بالشراكة 
بين الحكومة ومزود الخدمة الخارجي بل يقتصر تقدهها غالبا على مزود الخدمة وحده 
من خلال عقد طويل الأجل". وهذه الترتيبات التي تتعلق بالشراكة هي التي يتناولها 
الفصل الخامس حيث يركز هذا الفصل على الاستعانة بالقطاع الخاص في «تصميم أصول 
البنية التحتية وبنائها وتمويلها وصيانتها وتشغيلها... بالصورة التقليدية التي يقدمها القطاع 
العام» (بلوندال 0++¥: 19). وفي شراكات القطاعين العام والخاص ينحصر دور منظمات 
القطاع العام فيما يلي: 
تحديد نطاق النشاطء وتحديد الأولويات والأهداف واممخرجات» ووضع 
نظام للأداء بحيث يمكن لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تجد 
المحفز الذي يدفعها لتقديم الخدمة. وتتمثل مسؤولية القطاع الخاص ودوره 
الأساسي في كل أنماط شراكات القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف 
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النشاط المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بشروط تتيح القيمة 
مقابل JUI‏ للقطاع العام. (جيرارد (Vo)‏ 


ومع ذلك فإن هذا الوصف يثير تساؤلاً ينبغي طرحه على معظم أشكال الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص» وهو: كيف هكن أن يطلق عليها «شراكات القطاعين العام والخاص» 
حتى وإن لم تكن متعلقة «بالقطاع العام» أو حتى «بالشراكات»» ing‏ أن الحكومة Y‏ 
تؤدي yo LI‏ عمليات الإنتاج» Lely‏ يؤديها بالكامل الطرف التابع للقطاع الخاص في هذه 
الترتيبات؟ ويرى كل من هودج وجريف :7٠08(‏ 40( أن صفقات تمويل البنية التحتية م 
تعد تتخذ شكل الشراكات» فهي تتخذ شكل العقد الذي يبرم عندما يشتري المواطن منزلا 
برهن عقاري مع أحد البنوك المحلية. ولاحظ تيزمان وكليجن )7٠١7(‏ على وجه التحديد أن 
نظام مبادرات تمويل القطاع الخاص في المملكة المتحدة اتخذ شكل Sled!‏ وليس شراكة. 

les‏ سبيل JEL‏ من أنماط شراكات القطاعين العام والخاص الأكثر شيوعًا: نظام البناء 
والتملك والتشغيل ونقل ASI‏ والمطبق, عند بناء الطرق السريعة وصيانتها. وقي هذه 
الحالة يؤدي مزود الخدمة الخاص أعمال بناء المرافق» ومن ثم يتملك هذه المرافق ويتولى 
صيانتها لمدة YO‏ سنةء مثلًا. والجدير SUL‏ هو أن المهمة الباقية هي Sole]‏ المرفق للقطاع 
العام وهو دور يؤكد حقيقة أنه كان خاضعًا لسيطرة القطاع الخاص حتى ذلك الحين. 
يسري المنطق نفسه على آلية شائعة أخرىء وهي ترتيب البيع وإعادة التأجيرء والتي تبيع 
فيها الحكومة أصول القطاع العام للشركات doled!‏ ثم تؤجرها AGE‏ فيما تعمل الشركات 
الخاصة على تشغيلها وصيانتها. 

إن إساءة استخدام لفظ «الشراكة» في هذه الحالات ترجع» طبقا لهودج وجريف, للعبة 
اللغة المصممة «لتغطية الإستراتيجيات والأغراض الأخرى» (هودج وجريف NV :7٠١0‏ انظر 
أيضًا ليندر 1984 سافاش ++ Ye‏ وشاؤول 0+ +1( كما تظهر على وجه الخصوص على أنها 
AST il‏ قرولا من لفظ «الخصخصة» gill‏ عل محف p‏ عله :من هذا إل أنه Jats‏ 
كلمة «القطاع العام»ٍ فيما يرجع الجزء الآخر لأنه يشمل «الشراكة»» والتي تظهر في العموم 
باعتبارها أمرا إيجابيا. وبعد ما يقرب من عقد أو أكثر من الأنظمة الدمقراطية الأنجلو- 
LS yal‏ وسط استياء العامة ومقاومة من جماعات المصالح بشأن التوسع في تسليم أصول 
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وبرامج القطاع العام للقطاع الخاص؛ طرحت شراكات القطاعين العام والخاص باعتبارها 
بدائل سهلة للخصخصة» حتى برغم أنها في كثير من الحالات كانت تعبر عن الشيء نفسه. 
ونطلق على هذه الترتيبات «شراكات القطاعين العام والخاص الصريحة» وذلك لتمييزها 
عن شراكات القطاعين العام والخاص do!‏ وتتم مشاركة مهمة الإنتاج» وهو ما نطلق 
عليه «شراكات القطاعين العام والخاص الموضوعية»» ويمكنكم الاطلاع على الفصل الخامس. 

تتولى شراكات القطاعين العام والخاص حزما مختلفة ومتنوعة من مهام التصميم والبناء 
والصيانة» فيما تركز عمليات التعاقد الخارجي dole‏ على الخدمات الفردية أو المختصة 
(على سبيل المثالء جمع النفايات» أو تقديم الوجبات لكبار السن) (ويب وبولي (YY‏ 
وقد يكون لهذه الترتيبات الخاصة بهاء فمثلاء قد تتخذ شراكة القطاعين العام والخاص 
شكل التصميم والبناء والصيانة حيث تتولى الشركة الخاصة تصميم الأصول وإنشاءهاء 
ومن ثم صيانتهاء أو نظام البناء والتملك والتشغيلء Cyr‏ تتولى شركة خاصة/اتحاد خاص 
إنشاء البنية التحتيةء ومن ثم تمتلكها وتشغلها لقاء مبلغ من الرسوم (إما من الحكومة أو 
المستخدمين)؛ أو نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل (ASL‏ حيث تنقل ملكية الأصل إلى 
الحكومة في نهاية العقد". 

وتميل العقود التي تنظم علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأن تكون طويلة 
ومعقدة وقانونية ومحددة بدقة» وبمعنى آخر تميل هذه العقود نحو الشكل التقليديء ولا 
تتخذ الشكل القائم على العلاقات. وطبقا لهودج )0+ (Y+‏ فمجموعة العقود الكاملة التي 
تنظم الطريق مدفوع الرسوم الذي أنشأته شركة سيتي لينك CityLink‏ في ملبورن بأستراليا 
Les‏ ارتفاعها إلى عدة glial‏ وتطلبت فريقا من المحامين لتفسيرها. 

ويتميز نطاق المشروعات المقامة باستخدام نظام شراكات القطاعين العام والخاص بأنه 
متسع للغاية» وهو مطبق في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية التي تشهد تقدمًا 
ملحوظا. فعلى سبيل JEL‏ بدأ استخدام نموذج مبادرة تمويل القطاع الخاص في اليابان 
عام ٠٠١١‏ بعد التغييرات التشريعية ها يسمح بتوقيع العقود الطويلة الأجل بين الحكومة 
والقطاع الخاص (وهي العقود التي حظرها القانون فيما سلف» عندما تمتد إلى أكثر من 
خمس سنوات). تم إطلاق AST‏ من 1١‏ مشروعًا من مشروعات مبادرة تمويل القطاع الخاص 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۷ 


الفصل الرابع 


بين ٠٠١١ Gale‏ و۷٠٠۲‏ بدءا من مرافق النفايات إلى مساكن ال موظفين العموميين وحتى 
ال مباني التعليمية. وقد تفوق انتهاج Job OLLI‏ هذه النمط من شراكات القطاعين العام 
والخاص على المملكة المتحدة (اتحاد الصناعات البريطاني OV‏ 

لقد كان هناك عدد كبير لا بأس به من قصص النجاح في شراكات القطاعين العام 
والخاصء فقد أظهرت الدراسات في إنجلترا أن المستشفيات التي تمولها مبادرات تمويل 
القطاع الخاص أنظف من تلك التي بنيت باستخدام الأموال العامة. وتحصل على معدلات 
تقييم أعلى من المرضى. أما في الهند» فقد أنجز طريق سريع يضم ٦‏ مسارات بطول ٩٠,٤‏ 
کیلومتراً ما بين جايبور وكيشانجاراه في راجستان قبل موعد تسليمه بستة شهورء الذي كان 
مقررًا بعد ٠١‏ شهرًاء ليبين بذلك أن جميع شراكات القطاعين العام والخاص يمكنها تسليم 
المشروعات قبل موعدها المقرر". 

لقد انجذبت الحكومات إلى مشروعات شراكات القطاعين العام والخاص لأسباب عدة, 
أهمها أن من أيدها هم مؤيدو هذا التوجه في الحكومات؛ حيث تضع هذه الشراكات 
هيكلا للحوافز للشركات الخاصة مقابل التسليم في الموعد «Bb‏ وبتكلفة أقل من المقررة 
في الموازنةء كما أنها تقدم مشروعات بنية تحتية ضخمة لا تكون الحكومات التي تخشى من 
الديون مستعدة لتمويلهاء كما أنها تنقل المخاطر إلى الشركات doled!‏ وكذلك فهي OSE‏ 
الحكومات من تحويل التكاليف «بعيدًا عن «ASI AL‏ ومع ذلك في بعض الحالات لا تمثل 
شراكات القطاعين العام والخاص Lendl iu] HLE‏ وإنما تكون مطلبًا من جانب الحكومة 
أو gob!‏ ففي المملكة المتحدةء على سبيل المثال» كانت سياسة الحكومة في مطلع الألفية 
الثالثة هي بناء جميع السجون الجديدة بموجب ترتيبات شراكات القطاعين العام والخاص 
(ستورجيس (VY‏ وفي آفريقياء تطلبت المشروعات ال ممولة من الاتحاد الدولي للتنمية 
أحد نماذج شراكات القطاعين العام والخاص» فعلى سبيل المثال اشترط مشروع توفير مياه 
للريف في رواندا إدارة توفير )“٠١(‏ من امياه بمعرفة مشغلين محليين من القطاع الخاص 
(أليكسندر .)7٠١8‏ 

بينما ازدادت شعبية نموذج شراكات القطاعين العام والخاص» لكنها لم تسلم من 
الانتقادات» مما يثير RES‏ من الأسئلة حيال ما إذا كانت بالفعل رخيصة: أو كانت المخاطر 


SSA‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع ا منظمات الأخرى 


تنتقل etl‏ وكيفية سداد مقابلها بالفعل على المدى الطويل”". كما أثيرت مخاوف 
جدية في المملكة المتحدة وفي أنحاء أخرى حيال ما إذا كانت مشروعات مبادرات تمويل 
القطاع الخاص تعمل بالفعل على تقليص التكاليف والوقت ال محدد» وبعض الكتاب أشاروا 
إلى أن التقييمات الإيجابية قد أتت من حكومات مؤيدة لمبادرات تمويل القطاع الخاص. 
فيما تساءل البعض ge) SUI‏ كيفية حساب المخاطر والتكاليفء وما إذا كانت تنتقل 
فعليًا إلى القطاع الخاص من خلال هذا النموذج”". ولقد أثيرت Las)‏ مخاوف جدية بشأن 
المتابعة المتراخية للأداء بهذه الأنظمة؛ لقد وجد تقرير المكتب الوطني مراجعة الحسابات 
للمملكة المتحدة لعام ٠٠٠١‏ على سبيل JEL‏ عجرا في جمع بيانات الأداء الموضوعية, 
واعتمادًا زائدًا على بيانات التقارير الذاتية» وعجز المتعاقدين في القطاع الخاص عن مراجعة 
المرتجعات. وعدم كفاية الموارد للمتابعة (بولوك وآخرون (YAN‏ 

وقد اتخذت طريقة إسناد الأعمال للغير شراكة القطاعين العام والخاص سبلاً تقترب من 
التعاقد التقليديء تلك التي حظيت بنجاح مختلط حول العالم. في بعض الظروف كان هناك 
توافق بين الخدمة والأداة لتنظيم العلاقة بين الأطراف» فيما كانت هناك أيضا أدلة دامغة 
تبين أن عدم التوافق يخلق مشكلات dae‏ ليس من الناحية الفنية فحسب» بل أيضا من 
الناحية السياسية. 


فهم أطراف التعاقد: 

تسند المنظمات الحكومية الأعمال لثلاثة أنواع رئيسية من الأطرافء وهي: شركات 
القطاع الخاصء والمنظمات غير الهادفة للربح» وا منظمات وال مؤسسات الحكومية الأخرى. 
وتتميز منظمات القطاع الخاص Wil‏ تعمل في ظل السوق الاقتصادية» كما تسعى إلى إرضاء 
العملاء من أجل الحصول على الإيرادات» وإلى do‏ ما تعمل الحوافز الربحية على توجيه 
الجهود الإدارية نحو خلق dole dad‏ (على سبيل SLAM‏ تعظيم الأرباح» ورضا العملاء 
ومنافع حملة الأسهم) (مور ++ (V+‏ وتفترض نظرية التعاقد أن الشركات الخاصة تسعى 
إلى تحقيق الأرباح» وهو الأمر الذي يعني توفير حوافز قوية لتوريد سلع وخدمات أرخص 
أو أفضل لجذب العملاء والتفوق على المنافسين. 


ويعد الربح سلاحًا ذا حدين إلى الحد الذي يسيطر فيه على مصالح شركات القطاع 
الخاص. على الجانب الآخرء وفقا لما سوف يتم مناقشته أدناه إن رغبة الشركات لجني 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 1 


الفصل الرابع 


الأرباح» مدفوعة في هذا بالمنافسة والضوابط التعاقدية المتفق عليهاء من المفترض أن تدفعها 
لتقديم أفضل قيمة مقابل ا مال والابتكارء ا يجعلها جذابة Joub‏ الشراء بالحكومة. 
على الجانب الآخرء يقال إن الدافع وراء تعظيم الأرباح يحث على إيجاد سبل للاختصار 
والتضحية بالجودة (براون وآخرون (FYV: Y T‏ ولعل Lad‏ هروب المساجين من سجن 
ولاية أستراليا الغربية على النحو التي تطرقنا إليه في بداية هذا haill‏ مثال واضح عن 
المعاناة من حيث الجودة من أجل تقليص التكاليف. 

ولكن بينما يكون الدافع لتحقيق الأرباح أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة لشركات القطاع 
«poled!‏ فمن السيل القول Sb‏ لس Wed‏ الشاغل الوكيد؟ Last iV‏ ميمومة ومشغولة 
بدرجات diglite‏ بسمعتها وبمسئولياتها الاجتماعية بدرجة أكبر أو أقل (فيس وبريثويت 
(VAY‏ وكما SS‏ يريس وبريثويت: «جميع الجهات الفاعلة من الشركات لا تمثل إلا 
مجموعة من الالتزامات المتعارضة من ناحية الرشد الاقتصاديء والالتزام بالقانون» ومسئولية 
الأعمال» (1197: 19). وهذه المشاغل الأكثر تعقيدًا تعمل على تخفيف أثر دافع الربح. 

وبا مثل» تتخذ المنظمات غير الهادفة للربح أشكالا مختلفة» بدءًا من المنظمات العقائدية, 
وحتى جماعات التأييد العاممية الضخمة» وجميعها يختلف عن شركات القطاع الخاص بعدة 
طرق”". ded‏ سبيل JELI‏ تعمل هذه ال منظمات بصفة أساسية في ظل أسواق cope nth!‏ 
وتسعى بمنتهى الدأب إلى جذب موارد المتبرعين (على سبيل JI‏ جهود المتطوعين أو 
التبرعات)» وجميعها يركز على تحقيق الأغراض الاجتماعية» وليس على توليد الأرباح والمنافع 
للمساهمين (مور .)٠٠٠١‏ كما أنها Sole‏ ما تشارك بأنشطة تختلف عن تلك التي تشارك 
فيها الشركات الهادفة للربح» وذلك في ظل زيادة المشاركة بالخدمات الاجتماعية ال معقدة 
الكثيفة العمالة» والتي ينجم عنها منافع غير مؤكدة, وحيثما تكون زيادة إنتاجية العمالة 
نادرة أو صعبة Sle‏ مثل خدمات الصحة العقلية أو خدمة الأطفال الضعفاء. كما أن 
العمل مع المنظمات غير الهادفة للربح ينال إقبالا من المنظمات الحكومية لعدة أسبابه 
وما تتمتع به من مميزات dela‏ مثل: القرب من العملاء المشروعية في ظل ا مجتمعات 
المحلية» وانخفاض التكاليف» والبرامج المبتكرة. والقدرة على جمع gail‏ وبرامج الإعانة 
المتعددة, وسرعة بدء البرامج والمشروعات”*". كما عمل نقص الدافع للحصول على الربح 


۳۰ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع ا منظمات الأخرى 


إلى ادعاء البعض بأن تكاليف اللمتابعة ينبغي أن تقلء فقد لا يكون هناك حوافز قوية 
للتخاذل أو الانتهازية» وادعى آخرون Ob‏ المنظمات غير الهادفة للربح تشارك الرسائل 
نفسها مع الحكومة (انظر براون وآخرين ٠٠١7‏ بشأن هذه النقطة). كما أن Slob!‏ غير 
الهادفة للربح في حقيقة الأمر تنساق FS)‏ وراء الدوافع الهادفة والدوافع الأخرى» والتي 
تعمل على الأقل من أجل تقييد نطاق أهمية الإيرادات. على الصعيد الآخرء قد يسعى قادة 
المنظمات غير الهادفة للربح إلى تعظيم الإيرادات باعتبارها وسيلة لتحقيق القيم الهادفة 
إلى الحد الذي تصبح معه الإيرادات Bal‏ مهما من أجل بقاء البرامج التي تفيد المجتمع أو 
التوسع فيهاء وف واقع الأمرء فإن التوسع في مبدأ التعاقد قد أعاد وضع هذه المنظمات Egy‏ 
cle‏ حيث تطورت الأسواق لتتسع لسلسلة من الخدمات الاجتماعية. لذاء فإنه فيما يتوجب 
الاستجابة ys ch! Goud‏ تشارك الكثير من المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة واسعة 
النطاق من خلال التعاقد مع الحكومةء وهذا يعمل على تغيير هياكل الحوافز الخاصة بها 
والتي قد «gles‏ على المدى الطويلء حوافز dul‏ وعلى تقويض النافع التي تراها الحكومة 
في هذه العلاقات (فان سلايك ۲۰۰۷). 


قد تستطيع المنظمات الحكومية كذلك أن «تتعاقد» مع أطراف أخرى تابعة للحكومة (برغم 
عدم قانونية (WS‏ ولقد ظهر هذا في الواقع العملي من خلال استخدام نماذج ا مشتري - مزود 
الخدمة» وهي أشباه عقود لخلق أسواق داخلية. وقد تكون هذه النماذج داخل المنظمات, 
أو داخل محفظة الاستثمار أو بين محافظ الاستثمار أو بين المستويات الحكومية. ومن 
المتوقع أن يتغلب «التعاقد» مع منظمة حكومية أخرى على بعض تحديات العمل مع 
الأطراف الأخرىء ومع ذلك فقد هثل هذا تحديًا أكبر في الواقع العمليء وف النهاية تخضع 
هذه العلاقات لكافة المشكلات المحتملة لأي علاقة بين الموكل والوكيل”". 


متى نلجأ للتعاقد الخارجى: 

في الفصل الثاني ناقشنا ضرورة إسناد الخدمات للغير عندما تفوق منافع القيام بذلك 
التكاليف الخاصة dy‏ وهذا لا يقل في صحته بالنسبة للتعاقد الخارجيء وعلى غرار الأنواع 
الأخرى لإسناد الأعمال للغيرء هناك مجموعة متنوعة من أنواع المنافع والتكاليف. لقد 
سلط الضوء على منافع الخدمة وتكاليفهاء ولكن le WE‏ تغفل التقييمات الخاصة بالقيمة 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۲۳۱ 


الفصل الرابع 


النسبية للتعاقد عن الأنواع الأخرى من المنافع والتكاليف: وهي تلك التي ترتبط بالعلاقة 
بين الأطراف» وتلك التي ترتبط بالموقف الإستراتيجي U‏ نظمة. 


تكاليف العلاقة ومنافعها: 


المنطق وراء التعاقد الخارجى: 

لندرس تكاليف العلاقة؛ فإننا بحاجة لفهم المنطق وراء التعاقد (انظر الشكل €-\( 
والافتراض الأماسي الذي يدعم هذا هو أن مزود الخدمة يسعى وراء جني الأرباح. ولكن 
على النحو اطبين أعلاه. هذا ليس صحيحًا GE‏ ليس بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح 
فحسب» بل أيضا إلى حد ما بالنسبة للشركات الخاصة الهادفة للربح. ومع US‏ ولأغراض 
التحليل؟؛ سوف تفترض Vol‏ أن ذلك صحيح من أجل تفسير المنطق المقبول» ثم نقر بالدوافع 
الأكثر تعقيدًا. تؤدي التعاقدات» في أبسط صورهاء مع الشركات الهادفة للربح» إلى كل من 
السيطرة على الدافع للربح وتمكين الخبرة المختصة لدى مزود الخدمة من تقديم القيمة 
مقابل JUI‏ وهذا بصفة dole‏ بسبب سعي الوكيل (أو مزود الخدمة) نحو جني الأرباح. 


ويكون للعقد هذا الأثر إذا تعرض مزود الخدمة للعقوبة نتيجة تقصيره في الأداء (أو 
للمكافأة مقابل حسن الأداء)» وقد يتحمل المسؤولية عن جودة أدائه. ويعد إنهاء التعاقد, 
أو عدم التجديد, أو إحلال مكان مزود الخدمة مزود خدمة آخرء أقسى درجات العقوبة 
في أي موقف تعاقدي في إطار سوق تسودها المنافسة. ويتحمل مزود الخدمة المسئولية 
على الوجه الأكمل من خلال تحديد مواصفات الخدمة في شكل مخرجات Ladies‏ ومتابعة 
توفيرها بصفة دورية بعد إتمامها. ويفضل تحديد ذلك في صيغة مخرجات من أجل تحديد 
العمليات أو المدخلات؛ Vol‏ لأن ذلك يركز على النتائج التي يريدها المشتريء Bs‏ لأنها 
تمنح مزود الخدمة الاستقلالية في تحديد كيفية تقديم هذه المخرجات بصورة أفضلء 
وتحديد خبرتهم اللازمة. كما أنه يفيد أيضا إذا رغب المشتري في تطبيق الحوافزء التي 
يمكن ربطها slol‏ يخضع للقياس مقابل اممخرجات ال محددة. وف الوقت نفسه عادة ما 
يكون قياس le sb!‏ أسهل بكثير من النتائج» حتى وإن كانت الأخيرة GIS‏ صلة أقرب من 
اهتمامات مسؤولي الشراء. 


۱۲۲ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 
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شكل :)١-٤(‏ المنطق وراء التعاقدات 


فصل المشترين عن 
مزودي الخدمات 


الل ان 


Glade igh‏ دع وة السوق التنافسية 
تقييم الأداء بعد الانتهاء من العمل للموردين 


= 


سهولة تحميل المتعاقد في الحال 
المتعاقد للمسئولية 


أ 


ae‏ دافع الربح لدى 
المتعاقدين 


استقلالية المتعاقدين في 
الإبداع والتحسن 7 
تحفيز الاداء 


الكفاءة والقيمة 
مقابل المال 


في نهاية الأمر» من أجل تيسير تحديد مواصفات الخدمات ولتشجيع المنافسة؛ يلزم 
الفصل بين المشتري ومزود الخدمة (أوفلين وألفورد ۲۰۰۸؛ بيفير (YA‏ وهكذا فالأمل 
يكمن في إمكانية توجيه رغبة مزود الخدمة لجني الأرباح نحو تحفيزهم على تقديم القيمة 
مقابل المال للمشتري الحكومي. ولكن مثل هذه الآمال تستند إلى افتراضات das‏ وهي 
تبدو من خلال الفحص عن GIS‏ معضلة في الواقع العملي. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۱۲۳ 


الفصل الرابع 


التحديد والمتابعة: 


Ssh‏ لا يسهل Glo‏ تحديد الخدمات ومتابعتهاء حتى رغم وضوح تفاصيل ما يريده 
الموكل من الوكيل في صميم التعاقد حتى يتسم بالنجاح. وكما يقول ES‏ ينبغي أن تصبح 
منظمات القطاع العام «مشترين أذكياء»: فينبغي أن تعرف الحكومة ما تريد osl pd‏ 
وعليها أن تعرف كيف تشتري ما يلزمها من سلع وخدمات. كما ينبغي عليها أن تكون 
قادرة على تحديد ما قد اشترته (۱۹۹۳: WV‏ انظر أيضًا براون وبوتوسي ۲۰۰۳). وفي قضية 
أستراليا الغربيةء سعت وزارة العدل إلى تقديم خدمات أمن المحكمة والحراسة بنية «تقديم 
خدمات محسنة ومتكاملة تعمل على إعطاء رجال الشرطة والعدالة الفرصة للتركيز على 
النواحي الرئيسية للأنشطة الخاصة بأمن المحكمة ونقل السجون» (وزارة العدل :۲٠٠۳‏ +0( 

ومع Ld‏ هناك عوامل عدة تجعل عملية التحديد والمتابعة Gol‏ بالغ الصعوبة: ولاسيما 
من Sle sb) Cus‏ (انظر براجر AAIE‏ هيندري ۲۰۰۲؛ جريف ۳۰۰۸). ويعد عدم اليقين 
من بين الأسباب: في واقع الأمر قد لا يكون العمل المطلوب إتمامه أثناء كتابة العقد معلومًا 
على وجه التحديد. على سبيل SUL‏ توريد خدمات أمن المحكمة وحراستها قد تكون 
له جوانب غير معلومة» مثل: هروب cyrl ubl‏ والمطالبة بإعادة توزيع طاقم العاملين في 
أوقات لا يمكن التنبؤ بها. ويمكن التصدي لهذه المشكلة بإحدى الطرق المختلفة, ولكن لكل 
منها تكلفته. وقد يحرر عقد للطوارئ يحتوي على بنودء مثل: «إذا --- إذا ---» ولكن ذلك 
يعني ضياع الوقت وامال لصياغة العقود. ولاسيما حينما يساوم المشتري ومزود الخدمة 
bg‏ وفي بعض الحالات لا هكن توقع كل الأحداث. وبدلا من US‏ قد يتفاوض الأطراف 
من جديد بشأن العقد عندما تكون هناك ظروف غير متوقعة. ومع WS‏ في مثل هذه 
الظروف» قد يزيد اعتماد المشتري على مزود الخدمةء الذي سوف يتمتع بميزة تفاوضية» إن 
كانت له دوافع ربحية» وإذا كانت لديه الحوافز اللازمة لاستغلالها. والحل الآخر هو DLS‏ 
العقد من حيث النتيجةء ولكن هذا يحول ا مخاطرة إلى مزود dosed!‏ الذي سوف يسعى 
عندئذ للحصول على سعر أعلى. ففي حالة أمن المحكمة» ومن بين النتائج المستهدفة كان 
الحد الأقصى لعدد المساجين الهاربين (اثنين سنويًا) وعدد وفيات المساجين (صفر سنويًا) 
(وزارة العدل ۲۰۰۳: ۳-۲۲). 


sve‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع ا منظمات الأخرى 


وهناك سبب آخر يتمثل في تباين المعلومات» بمعنى أنه يكون GH‏ مزودي الخدمات 
معرفة أكبر من المعرفة التي يتمتع بها المشتري بشأن ما يمكنهم فعله وما قد يفعلونه. 
وفي هذه الحالة: تزيد التكاليفء Vel‏ من حيث اختيار مزودي الخدمة المناسبينء مثل: 
تحليل المناقصات» وعقد اللقاءات والتقييم والتصنيفء jo Gbg‏ حيث متابعة الأداء Jie)‏ 
التفتيش» وجمع البيانات» وما إلى غير (EUS‏ ويجوز التعاطي مع المشكلة الأخيرة مساعدة 
العملاء على التصرف باعتبارهم متابعين. ولكن هذا قد يصعب عندما يعجز العملاء عن 
الحكم على الأداء مقابل المعايير المتفق عليهاء إذا عرفوها من الأساس» أو عندما يعجزون 
عن التعبير عن تظلماتهم» مثلما هو الحال مع الأطفالء أو كبار السن. وكانت لهذه المشكلة 
آثار هائلة في مثال المحكمة العليا بأستراليا الغربيةء لأنها Le]‏ كانت كثيفة الموارد أو كان من 
الصعب على وزارة العدل أن تراقب كافة الإجراءات الخاصة بطاقم عمل الشركة المتعاقدة 
الذين سمحوا بالهروب» مثل: فتح الأبواب بالقوةء وضع US‏ من مفاتيح الزنانين والمنطقة 
ا محيط بها في حلقة واحدة. وتكليف عدد غير كاف من الحرس» وف كل هذا م تتح الفرصة 
مموظفي الوزارة للحضور في الزنازين. وبا داع ادا نفسه. إذا كانت الوزارة قد كرست 
ما يكفي من ال موظفين لمتابعة عمليات التشغيل اليومية لدى الشركة المتعاقدة. كان من 
الممكن أن تتهم بالتدخل في الإجراءات» وعدم إعطاء مزود الخدمة الفرصة للتوصل Las‏ 
طريقة لتقديم النتائج المطلوبة. في الوقت نفسه. فإن العجز عن تحقيق هذه النتائج 
ا مطلوبةء والتي كانت في هذه الحالة تتمثل في حماية السلامة العامة بتقليل فرص هروب 
ا مساجين - له تبعات خطيرة» ولن يكفي تحقيق نجاح Be‏ 

وتتمثل المشكلة الأخرى في الاعتمادية المتبادلة» إما بين المشتري ومزود الخدمة» أو بين 
مزود الخدمة والأطراف الأخرى. وكلما زادت صعوبة تمييز مدى إسهام مزود الخدمة في 
الأداء من الإسهام من جانب oR ELL‏ أو أي طرف من الأطراف الأخرىء» تزداد صعوبة 
تقييم الأداء وتطبيق الحوافز أو العقوبات AEI‏ وتشيع هذه القضية في الكثير من 
مجالات السياسة الاجتماعيةء إذ تشيع عملية الإنتاج المشترك مع العملاء والجهود ال منسقة 
بين مزودي الخدمات. وغالبًا ما تتطلب طلبات الاعتمادية Dolch)‏ المزيد من العلاقات 
التعاونية بين مزودي الخدمة:. والتي تتلاثى في الواقع العملي بفعل عمليات المناقصات 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 1o‏ 


الفصل الرابع 


وبالطبع.: تختلف الخدمات من حيث مدى تعرضها لهذه المشكلات. ومتى كانت 
السلع أو الخدمات ال معيارية موضع تركيز التعاقدات الحكوميةء عندئذ تصبح التعاقدات 
الكلاسيكية فاعلة للغاية. ولكن فيما يتعلق بحزم تعبات اللعقدة قد يشوب التعاقد 
الخارجي بعض أوجه الخلل (انظر باجاري وتاديليس ۲۰۰٠‏ إينتويسل وآخرين 0+ (V+‏ 
ومن ملاحظات بيهين وكانت: «إن التعاقد على الخدمات الاجتماعية يكون أكثر تعقيدًا 
من التعاقد على الأقلام» (208:1999). ويعد التعليم من الأمثلة التقليديةء إذ ا مؤشرات 
السهلة القياس - درجات الاختبارات ومعدلات الحضور والتعهد بالولاء لعلم البلاد - 
ترصد كل ما نتوقعه أو نطلبه من المدارس (دوناهيو .)۱۹۸٩‏ 


المنافسة (أو انعدامها): 

تقدم المنافسة نظامًا ضروريًا يتعين على مزودي الخدمات اتباعهء فغياب المنافسة يعني 
غياب الكثير من المنافع المحتملة: «ومعظم الضجة السائدة في مجال الخصخصة GE‏ من 
اتساع نطاق التنافسية عند التعاقد الخارجي على الأعمال» ليس من تقديم الخدمة الخاصة 
في حد ذاته» (دوناهيو (YVA NIAI‏ لقد ظلت المنافسة رغم ذلك Geo hal‏ في مجالات 
عدة من أنشطة القطاع العام. وفي كثير من أنشطة القطاع العام قد لا يكفي عدد مزودي 
بعض الخدمات الخاصة من أجل تشكيل سوق تنافسية (ديهووج (PYN V99*‏ ويجوز 
التعامل مع هذه المشكلة بمحاولات استباقية لتطوير الأسواق» على سبيل SELL)‏ من خلال 
تشجيع اتحادات الأعمال أو التعاقد من الباطن لتمكين مجموعات مزودي الخدمات من 
تجميع القدرات المطلوبة. ولكن تكون هذه الممارسات عرضة لتوترات داخل الاتحاد 
data‏ إل dob‏ سلتسلة الاك ويد من ذلك قد Leds‏ الإدارة إن تك الخدمة إل 
عناصر أصغر يقدمها مزودون متنافسونء ولكن هذا يزيد من تكاليف إدارة المناقصات 
والعقود. وقد يعمل على تقويض الخبرة التي تشمل الخدمة المقدمة للعملاءء على سبيل 
المثال. وهناك مشكلة أخرى تتعلق بتحديد Lo!‏ أو نطاق إعادة توزيع الأصول (البشرية 
أو الفعلية أو الخاصة بالموقع, على سبيل (JELI‏ على الاستخدامات الأخرى أو ال مستخدمين 
الآخرينء دون تخفيض القيمة الإنتاجية"". وفي حالات ضخ تلك الاستثمارات» يحتمل 
انخفاض وجود اعتمادية ثنائية أو أي صورة من صور «تثبيت السعر»» وانخفاض احتمال 


هل إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع ا منظمات الأخرى 


الرغبة في تعريض العلاقة إلى المنافسة (ريوردان وويليامسون 1110). تعمل المستويات 
المرتفعة من تحديد الأصول على زيادة تكاليف التحول لصالح الموكل. وهكذاء قد يكون 
لدى أي مزود خدمة محتمل ميزة سوقية ببساطة بالحصول على العقد قد مكنته من بناء 
الأضول أو المعرخة أو غلاقات العملاف وفقا لعحديد العلاقات أو العقوة. 


فصل الشراء عن التزويد: 

برغم كون فصل المشترين عن مزودي الخدمات شرطا GY‏ لتنظيم العلاقة من حيث 
النواحي المبينة أعلاهء إلا أنه يصعب تنفيذ ذلك في الواقع العملي. لقد اتضح أن فعالية 
الفصل تعتمد على قدرة الأطراف على وضع a>‏ واضح بين السياسة والتنفيذ» كما أن وضع 
السياسة غالبًا ما يتطلب بعض المدخلات من أولئك العاملين في جانب Lal!‏ وهو أمر قد 
لا هكن توقعه إذا كان للأخير مصالح مختلفة عن الأول (ستيوارت .)۱۹۹١‏ وقد اتضح ذلك 
في بعض المنظمات» حيث كان الفصل يعني أن لدى المشتري قدراً ضئيلاً من المعرفة Loe‏ 
يريده من مزودي الخدمات» إن beg‏ في حين أتيحت الفرصة لاستغلال المشترين من جانب 
مزودي الخدمات (أوفلين وألفورد (YEA‏ 


الأرباح والدوافع الأخرى: 

تعد جميع هذه العوامل مشكلات في التعاقدات التجارية. وهذا يرجع على وجه 
التحديد إلى حقيقة أن مزودي الخدمات يسعون إلى تحقيق الأرباح» إن كانت هناك سوق 
وخدمات تنافسية يمكن تحديد مواصفاتها متابعتها من حيث ا مخرجات. فإن الدافع وراء 
تحقيق الأرباح سوف يقود إلى تحسين الأداءء ولكن في حالة GLE‏ المنافسة: وكانت هناك 
صعوبة في تحديد ال مخرجات ومتابعتهاء فإنها Sou‏ تدفعهم إلى استغلال ال مشترين» وتقديم 
خدمات أسوأ بتكلفة yS‏ ومن أجل عدم الوقوع في هذه الاحتمالية» يتعين على المشتري 
أن يتكبد تكاليف باهظة» في هيكلة الأسواق والتحديد والمتابعة. وفي بعض الحالات قد 
تفوق هذه التكاليف المنافع بالنسبة للحكومة التي تسند الأعمال إلى غير. وهكذاء يصبح 
الدافع للربح سلاحًا ذا حدين. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۷ 


الفصل الرابع 


ما من هذه العوامل يعد في حد ذاته سببًا لعدم اللجوء إلى التعاقد الخارجي. وإنما 
النقطة الأهم أنها يصحبها تكاليف على إدارة العلاقةء وينبغي أخذها جميعًا في الاعتبار عند 
تقدير جميع التكاليف والمنافع الخاصة بطريقة التشغيل هذه. 


ومع ذلك» فإن الافتراض الأساسي بأن جميع مزودي الخدمات يسعون وراء تحقيق 
الأرباح ليس صحيحًا تمامًا. وكما ناقشنا من LS‏ يأخذ بعض المسئولين التنفيذيين بالشركات» 
والكثير من قادة المنظمات غير الهادفة للربح إلى حد كبير جدّاء عوامل أخرىء بخلاف 
المكافآت المادية في الاعتبار عند تحديد طريقة لإدارة منظماتهم» مثل: سمعتهم أو التزامهم 
تجاه العملاء أو نحو الموظفين أو المعايير الأخلاقية. ومن بين تلك الطرق تحديد الوزن 
النسبي للدوافع غير المادية والحوافز المادية هو إجراء ترتيب معجمي لهاء على النحو الذي 
ناقشناه سلفا في الفصل الثالث: حيث إنهم يشعرون بأنه ينبغي إشباع حافز قبل الآخر. 
على سبيل JULI‏ قد يرى مالك دار للمسنين أنه ينبغي عليه توفير أدنى حد من معايير 
الرعاية باعتبارها مطلباً أساسياء ومن ثم يسعى بعدها وراء تعظيم الأرباح بعد ذلك. 

وللحد الذي يتمتع فيه المتعاقدون بالحافز والدافعيةء هناك مجال للاعتماد على الدوافع 
الأخرىء مثل الدوافع الداخلية أو الاجتماعية أو المعيارية» من أجل المساعدة في تنظيم 
العلاقةء مما يحد من التكاليف المصاحبة للعلاقة. مع إضعاف الطبيعة القوية لحافز الربح. 
المنافع والتكاليف الإستراتيجية: 

يتمثل العائد الإستراتيجي الرئيسي الذي حظي من أجله التعاقد الخارجي بالثناء في أنه 
يدفع المنظمات ممزيد من الوضوح بشأن نشاطها الأساسيء مع الحرص عند تقييم ما ينبغي 
عليها القيام به بأنفسهاء وما ينبغي عليها إشراك الآخرين في إجرائه (انظر أوزبورن shales‏ 
۲ كوين وهيلمر 996١؛‏ ودومبيرجر ۱۹۹۸). كما أن وصف هذه الكفاءات الرئيسية 
رغم ذلك قد يكون أمرًا re‏ ومحفوقًا با مخاطر. فعلى وجه الخصوص من اللهم ألا يُسند 
للأطراف الخارجية تلك الوظائف التى قد تؤثر فى القدرات المستقبلية للمنظمات فى إدارة 
عة الاق الان على سييل المقال ]15 vial‏ قم كو جا المعلومات diag‏ 
حكومية تصميم بناء نظامه للغيرء فإن هذا قد يعوق قدرته على محاسبة مزودي الخدمة 
في المستقبل (انظر فايل وروس (YE‏ 


SYA‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع ا منظمات الأخرى 


وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالمساءلة: حيث إن إسناد الأعمال للغير ينزع من المنظمة 
الحكومية قدرتها على الرقابة والسيطرة المباشرة على أداء الخدمة» ولكنها تظل مسؤولة عن 
أي تبعات خطرة قد تحدث: 
رغم الحماس للخصخصة وللحكومة التي تتبنى نهج ريادة الأعمالء OB‏ 
من بين أكثر القصص الفاضحة في التبذير والاحتيال وإساءة الاستغلال في 
برامج الحكومة. ما اشتمل في غالب الأمر على أنشطة تتسم بالطمع والفساد 
والإجرام من جانب شركائها في القطاع الخاص» وضع ف إدارة الحكومة في 
الكشف عن هذه المشكلات وتصحيحها. ولو كان الاعتماد على الأسواق 
الخاصة هو الحل لكل مشكلات الحكومة وقد وسعت الحكومة بالفعل من 
شراكاتها مع القطاع الخاص» LL‏ وجدت تلك المشكلات وتكاثرت. (كيتل 
۳ 0). 
لقد تعلمت حكومة أستراليا الغربية في قضية هروب مساجين المحكمة العلياء وكذلك 
عندما توفي رجل تحت الحراسة أثناء نقله بمعرفة مزود الخدمة نفسه (وزارة العدل 
08 , واستمرت الفضائح بسبب استخدام الخدمة نفسهء مما أثار بعض القضاياء 
ليس فقط بسبب التكلفة والجودةء ولكن بسبب حقوق الإنسان والمساءلة. ففي عام 
م وجدت لجنة حقوق الإنسان بأستراليا الغربية أن سائقي عربات الترحيلات الخاصة 
بالمساجين تجاهلوا صراخ الرجال في الجزء الخلفي من السيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارةء 
الناتجة من تعطل أجهزة التكييف ومعاناة الرجال من الجفاف الحاد وإصابتهم بالرعب 
لدرجة أن أحدهم شرب من بوله”". بعد ذلك بوقت قصير, توفي أحد LS‏ السن من 
السكان الأصليين بسبب ارتفاع درجة الحرارة أثناء نقله عن طريق الشركة نفسها (فيلييس 
٠‏ وللمرة ثانية» لم تكن أجهزة التكييف في عربة الترحيلات تعمل بشكل سليم 
وبها he‏ مع ارتفاع درجة الحرارة إلى )+0( درجة مئوية. وكانت العربة ساخنة للغاية 
مما أصاب الرجل بحروق من الدرجة الثالثة في بطنه. وأدى ارتفاع درجة الحرارة خلال 
رحلة دامت أربع ساعات إلى وفاته. ورغم أن الطبيب الشرعي أثبت أن الشركة وسائقيها 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۱۳۹ 


الفصل الرابع 


تعويضًا يصل إلى (7,) ملايين دولار أسترالي لعائلة الرجلء واتهمت الشركة سائقيها بعدم 
اتباع الإجراءات dg dbl‏ وعندئذ دفعت الشركة غرامة تصل إلى )++ (YAO,‏ دولار أسترالي 
(ف قل من BMG‏ أعوام من وقاة المجل)» ف التياية تحملت الحكومة تصيب الأسند من 
المسئولية عن تصرفات الآخرين. 

هنا تقع سلسلة من الجدل والمناقشات بشأن الرابط بين التعاقد والمساءلة: وذلك في 
ظل وجود بعض امؤيدين الذين يقولون إن العقود توضح هذه العلاقات» في حين يقول 
المناهضون أنها تعمل على تقويض المساءلة وضياعها. وهناك تفسير Gol‏ قدمه مولجان 
IY)‏ يوضح وجود هياكل مساءلة ومتطلبات مختلفةء وهذا بالطبع قد يفسرء في جزء 
منه» سبب زيادة كفاءة بعض الشركات doled]‏ ومن ثم زيادة قدرتها على عرض الخدمات 
بأسعار أقل. ويلقى القدر الأعظم من المساءلة عن الإجراءات على عاتق المنظمات العامة 
وعن كيفية تصرفهم حيال اتخاذ القرارات» وذلك من خلال تحمل الموظفين الحكوميين 
المسئولية في نهاية المطاف أمام الساسة. في حين تركز الشركات الخاصة على المنافع Glog‏ 
الدخل» وهو ما قد يسيطر على الاهتمام بالإجراءات. وعادة ما يصبح نطاق الأنشطة التي 
يُحاسب Yule‏ القطاع الخاص أضيق بكثير» من وجهة نظر ledge‏ من تلك الأنشطة التي 
يتحمل معها الموظفون الحكوميون المسؤولية. إضافة إلى ذلك من المحتمل وجود مقايضة 
بين المساءلة والكفاءة, ولكن هذا لا يجعل التعاقد الخارجي معضلة في حد ذاته» ولكنه 
يعني زيادة تعقيد هياكل المحاسبة والعلاقات. 


متى نلجأ إلى التعاقد الخارجى: 
يعد قرار اللجوء إلى التعاقد الخارجي مشابها لقرار «التصنيع أو الشراء» الذي تواجهه 
أي شركة. ويقول دوناهيو (TA :۱۹۸٩(‏ 
مجرد اتخاذ القرار لتحمل مقابل إنجاز بعض المهام بصفة جماعيةء lide‏ 
أن نختار شكل العقد مع من Bow‏ يتولون التنفيذ. وهل سنعين الموظفين 
ونباشر الإنتاج al slo‏ نستعين بمتعاقدين ونستخدم نموذج الإنتاج 
الخارجي؟ 


1۳۰ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع ا منظمات الأخرى 


وكما ناقشنا سلقًا في هذا الكتاب» فإن هذا القرار Sole‏ ما يتم اتخاذه استنادًا إلى مجموعة 
من الأمس اللتنوعة» مثل النزعة الأيديولوجية أو الرغبة في تقليص الإنفاق الحكوميء وفي 
بعض الحالات من خلال مطلب حكومي مبني على هذه الاعتبارات أو الاعتبارات الأخرى. 
هان atl‏ الأعمال BB seagulls (cal sell‏ غان الظروفم هذه لست مسالة 
حسابات دقيقة «وجاهزة مسبقا» وإنما مسألة يعنى بها المسؤولون الحكوميون الذين 
يممارسون الأحكام باستخدام هذه المفاهيم لتنظيم تقييماتهم» كما تتيح المناقشات السابقة 
المكونات اللازمة لفهم هذه الظروف. وبصفة أساسية: فإن اتخاذ قرار التعاقد الخارجي هو 
أمر يتعلق بمقارنة الأنواع المختلفة من المنافع والتكاليف (انظر الجدول €-¥( وهذا يمكن 
التوصل إليه من خلال طرح ثلاثة أسئلة رئيسية: 
.١‏ ألا توجد هناك أي أسباب إستراتيجية. مثل الحفاظ على الكفاءات الأساسية. من 
أجل استمرار أداء الوظيفة «داخل المؤسسة»؟ (السؤال الإستراتيجي). 
Y‏ هل في إمكان مزود خدمات خارجي أن يتولى المهمة بصورة أفضل أو بتكفلة أقل؟ 
وهل توجد إمكانية لتحقيق مكاسب محتملة من حيث الفاعلية أو الكفاءة من 
3979 مزود خدمات خارجي؟ (سؤال الخدمة). 
. هل تكاليف إدارة العلاقة طفيفة؟ (سؤال العلاقة). وعلى وجه التحديد: هل Jogi‏ 
سوق تنافسية؟ هل يسهل Gud‏ تحديد الخدمات ومتابعتها؟ 
متى كانت الإجابة عن جميع الأسئلة السابقة «نعم», عندئذ يتوجب إسناد المهمة إلى 
مزودي الخدمة الخارجيينء ومكن نسبيًا عندتذ الاستعانة بالعقود «التقليدية». ولكن على 
الجانب الآخر إذا كانت الإجابة عن جميع الأسئلة السابقة «لا», عندثذ ينبغي على المؤسسة 
الحكومية أن Usa‏ هي أداء الخدمة بنفسها. ولا تكمن المشكلة هنا في أن إسناد الأعمال 
للغير لن تحقق المنافع المتوقعة فحسب. ولكن من المرجح أيضا أن ينتهز مزود الخدمة 
الخارجي هذه الفرصة للحد الذي قد تتدهور معه الأوضاع بالفعل في المنظمة الحكومية. 
يقول فان سلايك: «في حالة وجود مشكلة في العلاقة الأساسية بين ا لموكل والوكيل ووجود 
تشوهات سوقية متعددة. وكانت هناك صعوبة في تحديد الأهداف بوضوح» Bus‏ لا 
ينبغي التفكير في اللجوء للخصخصة» (۲۰۰۵: l (EAV‏ 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۳ 


الفصل الرابع 


ومع ذلكء أصبح من المعتاد أن تكون الإجابات عن هذه الأسئلة مختلطة ومربكة. ومن 
ثم يتطلب الأمر دراسة المنافع والتكاليف المختلفة ومقارنتهاء Go‏ بعض الأحيان تؤخذ 
الترتيبات البديلة في الاعتبار. على سبيل JEL‏ إذا استطاعت أي منظمة حكومية أن تؤدي 
المهمة بصورة أفضل أو بتكاليف أقل من أي مزود خدمة خارجيء أو إذا لم يكن هناك 
بالفعل مزود خدمة خارجي على الإطلاق» ومن ثم لا توجد منافسة: ولكن يسهل نسبيًا 
تحديد المهمة ومتابعتهاء عندئذ يستحق الأمر إنشاء علاقة وكالة لتقديم الخدمات التي 
ليس 2 المتناول تقد lye‏ اڭ على سبيل JEL!‏ مع شركة سنترلينك Centrelink‏ 
بأستراليا أو مع الجهات التنفيذية «نكست ستبس «Next Steps‏ بالمملكة المتحدة"". 


الجدول )£-¥(: مقارنة تكاليف التعاقد الخارجي ومنافعه 





نوع التعاقد العوامل المنافع القابلة للتحقيق مستوى المنافسة | سهولة التحديد والمتابعة 
الإستراتيجية 
المتاحة 


الإنتاج داخل | نعم أم لا إلا يوجد مزود خدمة خارجي | لا توجد سوق تنافسية | يصعب تحديد المخرجات 
المنظمة يستطيع تقديم الخدمة أفضل | لتقديم الخدمة أو متابعة الأداء 
أو بتكلفة أقل 
وكالة الخدمة | نعم أم لا إلا يوجد مزود خدمة خارجي | لا توجد سوق تنافسية | يسهل تحديد المخرجات 
(شبه مقاولة) لتقديم الخدمة أو متابعة الأداء 


تعاقد قائم على لا يستطيع مزود الخدمة | لا توجد سوق تنافسية | يصعب تحديد المخرجات 
العلاقات الخارجي والمنظمة الحكومية | لتقديم الخدمة أو متابعة الأداء 

العمل Leo‏ على توفير خدمة 
أفضل أو بتكلفة أقل. 

التعاقد التقليدي لا يستطيع مزود الخدمة | توجد سوق تنافسية | يسهل تحديد المخرجات 
الخارجي تقديم خدمة أفضل | لتقديم الخدمة أو متابعة الأداء 

أو بتكلفة أقل 

















وعلى النقيضء إذا توفر مزود خدمة خارجي يستطيع تقديم الخدمة بصورة جيدةء ولكن 
من الصعب تحديد مواصفاتها ومتابعتهاء ولا توجد منافسة» عندئذ يتعين دراسة احتمالات 
إنشاء العلاقة التعاونية (وهو ما سوف نتناوله بمزيد من التفصيل في الفصل القادم). 


۱۳۲ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 

















إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع ا منظمات الأخرى 


وتطرح بعض الأحكام الشائكة عندما ترتفع منافع الخدمة وتنخفض تكاليف الصفقة 
ولكن هناك سببا إستراتيجيا جوهريا لأداء الحكومة أي نشاط. على سبيل JEL!‏ يشير 
دوناهيو (V4A8)‏ إلى المخاطر التي تكتنف خصخصة أنشطة السجون؛ لأن ذلك يشمل منح 
الحق في ارس قوة الاهبانتيانة عن الدؤلة إل الشركات"الخاضة والعاطيح Pb. Uys‏ 
دوناهيو أن التعاقد الخارجي يبدو Eel‏ إلى حد ما بالنسبة للسجون غير محكمة التأمينء 
أكثر من تلك التي تتمتع بالتأمين المحكم لهذا السبب تحديدًا. وهكذاء حتى وإن أمكن 
إدارة السجون الخاصة بتكلفة أقل وبجودة أفضل من تلك السجون العمومية» قد يكون 
هناك سبب وجيه لتجنب إسناد المنظمات التي iss) Goth Soe bab dbs‏ 


ونعرض هنا هذه الأسئلة الثلاثة باستخدام مثالين: الأول هو التعاقد الخارجي على تأمين 
المحكمة وخدمات الحراسة التي افتتحنا بهما الفصل» والثاني هو تقديم خدمات توريد 
الطعام لوزارة المالية في تركيا. وفسر المثال الأول في الفصلء في حين يحتاج JEL!‏ الثاني إلى 
مقدمة مختصرة”". في تركيا تورد وجبة غداء مدعمة لموظفي الخدمة المدنية في الجهة 
الحكومية عندما يتجاوز عددهم الخمسين في أي وحدة دارم وعندما تم التعاقد على 
الخدمة» أصبح العدد معادلا مليون موظف (من بين ١,۳‏ مليون). وكان لدى كل منظمة 
حكومية خيار التعاقد الخارجي (برغم قيام قلة قليلة بهذا الأمر)» وقرر المكتب المركزي 
لوزارة المالية أن يتعاقد خارجيًا على توريد غداء بأربعة أصناف في صالات الطعام (وذلك 
حسب أقدمية الموظفين). 


السؤال الإستراتيجي: 

في قضية أمن ا محكمة, قد يدور الجدل حول أن النشاط الرئيسي للمحكمة هو تطبيق 
«العدالة» (أي ما يحدث داخل قاعة الحكمة) بدلا من qual‏ اللحكمة أو خراستهاء وبالفعل 
كانت هذه هي رؤية وزارة العدل التي وصفت هذه الخدمات على أنها غير Mi dy‏ . 
ومن ثم» هكن القول Gb‏ هذه الوظائف لا تمثل الاختصاصات الأساسيةء وإنما هي خدمات 
Agles‏ وإسناد هذه الوظائف مزودي الخدمات. الكثير منها شركات متعددة الجنسيات 
اكتسبت الخبرة في هذه المجالات بالفعل» لا ينبغي أن هشل أي تهديد صارخ للاختصاصات 
الأساسية لوزارة العدل. ولأول وهلة Bais‏ قد تكون الإجابة عن هذا السؤال «Y»‏ أي أنة 
لا يوجد سبب إستراتيجي le law‏ هذه الوظيفة Ahe‏ 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۳ 


الفصل الرابع 


ومع US‏ أوضحت هذه القضية أننا لن ندرك التكاليف الإستراتيجية الأوسع إلا مجرد 
وقوع مشكلة تعاقدية خطيرة مثل: وفاة شخص في حادث أليم. أو الوفاة بطريقة غير 
إنسانية أثناء الانتقال بواسطة عربات الشركة؛ أو تغلب مجموعة من السجناء على مجموعة 
من الحرس غير المسلحين وهروبهم إلى المجتمع. وهنا تثار أسئلة تتعلق بالمساءلة مباشرة: 
من ال مسؤول عن تصرفات الشركة المتعاقدة lenis‏ تؤدي إلى وفاة من هم تحت الحراسة؟ من 
«سيتحمل» العبء عندما يلوذ مجموعة من السجناء بالفرار إلى المجتمع؟ وهذا بالطبع يثير 
مجموعة إستراتيجية واسعة من القضايا التي قد تثير قلق الساسة أو المنظمات الحكومية 
مثل المشروعية والعدالة وما إلى ذلك. في هذه الحالةء لا تكون الإجابة عن هذا السؤال «لا» 
Lely‏ من الأرجح أن تكون «ley»‏ مجرد أن نعي LE‏ التكاليف الإستراتيجية الأوسع نطاقا. 

ويصعب أن نتخيل في قضية وزارة المالية بتركيا أن الاحتفاظ بمهمة إنتاج الوجبات 
داخليًا له أي dad‏ «إستراتيجية». حيث إن الاختصاصات الأساسية لوزارة المالية تتمحور 
حول إدارة الشئون الضريبية والمالية للبلادء بدلا من توريد الأغذية. لذاء فالإجابة عن هذا 
السؤال dow po‏ ومباشرة. وهي «لا»؛ لعدم وجود أي أسباب إستراتيجية تعني الاحتفاظ 
بهذا النشاط بالمنظمة. 


سؤال الخدمة: 

في حالة وزارة المالية» تبين أن مزود الخدمة الخارجي قد يستطيع توفير خدمة أفضل 
وبتكلفة أقلء فقد كانت هناك سوق مكتملة GLE‏ لمزودي خدمات» وفازت شركة دولية بهذا 
العقد. في مثل هذه الحالات» نستطيع أن نتوقع أن تكون لدى الشركات المتعددة الجنسيات 
الإجراءات التنظيمية أو وفورات الحجم Le‏ مكنها من تقديم الخدمات بتكاليف أقل (بشرط 
وجود سوق deul‏ وهو ما حدث بالفعل في هذه الحالة). انخفضت تكاليف العمالة عند 
الاستعانة بمزود الخدمة الخارجي لأنها استعانت بعدد أقل من العمالة VO)‏ فردًا مقارنة بعدد 
٠‏ أفراد لنفس عدد الوجبات)'"". حيث إن الموظفين عملوا وفق ظروف مختلفة (فيما سبق 
خضع الموظفون لقانون العاملين بالخدمة اممدنية)» فقد ألغيت سلسلة من التعقيدات التي 
تطورت مع الوقتء وتحسنت dagad)‏ وفقا Ub‏ ذكره المستهلكون. لذاء فالإجابة هنا تصبح 
«نعم» بكل وضوح» ويمكن للطرف الخارجي تقديم خدمة أفضل بتكلفة أقل. 


we‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع ا منظمات الأخرى 


Bib. موود السدمة كلل‎ GY dates أله‎ Atl gal معد قضية‎ SN الققين‎ les 
في العلاقة التعاقدية لعدة سنوات (وبالطبع جددتها الوزارة بعد عملية الهروب) وبدا هذا‎ 
YY تحديات خطيرة تواجه وزارة العدل» (المدير العام» وزارة العدل‎ dig» الأمر على أنه‎ 
على مدار الأعوام الثلاثة التي مرت على هذه العلاقة التعاقدية, كانت لاتزال هناك‎ (Y 
يف المقاول بأهداف الوزارة في أي من هذه السنوات:‎ bg مخاوف رئيسية بشأن الجودةء‎ 
EEE خا‎ Goes عا ا نرق حرق‎ eu ادل‎ E 
فقد كان هناك حافز ضئيل جدًا طمزود الخدمة لتقديم «القيمة‎ (Y :۲٠۰٠۲( خدمة العملاء»‎ 
أعوام کي‎ BG بسبب نموذج الحوافز المستخدمء» وبالفعل قد استغرق الأمر‎ «JUI مقابل‎ 
يقدم المزود الخدمة في حدود تقديرات الموازنةء وأشار تقرير وزاري إلى أن الخدمة يمكن‎ 
تقدهها مقابل ما لا يقل عن )1,0( مليون دولار أسترالي. كما تكبدت الوزارة أيضا تكاليف‎ 
باهظة لقاء العمل مع المقاول على متابعة استخدام الموارد وتكاليف العملء كي مكنها‎ 
تعزيز كفاءتها. وم يكن هذا المتوقع في أي تعاقد نموذجي» وهذا يعني أن الإجابة عن‎ 
ley» أسئلتنا هنا:‎ 


سؤال العلاقة: 

في حالة توريد الأغذية لوزارة AIL‏ فإن سوق توريد الأغذية متطورة تمامًاء slag‏ على 
ذلك Cue tds‏ ست شركات بعطاداتها للمتاقضة. وجدير SUL‏ أيضًا أن العقد استمر le‏ 
واحدًا فقطء وهو من حيث الحافزء قد يكون بمثابة نظام قوي GAL Le‏ کي يفلح مزودو 
الخدمات في إرضاء الموكل. كما كان من السهل تحديد مواصفات الخدمة» تقديم وجبة 
مكونة من أربعة الأصناف في أربع صالات طعام مختلفة - ومتابعتهاء وهذا ما قامت به 
لجنة من المستهلكينء وما قدمت بشأنه تقريرًا دوريًا. وتكون الإجابة عن السؤال هنا 
«نعم». تصل تكاليف إدارة الخدمة هنا إلى Gal‏ معدلاتها. 

كانت تكاليف العلاقة في قضية أمن المحكمة وخدمات الحراسة مختلطةء لتعكس عدة 
عواملء ولاحظ المدير العام بالوزارة طيلة السنوات الثلاثة من التعاقد أن «العلاقات مع 
الشركة المتعاقدة قد تحسنت نوعًا ما من Gal‏ مستوى لها» (وزارة العدل ۲:۲۰۰۳). على 
مدار السنوات الأولى dal‏ شارك جميع الأطراف في جلسات تحكيم Agha‏ حيث b‏ 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 1o‏ 


الفصل الرابع 


يعمل كبار المديرين لدى مزود الخدمة مع الوزارة بطريقة تتسم بالتعاون» وانخفضت 
مستويات الثقة Gol‏ معدلاتها: «تدهور مستوى الثقة في الإدارة العليا بشركة AIMS‏ 
التي واصلت نقل المخاطر التشغيلية للوزارة» Gilly‏ مم تتحمل المسئولية عن كافة جوانب 
الخدمة» (۲۰۰۳: AY‏ 

لقد كانت متابعة slol‏ المقاول مشكلة في حد ذاتها. فبينما كانت هناك مقاييس للأداء 
ظهرت ممارسات مقلقة في سرايا المحكمة حيثما لاذ السجناء بالفرارء وم يتبع سائقوا 
الترحيلات الإجراءات المطبقة» وكلاهما gol‏ إلى فضائح هائلة في نهاية المطاف. حيث ارتبطت 
معايير الأداء بنظام المكافآت / العقوبات» الأمر الذي أثر في كل تفاصيل الخدمةء فلكل من 
المقاييس التسعة عشر «حد gail‏ مسموح «ds‏ من عدد الحوادث سنويًا قبل تطبيق 
العقوبةء وشمل هذا حالات الفرار (حالتان مسموح بهما (giw‏ وحالات التعدي على أحد 
الجماهير (حالتان). وبالطبع اعتمدت قدرة وزارة العدل على جمع البيانات للمتابعة في 
كل هذه المجالات على علاقتها مع مزود الخدمة التي وصفها القائم بأعمال المدير العام 
الوزارة بأنها «مضطربة» بعد خمسة أعوام من التعاقد (وزارة العدل .)7٠١0‏ واضطرت 
الوزارة في كثير من الأوقات أن تطلب من ال مراجعين إجراء تقييم لما إذا كانت التكاليف 
المتكبدة تعكس الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة (إدارة الخدمات الإصلاحية .)٠٠٠١‏ 

وجدير SUL‏ أن مستوى المنافسة في سوق «خدمات العدالة» كان منخفضًا uu‏ مما 
يجعل تغيير مزودي الخدمات Hel‏ يتسم بالصعوبة. في حين أن هناك شركات GS‏ متعددة 
الجنسيات تعمل في مجال تزويد الخدمات» يبدو أن السوق تتسم بالتمركز وهذا ما دفع 
الرئيس التنفيذي لواحدة من ST‏ الشركات التي لها دور في Sq ul‏ شركة G4S‏ قائلا: Y»‏ 
يوجد سوى شركتين أو ثلاث شركات في هذا ا مجال» وعادة ما تتقدم اثنتان بعطاءاتهما في 
بعض الأحيان» ومع مرور الوقت سوف نحقق السبق في هذه السوق؛ نظرًا لوجود الكثير 
من فرص إسناد الأعمال sed‏ إلى جانب قلة عدد المنافسين» (بيرنستاين ."”0701١‏ وفي 
هذه الحالة من الأرجح أن تكون الإجابة عن السؤال «لا» لن تصل التكاليف إلى أدنى حد 
لها بسبب التحديات التي تكتنفها المتابعة وانخفاض مستويات المنافسة. 


في حالة توريد الأغذية بوزارة AJAI‏ فإن التوصية واضحة. أي ينبغي أن تتيح عملية 
التعاقد الخارجي منافع WY‏ نستطيع أن نجيب بكلمة «نعم» عن الأسئلة الثلاثة الحرجة. 


ل إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع ا منظمات الأخرى 


كما ينبغي الاستعانة بالتعاقدات الكلاسيكية في هذا ا مناخ لأنها تؤتي dub DU‏ في حين 
تتسم قضية تأمين المحكمة وخدمات الحراسة بأنها كثيرة التعقيدات. ويبدو: 

.١‏ أن هناك تكاليف إستراتيجية» ولكن التكاليف قد تكون هي العنصر الحاسم أو لا. 

۲. من غير الواضح أن مزود الخدمة قد يقدمها «بصورة LAST‏ أو بتكلفة أقل». 

Y‏ هناك انعدام منافسةء وكان من المحتمل ارتفاع تكاليف المتابعة, ولاسيما إذا نظر إلى 

الفضائح التي ظهرت مع مرور الوقت. 

في هذه الحالةء فإن الإجابات عن هذه الأسئلة قد تبدو أنها تدفعنا بعيدًا عن التعاقد 

التقليديء والاتجاه نحو التعاقد القائم على العلاقات أو نحو الإنتاج الداخلي. 


الاستعانة بجهود مزود الخدمة: هيكلة الحوافز: 

على النحو الذي ناقشناه سلفاء فإن المحفز الرئيسيء إن لم يكن الوحيد, الذي تعتمد 
عليه آلية التعاقد هو المكافأة المادية. ويتضح هذا Ue‏ بالنسبة للشركات الخاصةء ولكن 
يكون جزء منه صحيحًا بالنسبة للجهات غير الهادفة للربح؛ فبينما لا يتمثل غرضها في جني 
الأرباح» فإنها تعطي قيمة للأموال التي تتحصل عليها من الحكومة مقابل العقود التي 
تبرمها؛ نظرًا لأهميتها من أجل بقائها بين المنظمات» ومن أجل تحقيق أغراضها الاجتماعية. 
إن هذا الدافع كان يعد من الموضوعات مثار الجدل حول منافع التعاقدات. على الصعيد 
اشن قد يزى البعض LICL‏ النقدية hile‏ بالغ القوةء وذلك ف إمكانية تطبيقها على 
أي تصرفات قابلة للقياس» فهي تحث على الأداء المحدد الذي يرغب فيه المشتري. على 
الجانب GSI!‏ فإن واقع أن مزودي الخدمات يحركهم العائد النقدي ينبغي أن يجعلنا على 
حذر بشأن التلاعب الذي يهدف لتعظيم المنافع تقليل الجهود في الوقت ذاته. من ثم 
فإن العائد النقدي يعد سلاحًا ذا حدين؛ وهذا من شأنه أن يصعب على الجانب المتعلق 
بالهيكلة الذكية للحوافزء من أجل تشجيع الأداء المثالي وتجنب السلوكيات الانتهازية. 

ويمكن إدراج الحوافز في العقود بشتى الطرق المختلفة. وأبرز مثال على ذلك العقود 
الثابتة السعر. حيث تدفع أسعار ثابتة مقابل السلع أو الخدمات. وفي سياق آلية ال مناقصات» 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۷ 


الفصل الرابع 


فهذا يعني أن «قيم الدفعة تعادل ببساطة عرض الشركة» (مكافي وماكميلان EYT ENVIAT‏ 
وهذا بالطبع يتيح قدرًا من اليقين للإدارة الحكومية من حيث التكلفةء وينبغي أن ينجم 
عنها تكاليف منخفضة» بشرط وجود منافسة. ويعد التحدي الأساسي للمديرين العاملين 
بالحكومة هو تحديد المهام بأكبر قدر ممكن من الدقة؛ لأن أي اختلاف سوف يتطلب إجراء 
مفاوضات» ومن الأرجح أنها Bow‏ تسفر عن نفقات إضافية. 

الاتجاه الشائع الثاني هو عقود «التكلفة الإضافية». إذ تسدد الحكومة التكاليف عن 
الإنناج بالكاملء إضافة إلى أتعاب إضافية ثابتة ومحددة مقدمًاء أو بنسبة من التكاليف. 
كانت عقود «التكلفة الإضافية» هي أساس عقد تأمين المحكمة وخدمات الحراسة بين شركة 
5 ووزارة العدل في أستراليا الغربية. وينظر إلى هذا النوع من أنواع العقود بصفة dole‏ 
على أنه عالي التكلفة. وبعد ثلاث سنوات من SS Sled!‏ المدير العام بالوزارة ما يلي: 

الخدمات المقدمة موجب عقد ........ تفي بصفة dole‏ بالتوقعات الخاصة بمستوى 
الخدمةء وحتى وقت قريب li>‏ م تكن هناك جهود كثيرة تذكر لتحفيز الكفاءات» ويعني 
عقد التكلفة الإضافية أن هناك ud‏ ضئيلاً جدًا من الحوافز للقيام بها. (وزارة العدل 
Y ٠۴۳‏ التأكيد في النص الأصلي). 

يتمثل الشكل الثالث في عقد الحوافز الذي يضم سداد دفعات مقابل الوفاء ببعض 
الأهداف» be]‏ من ناحية التسليم وإما من ناحية مستويات الأداء. كما أنه من الممكن أيضا 
تحديد توليفات مختلفة من هذا Ig‏ على سبيل JELI‏ قد يشمل عقد التكلفة الإضافية 
والحافز سداد الحكومة تكلفة الإنتاج بالكاملء ثم سداد دفعات إضافية متى تم الوفاء 
بأهداف الأداء أو في حالة التسليم في وقت مبكر. استخدم هذا النهج في قضية أمن المحكمة 
وخدمات الحراسة» حيث اشترط العقد أن تسدد وزارة العدل: )١(‏ جميع التكاليف المباشرة 
وغير المباشرة التي تكبدتها شركة AIMS‏ بصورة فعلية ومعقولة» (Y)‏ هامش بنسبة (ZV,0)‏ 
بالمائة من البند )1( (۳) أتعاب ترتبط بالأداء تصل حتى نسبة(#6,0) من "9.0١(‏ ولكن 
أخفق المتعاقد بصفة متكررة في الوفاء بمعايير الأداءء مما يعني أن الأتعاب المرتبطة بالأداء 
كانت أقل مما إذا تمكن من الوفاء بالمقاييس» فعلى سبيل المثال في عام ٠6‏ ۲۰۰۵-۲۰ كانت 
لدى الشركة المتعاقدة إمكانية تحقيق 894,607 دولارا أستراليا من المكافآت والحوافز 


۱۸ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع ا منظمات الأخرى 


ولكن Var‏ فق هذا Cling obia Gass‏ :إل r‏ وولارا اسالا des lay‏ غرامة 


ob Ls‏ هذا من شأنه أن يشجع على التلاعب با مواعيد أو أهداف الإنتاج المحددة, كما 
أشير إلى أن هذا النموذج قد خلق حوافز عكسية للعسكريين المتعاقدين العراقيين: 

في نهاية المطاف لا تهتم الشركة كثيراً بالنفقات التي تتكبدها؛ لأنه موجب العقود التي 
تبرمهاء يدفع الجيش لشركة هاليبرتون مقابل التكاليف إضافة إلى هامش ربح صغير بواقع 
(1:). وإضافة إلى تكاليفها المباشرة تستطيع شركة هاليبرتون أن تصدر مستخلص ها تكبدته 
من تكاليف بنسبة من مصروفاتها العمومية ما يصل إلى مصروفات امقر الرئيسي في هيوستن. 
وبمجرد إتمام os!‏ تتولى لجنة مشكلة من القادة العسكريين تحديد ما إذا كانت شركة 
هالييرتون سوف تحصل على مكافأة أداء إضافية تصل إلى (۲>). وهكذاء كلما زادت نفقات 
الشركة زادت الأرباح التي تجنيها. (تشاترجي (VA YE‏ 

إذا شجعت هذه الصور من العقود التلاعب بالأهداف والمواعيد ASU!‏ ففي النهاية 
قد ترتفع التكاليف الإجمالية You)‏ من تكاليف الإنتاج) عن العقود الثابتة أكثر منها في 
حالة العقودة الثابتة السعر؛ نظرًا لوجود أتعاب أخرى إضافية يلزم دفعها عندما تتجاوز 
الشركة الأهداف المحددة. في واقع الأمر» برغم أن الحوافز النقدية هي الآلية الرسمية 
لتحفيز الأداء من جانب المقاولين» ولكن قلة قليلة جدًا من العقود تؤدي الغرض منها 
بصورة كافية» ودون عوامل تعاقدية إضافية أخرى ولاسيما dail!‏ وهي مكون رئيسي هام 
في نجاح العقود في واقع الأمر. 
الخلاصة: 

إن التعاقد الخارجي من أكثر أنواع إسناد الأعمال للغير شيوعًاء ولطاما كان مثارًا لكثير 
من الجدل بشأن قدرته على تقديم القيمة مقابل Ub!‏ وأخلاقيات التشغيلء وآثارها في 
الممساءلة والحوكمة. لقد أوضحنا أن التعاقد الخارجي لا يبدو معضلة مثلما صوره منتقدو 


هذا الاتجاه. ولا يبدو کاملاً تجتمع فيه كل الحسنات كما صوره مؤيدو هذا الاتجاهء وإنما 
تختلف مدى ملاءمته وفاعليته من موقف لآخر. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۱۳۹ 


الفصل الرابع 


Gly‏ كانت ÜI‏ فإن الاندفاع وراء أيدولوجية الحماس للتعاقد الخارجيء الذي ازداد 
شيوعًا في أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن الميلادي ال منصرم» قد أفسح المجال 
لاتجاه أكثر قابلية للقياس» sla‏ على تقدير نواقصه إضافة إلى مزاياه. وتمثلت النتيجة 
الوحيدة لهذا في رغبة الحكومات في استعادة الخدمات مرة ثانية إلى كنفها لتتولاها بنفسها 
GLY‏ تتعلق بنجاح السوق وفشلهاء ولكن ما يثير الدهشة أيضا عندما واجهتها ضغوط 
جوهرية تتعلق بالموازنة”". يتمثل جزء من هذه المعايير الجديدة في تزايد الاهتمام 
بالأنماط البديلة للتعاقد الخارجي في إنهاء الصفقات والمشروعات والأعمال والطرق المختلفة 
للتنسيق» ولاسيما بالشراكة والتعاون» وهذا هو موضوع الفصل القادم. 


16 إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الفصل الخامس 
الشراكة والتعاون مع المنظمات الأخرى 


في يوم عيد الميلاد من عام ۲۰۰۹م» حاول رجل نيجيري يدعى عمر فاروق عبد ا لمطلب 
أن يفجر قنبلة قد خبأها في ملابسه الداخلية أثناء وجوده على متن طائرة نورث ويست 
أيرلاينز المتجهة من أمستدام إلى ديترويت. ولحسن الحظ م يتمكن من تفجير القنبلة 
وأجهز عليه الركاب وطاقم الطائرة. لو نجح في مسعاه» لتحولت الطائرة إلى حطام ولذهب 
ضحيتها USI 56١‏ وحينذاك أعلنت القاعدة مسئوليتها عن هذه المحاولة. 


ألقى هذا الحادث الضوء على الكثير من المساوئ السائدة في الترتيبات الأمنية بالولايات 
المتحدة الأمريكية. وسرعان ما تبين أن عبد المطلب كان على قائمة المراقبة بعدما توجه 
والده للسفارة الأمريكية في نيجيريا معربًا عن قلقه إزاء التطرف الذي انتاب نجله في الآونة 
الأخيرة وارتباطه باليمن. كما تلقت الأجهزة الأمنية إخباريات إلكترونية تشر إلى تجهيز 
شخصية نيجيرية غير معروفة لتنفيذ عملية تابعة للقاعدة قرب أعياد الميلاد. ومع ذلك 
لم تربط أي جهة بين تلك المعلومتين» Sa bg‏ أحد أنه من المناسب ate‏ عبد ا لمطلب من 
الصعود على متن الطائرة. طلب الرئيس أوباما الذي أصابه الإحباط تقريرًا مفصلا بكل 
المعلومات حول ما أسماه «الإخفاقات الاستخباراتية المنهجية». وكانت وكالة الاستخبارات 
ا مركزية وجهاز الأمن القومي الذي يتولى عمليات التصنت الإلكترونية ووزارة الخارجية على 
وجه الخصوص موضع اشتباه؛ لذا طالب أوباما JLS‏ المسئولين بإعداد تقارير عاجلةء وقد 
أوضحوا بدورهم أن أجهزة الاستخبارات أخفقت في الإفصاح عن أي معلومات من المحتمل 
أن يكون لها أي dbo‏ أو إلقاء الضوء [gle‏ وبصفة dole‏ يبدو أن الأجهزة التي أنشئت بعد 
١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ - وزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب - قد أخفقت 
3 أن تؤدي دورها املائم في التنسيق. 


تلقي هذه الواقعة الضوء على القضايا الرئيسية في الشراكة والتعاون. أولاه تبين الواقعة 
مدق ae)‏ فاون اللتكلياك فا ها من ol‏ فق ail Ni‏ العافة الوت كل 
الحماية من التطرف العنيف. وهذا بالنسبة للمنظمات تابعة للقطاع العام, ولكن هذا 
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التعاون قد يتم أيضا مع الشركات الخاصة أو المنظمات غير الهادفة للربح - أو خليط 
من الأنواع BWI‏ وبالفعل هناك صناعة استخباراتية ضخمة ومتنامية تابعة للقطاع 
الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ تسعينيات القرن الميلادي ال منصرم» لمست 
المنظمات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية الحاجة المتزايدة للتعاون» ولقد لجأت 
في العموم إلى عقد الشراكات» أي مشاركة الأعمال المتعلقة بالخدمات العامة مع مزودي 
الخدمات الخارجيين من القطاع العام والقطاع الخاص وال منظمات غير Bole‏ للربح. 
وانتشرت الحوكمة الحديثة وترتيبات تنظيمية مختلفة. مثل: حوكمة الشبكات وعلاقات 
شراكات القطاعين العام والخاص» والحكومات المشاركة» والحكومات ALIS‏ والتحالفات 
الإستراتيجية» والتعاون بين المنظمات (انظر كليجن وآخرين 1990( 

ولقد كان جزء من هذا رد فعل لبعض المشكلات المتعلقة بالتعاقدات التي طرحت 
في الفصل الرابع. وم يبد أن إسناد الأعمال للغير والتعاقد الخارجي على أنهما العلاج 
الناجح الشافي الذي طال ما تمناه أنصارهما (فلين وآخرون 1991( وبعيدًا عن مشكلات 
هيكلة المنافسة وتحديد الخدمات ومتابعتهاء فإن أشكال التعاقد عملت على تقسيم نظم 
الخدمات, ولاسيما ما كان في مجال الخدمات الاجتماعيةء مثل الصحة dale So‏ وشجعت 
على ثقافة تقوم على «السلوكيات التي تهتم بالمصلحة الشخصية بدلاً من المصلحة العامة» 
dbh)‏ وهدسون (YO Ye Y‏ كما أن اللجوء لأشكال التعاقد المختلفة «زاد» من قدرة الدولة 
على تنسيق تقديم الخدمات (سوليفان وسكيلتشر (YY‏ 

في الوقت ذاته. حرصت الحكومات بصورة متزايدة على الإمام بكافة «المشكلات 
المستعصية» - القضايا المعقدة, وغير المحدودة: والصعبة التي تأثرت بتعدد أصحاب 
المصلحة الذين كان من الواجب عليهم التعاون للتعامل معهاء مثل: الاحترار العالمي» 
والاتجار في اممخدرات» وحماية SLY!‏ والهجرة غير الشرعية. وبمواجهة هذه المشكلات» 
تزداد رغبة المنظمات الحكومية في الاستفادة من ال معرفة والالتزام لدى الأطراف المعنية من 
خلال ترتيبات الشراكة (انظر كليجن وآخرين 11990 Lá‏ روبرتس Peo‏ بينجهام 
وآخرين ۲۰۰۵). 
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ومع US‏ فإن القضية الثانية التي أثارتها واقعة «الانتحاري» هي أن الشراكة والتعاون 
تكون أحيانًا ضرورية للغاية: يمكنها أن تزداد صعوبة أيضا؛ إذ تشكل مجموعة العوامل 
الهيكلية والإجرائية عقبات أمام العمل التعاوني بين المنظمات الحكومية ومزودي الخدمات. 
ومنذ فترة طويلة تعود إلى عام ١۱۹۹م»‏ وجه الرئيس بوش الأب جميع أجهزة الأمن القومي 
الرئيسية» ها فيها وكالة الاستخبارات AL po‏ ومكتب التحقيقات الفيدراليء ووكالة الأمن 
«rg‏ ووكالة مكافحة الخدرات إضاقة إلى وزارة الخارجية والخزانة للتعاون مع شبكة 
مكافحة الجرائم المالية (وهو جهاز جديد أنشئ لراقبة غسيل الأموال بمعرفة عصابات 
المخدرات) بوصفها وسيلة لملاحقة النشاط الإجرامي. وعلى الرغم من صدور الأوامر مباشرة 
من الرئيس» فقد عانت شبكة مكافحة الجرائم اطالية في تأمين التعاون (كيندي وسبارو 
0١‏ .. وتبين واقعة عبد المطلب بعد مرور عشرين Gle‏ أن المشكلة لاتزال قائمة. 

يدرس هذا الفصل طبيعة الشراكة والتعاون بين المنظمات, ويستكش ف سبل تعزيزهما 
في سياق القطاع العام, ولاسيما أنهما يفسران كيفية تنمية وتطوير الثقة. باعتبارها عنصراً 
lage‏ في التعاون, كما يعمد هذا الفصل إلى أن يكشف كيف تؤدي بعض الهياكل والعمليات 
الحكومية إلى تقويض جهود بناء الثقة. وبصفة أساسية» سوف يختص هذا الفصل بالعلاقات 
الثنائية؛ أما الشبكات المتعددة الأطراف فسوف يتطرق إليها في الفصل التاسع. 
معنى الشراكة والتعاون: 

ليس من المدهش أن ظهور الترتيبات التعاونية قد gol‏ إلى انتشار بعض ال مصطلحات. 
وبالفعل تم التطرق إلى الشق الخاص بالتعقيد الاصطلاحي لمجال التوريد الخارجي للخدمات 
في العموم في الفصل Jed!‏ ولاسيما بالنسبة للتطورات الخاصة بالشراكة والتعاون. 

ومع US‏ نستعرض في هذا الفصل الشراكة باعتبارها علاقة قانئمة على الأدوار ومقارنتها 


بالتعاقد الخارجي الذي نوقش بالفصل aij!‏ والتعاون باعتباره طريقة من طرق التنسيق 
مع التعاقدات (انظر الجدول 0-\( 
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الجدول :)١-0(‏ الأبعاد الرئيسية للشراكة والتعاون 
توزيع الأدوار الشراكة 


الجهة المسئولةعن القرار شركة خاصة أو جهة غير هادفة للربح / جهة تطوعية أو أي 
منظمة حكومية أخرى 


الجهة المسئولة عن الإنتاج شركة خاصة أو dye‏ غير هادفة للربح/جهة تطوعية أو أي 
منظمة حكومية أخرى 


يقة التنسية التعاون 
4 5 5 








وعلى وجه aail‏ فإن مفهوم «الشراكة» هنا سوف يشير إلى أي ترتيب تشترك فيه 
أي جهة حكومية في الاضطلاع بدور الإنتاج مع جهة أخرى (مقارنة بإسناد الأعمال cp‏ 
حيث يؤدي مزود الخدمة الخارجي الدور الإنتاجي المنوط به بالكامل). ويشير مصطلح 
«التعاون» إلى طريقة التنسيق Flo‏ على الدراسة ال مشتركة لا أكثر ولا أقلء ما يشمل تبادل 
الالتزام والثقة (على نقيض Sled‏ الذي يشير إلى طريقة التنسيق التي تضم استخدام 
ا مواصفات والمتابعة والحوافز والعقوبات وال منافسة)» ومن ثم تجدر الإشارة إلى المصطلحات 
الثلاثة المذكورة مزيد من التفصيل. 


الشركاء: نطاق الأطراف المشاركة: 

قد تختلف الشراكات حسب عدد الشركاء الضالعين ونوعهم» ويؤثر هذا في ديناميكيات التعاون 
بين الأطراف؛ حيث إن أي شراكة بين طرفين فقط من المرجح أن تؤدي إلى اتصالات وتعاملات 
مكثفة بينهما أكثر مما يحدث بين أي شريكين من بين عشرة أطراف مثلا (انظر الفصل التاسع). 

كما قد تختلف أيضًا الترتيبات طبقا Ub‏ إذا كانت الشراكة داخل القطاع الواحد أو عبر 
قطاعات مختلفة. ففي الشراكات التي تتم داخل القطاع الواحد» تشارك المنظمة الحكومية 
العمل مع واحدة أو أكثر من ال منظمات الحكومية. ويمكن تمييز هذا الأمر أكثر طبقا ما إذا 
كانت المنظمات تقع داخل الحكومة نفسها أو حكومة أخرىء وفي الحالة الأخيرة إذا كانت 
الحكومة الأخرى تقع داخل ا مستوى نفسها asl)‏ المستوى الفيدرالي» أو مستوى الولاية / 
المحافظة, أو المستوى المحلي). 
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Li‏ في الشراكات عبر القطاعات» قد تدخل المنظمة الحكومية في شراكة مع منظمات من 
القطاع الخاص أو المنظمات غير الهادفة للربح» أو كلتيهما. وتشمل بعض الشراكات» في أشد 
صورها تعقيدًاء شركاء متعددين من القطاعات الثلاثة SIS‏ متضمناً ذلك المنظمات التي 
تنتمي ممختلف للحكومات والمستويات الحكومية (انظر الفصل التاسع)ء وفيما يلي بعض 
الأمثلة عن أنواع الشراكات. 


التعاون: 


قد تختلف درجة التعاون بوصفها طريقة للتنسيقء وهنا لا نشير إلى الإسهامات في الإنتاج 
التي يقدمها الأطراف المعنية فحسب» بل في مستوى الاتصال وآليات صنع القرار التي من 
خلالها يتمكن الأطراف من العمل بالاتساق مع مطالب الأطراف الأخرى. وببساطة» كلما 
عمل الأطراف على تمكين الأطراف الأخرىء زادت درجة التعاون. 

وقد استنتجت مفاهيم مفيدة لفهم هذا الأمر من مؤلفات قدهة جدًا تتناول القطاع 
العام في صناعة القرارء بدءًا من عمل أرنستاين الشهير «سلم مشاركة المواطن ladder‏ 
«of Citizen Participation‏ (أرنستاين AT‏ انظر أيضًا توماس 3990( ولقد cab‏ 
مفاهيم مماثلة في مجال مشاركة ال موظفين (ووكر ۱۹۷۷؛ وديري وآخرون (VIAV‏ و 
الأمثلة المعاصرة على هذا «نطاق المشاركة العامة «Spectrum of Public Participation‏ 
الذي قدمته الجمعية الدولية للمشاركة العامة (Y+ +V IAPY)‏ الذي يفترض تدرج المشاركة, 
بدءًا من أقل المناصب» التي يتمتع بها المواطنون بحق في الحصول على المعلومات اللازمة 
بشأن القرارات» وحتى أعلى مناصب «التمكين» التي تتولى Lad‏ الوكالة LAG‏ ما يقرره 
العامة. وما بينهما dod‏ «الاستشارات» «والمشاركة» «والتعاون». 

ويمكن تكييف هذا المفهوم على مجال الشراكة وذلك بالأخذ في الاعتبار الطبيعة التبادلية 
ا مفترضة للعلاقة. ومن أجل التبسيط نذكر ثلاث نقاط استدلالية على ا مدرج الموضح (انظر 
الشكل 1-0( النقطة الأولى هي الوصول المتبادل للمعلومات» حيث يكون لكل طرف الحق 
في الحصول على ا معلومات بانتظام من الطرف الآخر بشأن الموضوعات المتصلة JS‏ منهما. 
والنقطة الثانية هي الاستشارات» حيث يتولى كل طرف تقديم آرائه وتعليقاته للطرف الآخر 
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بشأن الخطط التي يضعها الطرف الآخر والإجراءات التي يتخذهاء ولكن يكون القرار الأخير 
في يد الطرف الآخر. أما النقطة UW!‏ فهي اتخاذ القرار المشترك» حيث يتشارك كل الأطراف 
الحق في دراسة الموضوعات والمسائل الخاصة بالعلاقة واتخاذ القرارات بشأنها. 


وكلما Gol}‏ درجة المشاركة في الدراسة, Dolj‏ معرفة كل طرف بشأن الخيارات والقرارات 
وتأثيرهاء وزادت كذلك درحة التمكين المشتركة. 

بالطبع هذا ببساطة من حقائق الحياةء ففي OLE‏ تلك الترتيبات الحكومية التعاونية, 
لن تتساوى الصلاحيات التي يتمتع بها الأطراف. وعلى النحو المعتاد» يكون للأطراف غير 
الحكومية قدر ضئيل جدًا من المعلومات وال مال والسلطة التشريعية وغيرها من مصادر 
القوة الأخرى من الجهة duo gSodl‏ وقد يكون هذا صحيحًا بالنسبة للجهات غير الهادفة 
للربح / التطوعية أكثر من شركات القطاع الخاص. 

الشكل (۱-۵): مدرج التعاون 


أعلى درجة اقل درجة من 

من التمكين ال كين 

أعلى درجة الاستشارات الوصول المتبادل 

من التمكين للمعلومات 
الف ينها أن التغادق CaS oll GUE tas‏ وغو aha‏ سوق Dole lbs‏ من 
GL ge‏ القطاع العام التنازل عن بعض الصلاحيات لمزودي الخدمات الخارجيين. وتحتاج 
الشركات القيام بهذا لأن التعاون فكرة لطيفة» مليئة بكل معاني الود والتناغم» ولكن لأنها في 
بعض الحالات قد تكون السبيل الوحيد لضمان الحصول على المنافع من التعاقد الخارجيء 
ولاسيما دور الثقة فيما بين المنظمات. وهو ما سوف يناقش أدناه. 


دورة حياة التعاون: 


قد يكون للاختلافات dog abl‏ أعلاه أيضًا بعد زمنيء أي أن الشراكات والتعاون تتطور 
على مراحل لتكتسب درجات JS)‏ أو تخسرها (رینج وفان دي فين VANE‏ أوزبورن وموراي 
. وقد تتطور الشراكات من حيز ضيق من مزيد من مشاركة الإسهامات ال مثمرة 
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إلى حيز أوسع خلال فترة das)‏ حيث ينتج عن الضرورات الملحة للعمل Leo‏ التحسينات 
ا محتملة من خلال Sole]‏ ترتيب المهام ووضعها في عمليات أكثر تكاملا. وقد ينتقل التعاون 
من وضع يسوده قدر ضئيل من مشاركة السلطة. مثل تبادل ال معلومات. إلى وضع يغلب 
عليه التمكين المتبادل والكامل في شكل اتخاذ قرار مشترك. وأجرى كل من لاونديس 
وسكيلتشر (۱۹۹۸؛ انظر Lash‏ سوليفان وسكيلتشر ۲۰۰۲: 30-189) دراسة طولية للشراكات 
في بريطانياء كما وضعا نموذجاً لدورة الحياة مكوناً من أربع مراحل واسعة النطاق: O)‏ 
مرحلة التعاون قبل الشراكة» (Y)‏ بناء الشراكات وتوحيدهاء (Y)‏ تحديد برنامج الشراكة, (E)‏ 
إنهاء الشراكة أو التعاقب. تميل كل تلك المراحل إلى خلق روابط سببية مع الطرق المختلفة 
للحوكمة والعلاقات بين أصحاب المصالح. ولهذا dowd‏ واحدة. وهي أن الديناميكيات 
الأخرى ale‏ مثل بناء الثقةء قد ترتبط بمرحلة تطور الشراكة» على النحو الذي سوف 
يتم التطرق إليه أدناه. 

في الوقت ذاتهء ينبغي أيضا الاعتراف ob‏ الشراكات يمكن أن تعاني بعض الاختناقات في 
عملية التطويرء لتصبح تلك ال موضوعات «متصلبة» عند أي مرحلة يكون عندها انقضاء 
الشراكة غير كاف» وهذا بالطبع له أثره في بناء الثقة. 


الأنواع الرئيسية للشراكة: 

برغم وجود عدة أنواع من الشراكات» التي تختلف عبر العديد من cle!‏ لم يشع سوى 
بضعة أنواع. ونلقي هنا الضوء على ثلاثة أنواع فقط: حيث النوع الأول مع القطاع الخاصء 
والنوع الثاني مع المنظمات غير الهادفة للربح» والنوع الثالث مع الجهات الحكومية الأخرى. 


الشراكات بين القطاعين العام والخاص (في بعض الأحيان): 

لاحظنا في الفصل الرابع أن بعض شراكات القطاعين العام والخاص فقط هي التي في 
الواقع العملي تتطور إلى «شراكة» با معنى الحرفي للكلمة الواردة في هذا الكتاب. بدلا من 
هذاء فإنها تخلق Sole‏ نوعًا من الترتيبات التي من الأفضل أن نصفها بأنها «إسناد الأعمال 
للغير» طبقا لمصطلحاتنا (كليجن وتيزمان .)۲٠٠١‏ ومع US‏ ورغم أن معظم شراكات 
القطاعين العام والخاص لا تكون ضمن نطاق مناقشة الشراكة» فبعض شراكات القطاعين 
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العام والخاص Ley)‏ القليل منها) تشمل مشاركة مهمة الإنتاج بين الجهة الحكومية والشركة 
doled!‏ ويكون الحال هكذا bole‏ عند تعذر تقديم الخدمة دون مشاركة بين الشركة 
والحكومة في عمل ما. ومن المجالات الهامة لذلك التدريب المهني أو الصناعي» وهو ما 
يتطلب أن تقدم الحكومة التعليم في الفصل الدراسي وأن يقدم صاحب العمل الخبرة 
العملية (جراي 1997 شايفر ولوفريدج .)۲٠١۲‏ تتمتع المشروعات بحافز للانضمام إلى 
مثل هذه الشراكات؛ OY‏ التدريب يعد منفعة جماعية dole‏ بمجتمع الأعمال (إضافة إلى أنه 
منفعة خاصة بالنسبة للعاملين). وتقدم الالتزامات الجماعية التي تتم في الشراكة الحماية 
ممن يمتطون ظهور الغير. 

من الأمثلة الشيقة الأخرى منطقة إنتاج الخمور في نيوزيلاندا وهي مارلبورو. وهي 
مصدر أعناب سوفيجنون بلانك على المستوى الدولي» حيث ظل منتجوا العنب المحليون 
يواجهون صعوبات متزايدة في جذب العمالة الكافية خلال موسم الحصاد والتشذيب» رغم 
أن نيوزيلاندا ككل كانت تعاني مستويات مرتفعة نسبيًا من البطالة. وهذا Gol‏ إلى أن وزارة 
التنمية الاجتماعية» التي كانت مسئولة» من بين أشياء أخرىء عن تأمين الوظائف ومزايا 
الرفاهية إلى منتجي العنب المحليين والهيئات dunk!)‏ بالصناعة من أجل إنشاء ال مجموعة 
الاستشارية لزراعة الكروم Viticulture Advisory Group‏ والتي بدورها أسست إدارة 
موسمية لخدمة التنسيق وتعمل الصناعة على تشغيلها بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية 
(شواس ۲۰۰۷). 

علاوة على ذلك» وإن لم تشتمل شراكات القطاعين العام والخاص على الشراكة من 
حيث الأدوار الإنتاجية» فإن الكثير منها يسعى لإنشاء علاقة تعاونية تتسم بالثقة والتوافق 
المتبادل. بمعنى آخرء فهي تتبع ترتيبات ينحصر فيها دور العلاقة في إسناد الأعمال للغير من 
جانب المشتري بلزود الخدمات» ولكن طريقة التنسيق هي التعاون (ألمكفست وهوجبيرج 
71 . وتسري المناقشة التي تدور obol‏ عن التعاون والثقة على كل من شراكات القطاعين 
العام والخاص بين «المشتري ومزود الخدمة» والأخرى المتعلقة «بالإنتاج ال مشترك». 
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لا تمثل الكثير من الشراكات التي تتم بين منظمات القطاع العام والمنظمات غير الهادفة 
للربح / التطوعية شراكات بالفعل بالمعنى المستخدم هنا (برغم أن بعضها بالفعل MIS‏ 
على النحو المذكور أدناه)» GL‏ مثلما هو الحال مع شراكات الحكومة وقطاع الأعمال 
ا مذكورة في الفقرة السابقة. وبدلاً من هذاء هناك نوعان منها يختلفان عن فكرتنا ا محصورة 
في مشاركة الإنتاج. الأنوع الأول هو الترتيب الذي تقوم فيه المنظمة الحكومية أو شبه 
الحكومية بالعمل الفعلي» فيما تتشارك المنظمات في القطاعين مهمة اتخاذ القرار بشأن 
العمل الذي تقوم به (لنطاق أكبر أو أقل عادة). GST Ging‏ تتشاور المنظمة الحكومية 
(أو تزعم التشاور) مع القطاع التطوعي عما سوف تقدمه الجهة الحكومية. ومن حيث 
ما نتناوله هناء فالعلاقة قائمة على التعاون» وليس على الشراكة بين القطاعين. ومن أمثلة 
هذا صناديق الرعاية الأولية Primary Care Trusts‏ بريطانياء والتي Bole‏ ما تمثل 
ا منظمات التطوعية المحلية لدى الهيئات الاستشارية» ولكن يقدم الخدمات الصحية طاقم 
طبي محترف. والجدير بالذكر أن تلك الأنواع من الترتيبات والاتفاقات يقع خارج نطاق 
مناقشتنا الآن. 

يتمثل النوع الآخر في حالة دخول ال منظمات الحكومية في علاقة المشتري ومزود الخدمات 
مع المنظمات التطوعيةء وعلاوة على هذا تدير تلك العلاقة من خلال التعاقدات الكلاسيكية. 
ولقد كان هذا النموذج شائعًا على وجه الخصوص ف الولايات المتحدة الأمريكية, فقد سعت 
الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية إلى استغلال سمات معينة 
رأتها مميزة للمنظمات غير الهادفة للربح» الأولى هي مشروعيتها لدى الدوائر المحلية التي 
تحاول جهات القطاع العام الوصول إليها - على سبيل المثال المجتمعات العرقية Aleck)‏ 
والأخرى هي المعرفة والخبرة المتراكمة لديها عن تلك الدوائر. ومع US‏ لاتزال هناك 


وف نهاية الأمرء تسعى الحكومات إلى الحصول على المزايا الخاصة بالتكلفة من الدافع 
التطوعي الذي يحرك هذه المنظمات» أملا في أن يسددوا مقابل الخدمات بقيمة أقل مما 


قد يسددونه للمشروعات الخاصة الهادفة للربح. 
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ولكن الطبيعة المتكلفة ASL EU‏ المتأثرة باختلاف القوى بين القطاعين» قد جعلت 
تجربة التعاون مع الحكومة Bal‏ مشوبًا بالعيوب بالنسبة للقطاعات غير الهادفة للربح» 
ويرى الطرفان أن الاستشارات التي ترعاها الحكومة معيبة» ويقللان من قيمة الإسهامات 
التي Wis‏ ا منظمات غير الهادفة للربح (روزثرون وكريستيان ۲۰۰٥‏ لي ۰٠۲۰)ء‏ كما يرى 
كل منهما أن الأطر الزمنية لتنمية القدرات قصيرة للغاية. كما يرى القطاعان أن الحكومة 
تمارس الضغط من أجل تمديد مهام مزود الخدمة, والعمل على «معاقبة» المنظمات غير 
الهادفة للربح التي قد لا تتفق معها أو تشارك في أنشطة تأييد قد لا تناسب الدولة. 
أجريت دراسة مكثفة على المنظمات غير الهادفة للربح في الولايات المتحدة الأمريكية 
لتحديد خمسة سلوكات حكومية قد pa‏ بهذه العلاقات (المجلس الوطني للمنظمات غير 
الهادفة للربح | 
.١‏ تعذر سداد تكاليف الخدمات ولإدارة بالكامل: فلا يجري أي تحديث لرسوم 
الخدمة لعدة سنواتء أو حتى سداد جزء من clic VI‏ مالية أو عدم سدادها على 
الإطلاق» وفرض مهام غير ممولة من خلال العقودء برغم أنها تتطلب تمويلا مناسبًا. 
LY‏ تغير شروط العقد في منتصف العلاقة: تخفيض الدفعات AJILI‏ وإلغاء العقود. 
تذكر )+41( من المنظمات غير الهادفة للربح إن المنظمات الحكومية غيرت الشروط 
أثناء مدة العقد. 
*. تأخر سداد الأموال: تذكر ما يزيد على (XE)‏ من المنظمات غير الهادفة للربح أن 
ا منظمات الحكومية تأخرت في إصدار الدفعات المالية: les‏ ما يحدث هذا عن 
خدمات قدمت edb‏ ففي عام ۲۰٠۹‏ كانت قيمة هذه ١ LI‏ ۹۷7,10 لا 
E‏ على كل عقد للحكومة الفيدرالية LSayal Nea VAY‏ عن کات 
الولايات. و۳۸۹۳۷ دولارا E‏ بالنسبة للحكومة Alok)‏ 
.٤‏ «تعقيد» إجراءات التعاقد: الأطراف الحكومية لا تفهم الخدمة المتعاقد عليهاء 
وتعمل على تجميد مستويات التمويل خلال فترات تمديد العقد (ص. (Ye‏ 
0. «تعقيد» متطلبات إعداد التقارير: تستخدم مختلف الهيتات الحكومية فئات 
مختلفة من الموازنات وقواعد البيانات ونظم التقاريرء وجميعها يتطلب جهودًا 
مضاعفة وإضافية من مزودي الخدمات. 
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والمثير للدهشة رغم GLE EUS‏ مثلما أوضح سميث وليبسكي (1197). إن الدخول في هذه 
الأنواع من طرق التعاقد مع المنظمات غير الهادفة للربح يعني أن ينتهي الحال بالحكومات 
بتقويض السمات التي تسعى للحصول عليها منها. وكلما ضاق نطاق العلاقة في هذا النوع 
من التعاقدات. زاد تقويضها لها. وهكذا فهم يعملون على الحد من مشروعيتها لدى عيون 
الدوائر التي يتبعونها عندما يلزمون المتعقدين غير الهادفين للربح بسلوكيات معينة. ويؤدي 
هذا بدوره إلى الحد من دور ال منظمات غير الهادفة للربح وإبعادها عن ال مجتمع: ومن ثم 
يتقلص وصولهم للمعلومات وا معارف المختلفة. ible‏ فإن درجة فرض متطلبات عملية 
تفصيلية على المنظمات غير الهادفة للربح تعمل على تثبيط الإبداع. وبتقليص النفقات» 
يؤدي بدوره إلى تقليل رواتب موظفي المنظمات غير الهادفة للربح» ويصعب على المنظمات 
غير الهادفة للربح أن تحافظ على المعايير المهنية» أو الارتقاء بهاء مما يعني أيضًا رفع معدل 
دوران العمالة» وهذه العوامل تعمل على تقويض المشروعية وا معرفة والإبداع. Bo‏ واقع 
الأمرء فإن «ثقافة العقود» لها آثار سلبية (سوليفان وسكيلتشر (Vee‏ 

استجابة لهذه المشكلات» سعت بعض ال منظمات الحكومية إلى تبني اتجاهات تعاونية 
بارزة للعمل مع ال منظمات غير الهادفة للربح. ومثلما هو الحال مع شراكات القطاعين العام 
والخاص. فإن بعض هذه الاتجاهات لا تعد شراكات بالمعنى الحقيقي للكلمة الذي أشرنا 


الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح/التطوعية في العمل على تحقيق بعض الأغراض 
الاجتماعية المتفق عليها. إن المزيج الدقيق بين المنظمات العامة وغير الهادفة للربح في 
الحوكمة والتمويل وتقديم الخدمات في هذه الشراكات يختلف اختلافا جوهربًاء وهذا 
يعني أنها تتخذ أشكالا عديدة (سوليفان وسكيلتشر .)۲٠١۲‏ ومع ذلك فإنه جدير SUL‏ 
وليس من المدهش. أنها تميل لأن تتخذ Kalb‏ محليًا أو إقليميًا. 


ومن أبرز الأمثلة المعروفة في عدد من البلدان هو برنامج مراقبة الجوارء الذي تتعاون 
فيه db pid!‏ مع المجموعات المحلية في الحد من الجرهة وتعزيز السلامة المجتمعية" . 
ومشاركة أفراد المجتمع تتمثل في الحفاظ على أمن GLb!‏ ووضع علامات على ال ممتلكات 
لتسهيل الكشف عنها في حالة السرقة, اليقظة تجاه أي مخالفات محتملةء وإبلاغ الشرطة 
dgis‏ ويتمثل دور الشرطة في الاستجابة لهذه النداءات وإنفاذ القانون'". 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 101 


الفصل الخامس 


ومن الأمثلة البارزة الأخرى منظمة Sure Start‏ بال مملكة المتحدة, التي استهدفت زيادة 
فرص البقاء على قيد الحياة بالنسبة SEW‏ وذلك من خلال التركيز على الخدمات الموجهة 
لهم في بداية حياتهم. وتم التطرق بمزيد من التفصيل إلى العمل مع العملاء باعتبارهم 
مشاركين في الإنتاج في الفصل الثامن» ولكن تجدر SLAY‏ هنا إلى أن ذلك يؤدي إلى عقد 
شراكات مكثفة مع المنظمات غير الهادفة للربح (ميلهويش وآخرون ١٠٠٠؛‏ مؤسسة NHSA‏ 
(http://www. oeyc. ca 7‏ 


الحكومات المشاركة: 


تشمل الفئة الثالثة من الشراكات تلك التي تتكون بين المنظمات الحكومية. قد تكون 
تلك الشراكات إما داخل حكومة معينةء Lely‏ بين منظمات القطاع العام في حكومات 
مختلفة. وإما رأسيًا (على سبيل JELI‏ الإدارات الحكومية القومية والجهات الحكومية 
المحلية). وإما أفقيًا (على سبيل SEL‏ بين المنظمات الحكومية في الولايات أو الأقاليم 
المختلفة). وكما أشرنا في الفصل الأول» يصعب على الجهات الحكومية في مختلف الولايات 
القضائية أن تلجأ إلى السلطات العليا لتحديد المسئوليات والمسائل فيما بينها. ولكن يكاد 
يكون من الصعب أيضًا على المنظمات داخل نفس الولاية القضائية؛ وهذا يرجع عادة إلى أن 
Gal‏ مستوى رسمي لسلطة القيام بهذا هو رئيس Vow!‏ أو رئيس الوزراء أو حاكم الولاية 
أو رئيس الحكومة. ممن لا يملكون الوقت ببساطة للتدخل إلا في الشئون الهامة للغاية. 

منذ التسعينيات من القرن الميلادي ال منصرمء صنف التعاون بين الجهات الحكومية تحت 
فئة «الحكومة المشاركة». وقد عرف هذا الاصطلاح لأول مرة في بريطانياء ولكن تبنته 
bus‏ بلدان أخرى. يعرّف بوليت :7٠0*(‏ 10) مصطلح الحكومة المشاركة على أنها «الأمل 
للوصول إلى تفكير منسق على الصعيدين الأفقي والرأسي» Bil)‏ لينج Ve Y‏ هوود .)7٠١0‏ 
واستخدم بعض الكتاب (مثل )٠١۲ gid‏ المصطلح ليبتنوا فكرة «المشاركة» بين الجهات 
الحكومية وغير الحكومية. ولكن في السياق الحالي سوف نقتصر على تطبيق هذا على 
العلاقات بين المنظمات الحكومية. 


يخدم العمل المشترك عدة أغراض (بوليت S++‏ مولجان 0+ (V+‏ الغرض الأول هو 
إزالة التكرار بين البرامج امختلفة» ولاسيما تلك التي تشارك فيها الحكومات الفيدرالية 
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وحكومات الولايات / الأقاليم في مجال السياسة نفسه (على النحو الذي يحدثء على سبيل 
JELI‏ فيما يتعلق بالبرامج المخصصة للسكان الأصليين في أستراليا). ويتمثل الغرض الآخر 
في التعامل مع التناقضات بين gall‏ مثل إستراتيجية مكافحة الممخدرات» فقد لا يتفق 
نهج «حظر العرض» الذي تتخذه الشرطة بتوقيف المتعاطين في حملات مداهمة منسقة 
في Led!‏ وإجبار المدمنين على الاختفاء أو الانتقال إلى ولاية قضائية أخرى» مع منهجية 
«الحد من الضرر» التي تتبعها السلطات الصحية التي ترعى أماكن الحقن الآمنة والتبادل 
الآمن pW‏ التي يمستخدمها متعاطو المخدرات. ومن الأغراض الأخرى توفير الخدمات 
Ugg us‏ للعملاء على سبيل JELI‏ إقامة «منفذ الخدمة الواحد» من أجل تيسير الاستفادة 
من مختلف الخدمات تحت سقف واحد. يعد توفير خدمات متكاملة ذا أهمية قصوى 
ولاسيما ما يكون بين ال مواطنين ذوي الاحتياجات المتعددة. مثل المشردين الذين يعانون 
الإدمان والمشكلات الصحية. في نهاية الأمرء قد يشجع العمل اممشترك على الإثراء ا متبادل 
للآراء بين مختلف الأطراف الفاعلة في أي مجال من مجالات السياسة. 

وهناك مخاطرة Las‏ نتيجة انتماء الجهات «المشاركة» للقطاع نفسه. ولاسيما داخل 
محيط نفس الولاية القضائيةء وهي أن الجهات أو المستويات الحكومية الأقوى قد تسعى 
إلى السيطرة على العلاقة وتفضيل ما قد تراه على أنه «تنسيق». بدلا من تعاون, ففي 
بعض الحكومات قد تتعرض الأجهزة المركزية» مثل رئاسة الوزراء أو الخزانةء لهذا النوع 
من السلوك. وفي هذه الحالةء قد تتخذ ال منتديات الاستشارية التي تنظم ترتيبات المشاركة 
شكل استشارات إجرائية. 


المشاركة باعتبارها بديلا لإسناد الأعمال للغير: 


يوضح الفصل الرابع أن إسناد الأعمال للغير يتطلب ظروفا معينةء ولاسيما أن مزودي 
الخدمات الخارجيين يستطيعون تقديم الخدمة بتكلفة أقل أو بفاعلية أكثر مما يتم داخل 
المنظمة؛ ولأن هناك سوقا تنافسية لمزودي الخدمات ال محتملين» مما يسهل نسبيًا تحديد 
الخدمة ومتابعتها. ودون جميع هذه الظروفء توجد مخاطر لا تتمثلء في احتمالية فشل 
إسناد الأعمال للغير في تحقيق المنفعة فحسب» ولكن في أنه قد يكون أقل جودة فعليًا إن 
تم داخل المنظمة؛ وذلك بسبب المجال الذي يسمح معه لمزودي الخدمة الانتهازيين والذين 
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يسعون إلى جني الأرباح فقط للتلاعب بالإجراءات. وقد تجد المنظمة في مثل هذه الظروف 
أن من الكفاءة أو الفاعلية أن تتولى تقديم الخدمة بنفسها. 

ولكن لتختار من بين إسناد الأعمال للخارج والإنتاج داخل ال منظمة بهذه الطريقة» وبأخذ 
ا منافع والتكاليف في الاعتبارء قد يؤول الأمر إلى ترتيبات قد لا تكون هي الترتيبات المثلى 
تمامًا؛ ويرجع ذلك إلى أنها لا تأخذ في الاعتبارات الاحتمال الثالث» وهو أنه في بعض المواقف 
يكون إسهام كل من ا منظمة الحكومية وواحد أو أكثر من مزودي الخدمات الخارجيين Leo‏ 
أمرًا ضروريًا من أجل تحقيق وفورات في التكلفة أو فاعلية الخدمة. هنا نجد أن وحدة 
التحليل هي ASL tll‏ بدلا من عمل أي من الطرفين وحده. ولا تنبع المنافع بشكل كبير من 
كفاءة مزود الخدمةء وإنما من واقع عمل منظمتين (أو (ASI‏ في نطاق الشراكة. 

قدم الفصل الثاني استطلاعًا للطرق التي قد تكون فيها الشراكة أفضل من تقديم الخدمة 
داخل المنظمة أو إسنادها للغير. ويؤدي كلا الخيارين إلى أن يتولى مزود خدمات واحد 
تنفيذ العمليةء والذي قد يكون لديهء في ظروف معينة» قدر ضئيل جدا من القدرات» أو 
قدلا يتمتع بها على الإطلاق لأداء المهمة بصورة جيدة مقارنة بالشراكة. من بين هذه 
الظروف التكامل؛ حيث يكون لدى كل من الجهة الحكومية ومزود الخدمة الخارجي 
قدرات أو كفاءات متخصصة تختلف عن القدرات أو الكفاءات التي يتمتع بها الطرف 
الآخرء ولكن ala]‏ المهمة الحالية يتطلب ممارسة كلا الطرفين Ub‏ لديه من قدرات بطريقة 
تتميز بالاعتمادية المتبادلة. وتتمثل الظروف الأخرى عندما تتمكن الشراكة من تشجيع 
الإبداع والتعلم» وذلك من خلال الإثراء المتبادل للإبداع والفرص التي تدعم تحسين oslo)‏ 
وتدعم مشاركتهما بين الشركاء (لوندفال 1997: 09 - (T‏ سيلسكي وباركر ۲۰۰۵). ولا 
يمكن لأي طرف يعمل وحده تحقيق أي من هذه المزايا في الحال. 

وفي ظل هذه الظروف» ليس من المدهش أن تلك الأنواع من الأنشطة التي يفضل 
الدخول في شراكات لأدائها هي تلك الأنشطة التي تقدم إلى حزم معقدة ومتطورة من 
الخدمات» وليس مجرد الخدمات البسيطة والثابتة والمنفصلة (تيزمان وكليحن ۲۰۰۲؛ (AIA‏ 
وهذا بالطبع له تداعيات خطيرة على إدارة الشراكات» وسوف يتم التطرق إليها فيما بعد. 


soe‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الشراكة والتعاون مع المنظمات الأخرى 


التعاون باعتباره بديلا للتعاقد: 


وهكذاء قد يعمل مزود الخدمة الخارجي على تحقيق الشروط الثلاثة الأولى» إما slob‏ 
كل المهمة على أساس إسناد الأعمال للغير وإما بمشاركتها مع المنظمة باعتبارها شريكا له. 
ولكن ماذا لو لمم يوجد الشرطان الآخران؟ ماذا لو كان مزود الخدمة الخارجي أو لو كانت 
الشراكة أعلى مقدرة من الجهة الحكومية على الإنتاج بتكلفة أقل أو تقديم dors‏ أفضلء 
ولكن م تكن سوق مزودي الخدمات تنافسية وكان من الصعب تحديد الخدمة ومتابعتها؟ 
في مثل هذه الظروف» برغم أن مزود الخدمة الخارجي أو الشراكة قد تكون قادرة على 
التفوق على الجهة الحكومية في الأداءء قد يقول البعض إن مزود الخدمة أو الشريك قد لا 
تكون لديه الرغبة في القيام بذلك؛ ويرجع ذلك إلى انعدام المنافسة أو إلى أن متابعة الأداء 
المطلوب يمكنه من الأداء بصورة تقل عن المستوى المرغوب فيه دون الخوف من أن تكشفه 
الجهة الحكومية أو أن تعاقبه. عندئذ. قد تضطر الجهة الحكومية لإصدار أحكام عما إذا 
كانت الوفورات في النفقات أو تطوير الخدمة Sods‏ تكاليف المنافسة أو تحديد الخدمة 
ومتابعتها. 

ومع US‏ وبشكل دقيق في مثل هذه المواقف المختلطة. قد يشكل التعاون Kal‏ ضروريًا 
باعتباره طريقة بديلة لتنسيق التعاقدات. ويممكن تنسيق الشراكة Le]‏ من خلال التعاقد 
وإما من خلال التعاون gl)‏ لهذا الغرضء تمت مناقشة معظم الطرق الأخرى للتنسيق في 
الفصل (SWI‏ ولكن بالطريقة نفسها التي تنسجم فيها الشراكة مع التعاون. والسبب هو 
أن العلاقة التبادلية بين الشركاء لا تنطوي على سداد سعر نقدي مقابل الخدمات» وإنما 
تعني تبادل السلوكيات والخدمات بصورة عينية. ومن cad‏ تصبح غير منظمة وأقل تحديدًا 
من التبادل بين المشتري والشركة المتعاقدة. حيث يصبح وضع القيم المتبادلة في صورة كمية 
أمرًا عمليًا. ويعمل ذلك على انعدام قدرة GWT‏ التعاقد على تحديد المواصفات والمتابعة 
واطمنافسة التي تدعمها. كما قد يؤدي تبادل السلوكات والخدمات Gue‏ إلى مزيد من عدم 
اليقين» مما يعقد عملية تحديد ال مواصفات وامتابعة. 


وطواجهة هذه IS ib)‏ يقدم التعاون مزايا عدة بوصفه طريقة من طرق التنسيق. 
ولأنه يشمل الثقة بين ا مشتري ومزود الخدمة, فإنه قد يعمل على تجنب» تكاليف إسناد 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية $00 


الفصل الخامس 


الأعمال للغير أو على الأقل التخفيف منها. ولي نفهم السببء كل ما علينا هو أن ننظر 
عن كثب إلى مفهوم الثقة. 


معنى الثقة: 


تحتوي المؤلفات التي تتناول موضوع الثقة على العديد والعديد من التعريفات لهذا 
ا لمصطلح (انظر هاردين ۱۹۹۳ بارداش ۱۹۹۸؛ بلويس 1994 كورسينسس كي ۲۰۰۰). كما 
jug‏ العديد من الكتاب أيضا بين الأنواع ا مختلفة من الثقة (ليويكي وبانكر £1440 تشايلد 
وفولكنر VAM‏ وهدسون €+ (V+‏ ولي نستخلص العناصر الشائعة في التعريفات» ولنأخذ 
في الاعتبار الأنواع المختلفة؛ فقد أدرجنا العناصر الأكثر شيوعًا في التعريف التالي: 

تعني الثقة في أي شخص أن تكون واثقاً في داخلك أنه عند وقوعك في 
موقف ما تكون فيه ضعيفا أمام سلوك ذلك yas dl‏ فإنه سوف يتصرف 
بأسلوب یتماشی مع مصالحك. 

والآن علينا تفسير مختلف جوانب هذا التعريف من أجل تناولها في التحليل الحالي 
(انظر لمزيد من التفاصيل أيضًا إيديلينبوس وكليجن ۲۰۰۷: (YA‏ أولا تكون الثقة Ga‏ 
Gla‏ فقط عندما يكون الشخص ضعيفاء فالضعف هو حالة يصبح فيها الموقف غير يقيني 
أو محفوفا بالمخاطر؛ لأنك تعتمد على تصرفات الآخرين» ولأن رغبتك في البقاء في مثل هذا 
الموقف الذي يحمل تهديدًا (والذي قد يكون مطلبًا مسبقًا للحصول على أي gòba‏ وعوائد 
محتملة من العلاقة) كبيرة لدرجة الثقة في تصرف الطرف الآخر بصورة حميدة تجاهك 
برغم إتاحة الفرصة لانتهاز ذلك. متى لا تكون ضعيفا - على سبيل JUL‏ حيث تسود 
الأجواء عدم الشك أو في حال عدم وجود أي مخاطر لن تكون ثقتك في الشخص الآخر 
من عدمها مجدية. 

من الضروريء رغم ذلك الإقرار بأن هناك أنواعًا مختلفة من المخاطر (شيبارد وشيرمان 
۸ هدسون .)7٠١6‏ وهنا يمكننا أن نميز بين مخاطر التصرف - أي مخاطر تصرف 
الشخص ال موثوق فيه تصرفا Eb‏ مثل التهور في الشئون الخاصة بالطرف الذي منحه 
هذه الثقة أمام الغيرء أو انتهاز فرصة تباين المعلومات لخيانة الشخص الذي منحه الثقة 


10 إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الشراكة والتعاون مع المنظمات الأخرى 


- ومخاطر التقاعس» أي عدم قيام الموثوق فيه بالمهمة على الوجه الأكمل» مثل التسليم 
في الوقت المحدد أو توقع تغير حاجات الشخص الواثق مع تغير الظروف. قد يختلف كل 
هذا من حيث مقدار التفكير أو aged!‏ المطلوب من الموثوق فيه والذي يتعلق في المقابل 
Lol‏ مستوى التزامه وإما بمستوى كفاءته. قد تختلف المخاطر أيضا من حيث حدتهاء وذلك 
حسب عوامل Ube‏ عدد المتضررينء والتداعيات الاقتصادية. والأضرار السياسية ال محتملة 
التي قد تنجم» وهكذا. 


وهذا يعنيء LSE‏ أن السلوكيات المتوقعة من الطرف الموثوق فيه قد تختلف» ويؤدي 
أقل قدر من الثقة إلى توقع سلوك غير سلبي: مما يعني الاعتماد أن الطرف الآخر الذي 
تتعرض للخطر أمامه لن يتصرف على نحو سلبي نحوك. على سبيل Eb‏ یری باير NAAT)‏ 
٥‏ الثقة على أنها «الضعف المقبول أمام رغبة محتملة» ولكن غير متوقعة من الطرف 
الآخر (أو انعدام النوايا الحسنة) نحو شخص ما». ولكن من غير المرجح أن يعود هذا 
الشكل من الثقة بالفائدة على الشخص الواثق في ظروف غير متوقعة» وهو الأمر الذي 
يتطلب من الطرف الآخرء ليس الامتناع عن أداء أي شيء سلبي فحسب» ولكن أيضا التفكير 
في الاستجابة الإيجابية GV‏ طوارئ غير متوقعة والتصرف وفقا لهاء معنى آخرء «المبادرة». 
في هذه الظروف» فإن الثقة «تتضمن التوقح» وليس الافتقار للنية السيئة فحسب. ولكن 
aati‏ عنضر النية الخسنة من الطرف «SN‏ (بلويس +٤4۹۹۹‏ انظر Last‏ هوسمر 
(YFA 0۵‏ وكلا المفهومين في الصيغة التي وضعناها يعني أن الموثوق فيه سوف هيل إلى 
«التصرف بطريقة تتماشى مع مصالحك». 

والشيء بالشيء يُذكرء Lys‏ يظهر الطرف الآخر من العلاقة كأن لديه الميل للتصرف 
بطريقة جديرة بالثقة؛ لأنه لا يفعل الشيء فقط لأنه عليه أن يفعله. ولكي تتوقع بأن 
شخصاً ما سوف يتصرف على نحو يتماشى مع مصالحك Ail)‏ على سبيل SLL!‏ ملتزم قانونًا 
أو من الناحية التعاقديةء لا يعني أن تثق بهذا الشخص. ولكن ذلك يعني أن ترى أن لديه 
ما يجعله جديرًا بالثقة. 

Lal)‏ تشتمل الثقة على مكون معرفي ومؤثرء وكلاهما يقع تحت مظلة مصطلح «الثقة» 
Leys‏ بصورة غير ALIS‏ فأنت تثق في الطرف الآخرء OY‏ من ضمن LLM‏ أنك تعرف 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 10۷ 


الفصل الخامس 


الطرف الآخر وأن موقفه قد يعني بأنه سوف يتصرف على نحو معين. ولكن في علاقة 
الثقة ALIS!‏ فإنك تثق لأنك تتأكد إلى حد ما من هوية الطرف الآخرء وتشعر بالقرب من 
حاجاته وتفضيلاته وأنماطه السلوكية, وما إلى ذلك. ويؤدي هذا العنصر العاطفي إلى تمييز 
الآخر «بسمات شخصية مثل الاستقامة والأمانة والنزاهة والإخلاص» (بارداش (YTP NAMA‏ 
ولقد وصف ليويكي وبانكر المكون المعرفي هنا على أنه «الثقة المبنية على ام معرفة» والمكون 
المؤثر على أنه «الثقة المبنية على الهوية» (1990: A(Y-VVV‏ 

في النهاية» توجد الثقة بين الأفراد. وليس المنظمات. بعبارة أخرىء فإن جدارة أي 
منظمة بالثقة تنبع من الجدارة بالثقة بالأفراد الذين يعملون لديهاء وقد تختلف مصالح 
وشخصيات dill‏ الأفراد عن المنظمة وفيما بينهم. والحقيقة هي أن أي منظمة قد تسعى 
للتأثير في أعضائها للتصرف بطريقة أجدر بالثقةء وقد تكتسب سمعة أفضل نتيجة Jig‏ 
فعلى سبيل المثالء قد تكون أي شركة من شركات المحاسبة جديرة ABUL‏ أكثر من غيرهاء 
ولكن لأن السمعة تستقى من كوادرها؛ لا توجد ثقة بين الهياكل التنظيمية. 


الثقة وتكاليف العلاقة: 


إن رعاية العلاقات التعاونية المبنية على الثقة بين الشركاء قد تعمل على تخفيف 
تكاليف الصفقة التي كبقل yall‏ يظرق غدة. A)‏ يتيح بناء الثقة آلية للتحفيزء باعتباره 
ما أ لدافع تحقيق الأرباح الذي تعتمد عليه ا منافسة:. وما ا منافسة إلا حافز 
يحث على أفضل أداء ممكن للحد الذي يكون معه مزودو الخدمات الذين يسعون وراء 
الأرباح مهتمين مصلحتهم الشخصية. ويخشون خسارة التعاقد لصالح المنافسين؛ لأن ذلك 
سوف يعني خسارة الأرباح. ولكن التعاون يشمل مجموعة أكبر من المصالح. وكما ناقشنا 
سلقًا أنه في في الواقع العملي dole‏ ما يكون لدى الأفراد الكثير من الدوافع المعقدة أكثر 
من مجرد المصالح الشخصية الاقتصادية. تشمل هذه الدوافع بعض الأغراض العرفية التي 
من الأرجح أن تكون جوهرية عندما يكون مزود الخدمة منظمة غير هادفة للربح» كما 
تشمل WIS‏ منافع التضامن التي تصبح GIS‏ أهمية كبرىء ولاسيما تجاه هذا التحليل. 
وللحد الذي يقدر عنده الأفراد الحوافز التضامنية. من الأرجح ea‏ سوف يقدرون الشراكة 
في حد ذاتهاء Lsi]‏ إلى النتائج التي يأملون في تحقيقها. علاوة على US‏ كلما اتسمت 


10۸ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الشراكة والتعاون مع المنظمات الأخرى 


العلاقة بالتعاونء ازدادت قوة تلك الدوافع التضامنيةء كما أن تعزيز هذه الدوافع البديلة 


LSE‏ الثقة التي تعزز من التعاون تجعل من السهل على الأطراف تنويع الخدمات 
Louis‏ تطرأ ظروف لا يمكن التنبؤ بهاء ويصبح كل طرف أكثر ثقة Ob‏ الآخر سوف يضبط 
أوضاعه» أو في أحسن الأحوال» «يبذل قصارى جهده» من أجل التغلب على المصاعب التي 
تكتنفها الطوارئ غير المتوقعة. وفي المقابل يشعر الآخر أيضا بقلة توتره حيال تغيير جانبه 
من العلاقة. ومن ثمء تقل doled!‏ إلى الاستناد لشروط محددة من العقد التي قد تحد 
من إمكانيات التوصل إلى حلول إبداعية حسب ما يطرأ من مستجدات» كما تقل الحاجة 
إلى تحديد كل الاحتمالات المتصورة مزيد من التفصيل. وقال لومان إن الثقة تعمل على 
تقليص التعقيدات (1914: (VE‏ وهذا بالطبع أمر جوهري خصوصًا من أجل تيسير عملية 
التعلم والتطوير حيث هيل كل طرف إلى استثمار وقته ومجهوده في الإبداع والتحسينء في 
ضوء المعرفة التي من الأرجح أن يبادر بها الطرف الآخر (كليجن وتيزمان (AV Yess‏ 

LUE‏ تعرف العلاقة التعاونية بأنها تلك العلاقة التي تستوجب مشاركة ا معلومات 
وتشجع عليهاء ومن ثم تعمل على الحد من تباين المعلومات. ويعد تبادل المعلومات Fal‏ 
ضروريًا للشراكة OY‏ من دونها سوف يجد الطرفان صعوبة في التوصل إلى طرق لتعديل 
الإجراءات فيما بينهما من أجل استيعاب أي مستجدات غير متوقعة (لاكس وسيبينيوس 
(VIE 1‏ في الوقت نفسه. تشجع العلاقة التعاونية على مشاركة ال معلومات. حيث 
يشعر كل طرف بأنه أقدر على الوثوق في أن الطرف الآخر لن يحجب أي معلومة أو 
يستخدمها بصورة انتهازية. 

في النهاية» تعمل dal‏ على تحويل الاعتمادية المتبادلة إلى ميزة» وهي ليست مشكلة 
تعاقدية» كما أن قوة تبادل المعلومات الناتجة عن تزايد الثقة تعني أنه من الأيسر أن يحصل 
الطرفان على صورة صادقة عن كيفية سير الأداء (سواء كان Gb‏ أم (Éu‏ من جانب مزود 
الخدمة أو الشريك بفضل مجهوداته وليس لعوامل أخرى. كما أن ارتفاع درجة الجدارة بالثقة 
للطرف الآخر يعني أنه أقل ميلا لانتهاز الاعتمادية المتبادلة والتورط في سلوكيات انتهازية. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 10۹ 


الفصل الخامس 


باختصارء من الممكن أن تعمل الشراكة التعاونية على التخفيف من المشكلات التي قد 
Las‏ نتيجة الافتقار للمنافسة أو نتيجة صعوبات تحديد المواصفات وامتابعة» وفي الوقت 
نفسه تعمل على تمكين مزود الخدمة الخارجي من المشاركة. لذاء فإن البديل المنااسب 
هو إما اللجوء إلى الإنتاج الداخلي بالمنظمة وإما التعاقد الخارجي» حيث يستطيع مزودو 
الخدمات الخارجيون تقديم أي جزء من الخدمة بتكلفة أقل أو بجودة أفضلء ولكن قد 
ترتفع تكلفة مشاركتهم. وكما أشرنا أعلاهء قد يتلاءم ذلك على وجه الخصوص مع تقديم 
حزم خدمات معقدة. 

ومع WS‏ لا تستطيع الشراكات تحقيق هذه المزايا ما م تكن هناك ثقة كبيرة بين 
الأطراف» وإلا تكون هناك مخاطرة بأن مزودي الخدمات أو الشركاء سوف يستغلون الافتقار 
النسبي للنظم التنافسية. ويس تغلون المعلومات السريةء إضافة إلى التهاون في المسؤولية 
التي تنطوي Ladle‏ الشراكات» ومن ثم فإن تطوير الثقة أمر ضروري بالنسبة للمنظمات 
الحكومية التي تسعى إلى إقامة علاقات تعاونية مع مزودي الخدمات والحفاظ عليهاء مما 
يثير التساؤل بشأن ما يدعم الثقة في نطاق العلاقة. 


تطوير الثقة: 

ما الذي يجعل الشخص Gogh!)‏ فيه) Hore‏ بالثقة في أعين الطرف الآخر (مانح الثقة)؟ 
هذا السؤال له جانبان: الجانب الأولء ما السبل التي يستطيع من خلالها الفرد معرفة أن 
الشخص الآخر جدير بالثقة؟ HBG‏ ما الذي يستطيع أن يفعله الطرف الآخر من أجل إقناع 
الطرف الأول بأنه جدير بالثقة؟ 

تعتمد ثقتنا بالأشخاص على ما نعرفه عنهم. ويشير بارداش (1998: (T+ - YOE‏ إلى عدد 
من مصادر البيانات التي قد يعتمد عليها الشخص في تقييم مدى جدارة الشخص الآخر 
بالثقة (انظر أيضًا داسجوبتا ۱۹۸۸: SOF‏ كومان :199٠‏ ۳-۱۰۲؛ هاردين ۱۹۹۳: 0+0( وأولها 
سمعة الشخص الوثوق فيه» Ub‏ يتمتع به من الأمانة والكفاءة والالتزام لأي سبب» أو لأي 
نقطة dago‏ في السياقء والمصدر الآخر هو المعرفة التصنيفية: أي التعميمات بشأن فئات 
الأفراد (سواء كانت هذه الفئة أم مهنية, al‏ قومية» آم دينيةء al‏ إقليمية» وما إلى غير ذلك) 
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والتي يمكنها تعريف الشخص وتمييزه. فعلى سبيل SUL!‏ قد تبدو جدارته بالثقة مختلفة إذا 
كان يعمل بصفته Blasi‏ اجتماعيًا عنها إذا كان الشخص يعمل diia‏ سمسار عقارات» 
ومن المصادر الأخرى الخبرة الشخصية المسبقة للفرد لدى المانح AAU‏ فعلى سبيل JEBI‏ 
إذا طوّر الطرفان علاقة شخصية حميمة قريبة عندما عملوا lee‏ في مواقف عدة سابقة أو في 
Aus‏ اتخفراضية مشتكة Culpa)‏ وأخرون ۴٠١١‏ كما لا تغفل Addl ye Lest‏ السياسية 
والتنظيمية التي يعمل فيها الطرفانء فعلى سبيل SL)‏ مستوى الثقة بين ال مخرجين وكاتبي 
السيناريو في هوليوود كان إلى حد ما أقل خلال عهد dio Gyo‏ في أي وقت آخر. 

قد تجسد JS‏ هذه المصادر عا عن الصورة عن جدارة شخص ما بالثقة. ولكن في 
العلاقات الناشئة حديثا فإن المعلومات الممنوحة قد تكون محدودة Crud‏ في هذا السياق. 
في حين قد تميل المعلومة في العلاقات القديمة إلى الانحيازء أو التبسيط SILL!‏ فيه أو 
ا لمحسوبية» أو التعميم ا مفرطء والأهم من ذلك هو أن المعلومات قد لا تكون ALB‏ للتطبيق 
بصورة جيدة على مدى إمكانية الوثوق في شخص آخر فيما يتعلق با مسائل الهامة في 
العلاقة الحالية. لذا تعد الخبرة الحالية مع الشخص هي أهم مصدر من مصادر المعلومات 
عن مدى جدارة الفرد بالثقة بأي كيفية تصرف ذلك الشخص في نطاق العلاقة الحالية. 
ويأخذنا هذا بالطبع إلى الجانب الآخر من السؤال: ماذا يمكن للشخص أن يفعل لإقناع 
الطرف الآخر بأنه جدير بالثقة؟ 

في أبسط مستوىء» يمكنه إبراز السمات والسلوكيات في نطاق العلاقة ها يبرز أنه من 
الأرجح سوف يتصرف بصورة طيبة نحو الطرف الآخر» حتى عندما يكون ذلك الشخص 
الآخر ضعيفًا. وقد تظهر هنا أي من السمات المرتبطة بالجدارة بالثقة في التعاملات اليومية: 
الأمانة والصراحة والنزاهة والاستقامة والتبصر وما إلى غير ذلك (باتلر (SAV‏ ومن ملاحظة 
هذه السمات. فإن مانح الثقة سوف يشكل وجهة نظر ob‏ لدى هذا الشخص الآخر على 
الأقل نزعة للتصرف بطريقة جديرة بالثقة. ومن ا مؤكد أن إظهار عكس كل هذه السمات 
(على سبيل المثال» التنافسية والتكتم وما إلى غير (US‏ سوف يجعل الثقة أمرًا مستحيلا. 

ولكن التصور أن شخصاً ما من الأرجح أن يتصرف بطريقة جديرة بالثقة يعني الوثوق 
به sd‏ هذا OY‏ تطوير مستوى أعمق من الثقة يعد عملية ديناميكيةء يلعب فيها كلا 
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الطرفين دورًً. وبالاعتماد على نظرية ola!‏ نرى أن هذه العملية Jols‏ للهدايا (بلاو 
6 إيكيه (AVE‏ («الهدايا» لا يقصد بها هنا أشياء مغلفة في ورق لامع» ولا أظرف من 
ورق بني على وجه الخصوص!» وإنما أي شيء ملموس أو غير ملموس يقدره المتلقي. dbs‏ 
ا مصطلح من أحد الفروع الرئيسية من علم الاجتماع» متضمنا ذلك الدراسات الإنسانية 
ا متعددة وأعمال تيتموس التي ناقشناها في الفصل الثالث). إن التهادي عملية غير ثابتة 
لا تعتمد على الفترات غير الخطية بين الهداياء وإنما من الناحية الفكرية نستطيع تمييز 
مختلف مراحلها. 


وتتمثل Us]‏ خطوة عندما هنح الفرد «هدية» لفرد آخرء وقد تكون الهدية أي شيء يقدره 
الفرد الآخر - سواء كانت ملموسة al‏ غير ملموسة. ذات dod‏ اقتصادية أم غير dad IS‏ 
اقتصادية - مثل أداء المعروف دون طلبهاء أو مشاركة المعلومات» أو الاستثناء من القواعد 
(ولكن ليس مخالفتها). أو الترحيب بالطرف الآخرء أو إبداء الاهتمام أو الاحترام, أو تحمل جزء 
من أعباء العمل الخاصة SUL‏ في حالات الطوارئ» أو عدم استغلال الظروف غير المتوقعة. 
وفي حالة الأوساط الاستخباراتية التي قد ناقشناها سلفا في مطلع الفصلء فقد تكون مبادرة 
بناء الثقة هي إعطاء الجهة الأخرى معلومة مفيدة فيما يخص تحقيقات مستمرة. 

وطبقًا Ub‏ أسماه جولدنر (1970) «عُرف المعاملة بالمثل» الذي شاع بعدها وساد في أكثر 
المجتمعات إنسانيةء فإن الرد الأرجح من جانب الشخص الآخر للهدية التي يتلقاها هو 
المعاملة بالمثل فيما بعد عند نقطة dusz‏ وذلك بإعطاء dite‏ للطرف الآخر. بالنظر لهذا 
الرد. فمن المرجح أن يقوم المانح الأول للهدية بإعطاء مزيد من الهدايا في الطرف الآخرء 
العكس بالعكس» فكل استجابة إيجابية من المرجح أن تدعم ثقة كل طرف في الطرف الآخر 
(زاند /1991: 1-90( لذاء فمن ال مرجح أن نصل إلى هذه النتيجة إن نظر إليها المتلقي على 
أنها ذات قيمة» ومن ثم فإنها تؤدي إلى بعض التضحية من جانب المانح. هذه العملية 
المتواصلة قد ينظر إليها البعض على أنها تؤدي «إلى مزيد من الثقة»» والتي تؤدي فيها كل 
حالة من النوايا الطيبة من جانب أي من الطرفين إلى تصرفات مماثلة من الطرف الآخر 
(فوكس (IVE VIVE‏ وليس بالضرورة أن تكون المعاملة بالمثل في lod!‏ ولكن قد تؤجل 
عندما تسنح الفرصة الملائمة من أجل الرد» كما أنه ليس بالضرورة أن تضاهي قيمة كل 
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الوقت» ومن ثم فإن المعاملة با مثل قد توصف على أنها علاقة رخوة أو غير ثابتة. 


ومع US‏ يشير جولدنر إلى أن ا معاملة با مثل هي الرد الأرجح» لكنها ليست مؤكدة 
(WV :190(‏ فقد يحصل المتلقي الهدية الأولى ببساطةء على سبيل المثالء ولا يبادر 
با معاملة بالمثل. وبإعطاء تلك الهدية» فإن المانح الأصلي من ثم يعرض نفسه لأي سلوك 
انتهازي قد يقدم عليه الطرف الآخر (على سبيل JELI‏ الإفصاح عن معلومات شخصية: أو 
أن يكون عرضة للمهانة). وقد يكون هذا أقرب للصحة في عام أجهزة المخابرات في JEL‏ 
المذكور. وف واقع الأمرء قد تشجع الهدايا على الثقة إذا أضعفت موقف المانح أيضا. وعلى 
النتقيضء فإن الهدايا الأقل قيمة تقلل من مدى ضعف QU‏ ولكن ليس من المرجح أن 
تولد الثقة. 

ماذا عن هذه الأنواع من الهدايا التي تولد الثقة في الآخر؟ الحقيقة هي أن الهدايا: )١(‏ 
ذات قيمة بالنسبة للمتلقي (Y)‏ تؤدي إلى بعض التضحيات أو الضعف ها يشير إلى أن 
ا مانح يعطي وزنًا lab‏ المتلقي بالنسبة لمصالحه الخاصة به. وكلما زادت قيمة الهدية 
وعظمت التضحية» زادت قيمتها لدى المتلقي» ويعزز هذا التصور إذا ما مُنحت الهدية دون 
أي أحقادى مع عدم توقع أي معاملة مماثلة واضحة في اللحظة نفسهاء أو عدم 3979 لأي 
حسابات مباشرة للمنافع. eg‏ النقيض» من المرجح أن تحفز الهدايا الثقة عندما لا تبدو 
على الإطلاق كما لو أنها لا يقصد منها ذلك. 

ومثلما بمكن بناء الثقةء هكن هدمها أيضًا؛ ففي الإشارة إلى الحافز على تقليص AH!‏ قد 
يتورط أحد الأطراف في خيانة الثقة إما بالنكوص في التزام (مثل الحنث بالوعد, أو بإساءة 
استخدام المعلومات السرية) أو بالتصرف بانتهازية (مثل استغلال ضعف الطرف الآخر أو 
بإظهار عدم الاحترام)» ومن ثم يرد الآخر بانتهاك انتقامي» وهكذا (فوكس PNY :۱۹۷٤‏ 
موريسون وروبنسون (EVTV NAW‏ من وجهة نظر الشخصء هذا من غير الملائم إطلاقًاء 
سواء النكوص كان يرجع إلى عدم رغبة الطرف الآخر باحترام الالتزام» أو إلى عدم قدرته على 
ذلك نتيجة doyle dolge‏ عن إرادته. وسواء هذا أو wld‏ تتضاءل جدارة ذلك الشخص 
بالثقة» لذا يلزم أن تكون الوعود جذابة وذات مصداقية. 
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ولجميع هذه الآليات تداعيات عملية بالنسبة لسلوك الموظفين الحكوميين الذين يمثلون 
الجهات الحكومية في الشراكات مع المنظمات غير الحكومية في حالة بناء الثقة. وبحد gol‏ 
سوف يكون من الضروري ألا ينكصوا في تعهداتهم التي قطعوها مزود الخدمات بشأن 
أشياء مثل التمويل» أو متطلبات العمليات, أو الأغراض المتفق عليهاء أو استمرارية البرنامج. 

ومالا يقل أهمية أيضًا أنهم قد يحتاجون إلى أن تكون لديهم المقدرة على تقديم 
«الهدايا» وتلقيهاء بالمعنى الذي قد استخدمناه هنا. ففي مستهل أي شراكة las‏ قد يشمل 
هذا السماح لمزود الخدمة با مشاركة في صياغة أهداف ونتائج البرنامج أو المشروع بدلاً من 
مجرد فرض بعض امخرجات المطلوبة مع منح مزود الخدمة الحرية والاستقلالية فقط في 
تحديد كيفية الوصول للمخرجات» ولكن ذلك قد لا يعني فرض متطلبات متابعة صارمة» مما 
يبعث على انعدام الثقة» GLE‏ مثلما فعل الرئيس ريجانء وهذا موقف لا ينسىء في محادثات 
الحد من انتشار الأسلحة مع السوفييت عندما أعلن قائلا: «امنح ثقتك. ولكن تحقق». 

خلال علاقة الشراكة» فقد يشمل الأمر اتخاذ خطوات استثنائية عندما تحدث حالات 
طارئة غير متوقعة - على سبيل JELI‏ منح مزود الخدمة بعض ig hI‏ أو الاستثناءات 
من القواعد عندما يعجز عن التسليم على النحو المطلوب لأسباب خارجة عن إرادته. 
وقد يعني هذا أيضا اتخاذ خطوات لمساعدة مزود الخدمة» با معلومات والدعم والتدريب 
والبنية التحتية وما إلى آخره. ويجدر العلم أن جميع هذه الإجراءات قد تستغرق وقتا 
طويلا die‏ رما سنوات إن صح التعبير وليس digg‏ وذلك بالنظر إلى حلقات التغذية 
الراجعة التي تتسم بالطول النسبي نتيجة لهذا. 

إن بناء الثقة قد يؤدي كذلك إلى التأكيد على polis‏ مشاركة الهوية» أي تدعيم الأوجه 
المشتركة للمهنة أو الخلفية التاريخية أو الغرض. ومن ثم يكون الهدف هو دعم الحس 
القوي للتمييز بين الموظف الحكومي وأولئك الذين يعملون GW‏ الشريك؛ ومن ثم تكون 
هناك نزعة نحو النقطة أو الجانب الذي يكتسب كل منهم فيه Ble‏ كبيراً من الأهمية 
نتيجة ASI pW‏ كما يحصلون أيضًا الكثير من العاطفةء تمامًا مثلما فعلوا مع منظمتهم الأم. 
ويعني هذا أن اللوظف الحكومي قد يكون له هويتان لدى كل من المنظمة الختكومية التي 
يعمل بها والشراكة. 
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ويستوجب كل هذا تمتع الموظف الحكومي الذي يتعامل مع الشريك مستوى Jle‏ من 
الامتقلالية. فعليه أن يتسم بالكثير من الحصافة من أجل تحديد شروط العلاقة وتكييفها 
كلما تجلت الظروف. وللحد الذي تصبح معه العلاقة Syke‏ عن عملية dads‏ فإنه 
قد يضطر أيضًا OY‏ يفسح Sled!‏ لارتكاب الأخطاء البريئة والتعلم منها دون الخوف من 
التوبيخ أو العقاب من رؤسائه. 


معضلة الانتداب: 


هناك رغم ذلك تناقضات وتوترات بين دور الموظف الحكومي 2 شراكة, ودوره عند 
eal‏ كرابة عن اللتكلمة الحكومية: ونظرا العمل اللوظف باعمازه موظفا Haas‏ عادة 
ما تصب السلوكات المطلوبة منه في نطاق ASI pid]‏ ولاسيما تلك الموجهة نحو بناء الثقة 
ولكنها تنطوي على بعض SLL!‏ أو قد تتعرض للمعوقات بسبب بعض الضرورات 
الهيكلية والتشغيلية ا مرتبطة بالأعمال الحكومية (هاردي وآخرون .)۱۹۹١‏ وتناقش هذه 
العوامل بصورة أكثر شمولية في الفصل الحادي عشر؛ لأنها تكون في ALE‏ الأهمية وملانئمة 
أيضا بالنسبة للأنماط والأشكال الأخرى للتعاقد الخارجيء ولكن مادامت تتعلق ببناء ABH‏ 
ينبغي توضيح بعض النقاط الهامة هنا: 

Mal‏ تتعرض الحكومات للاضطرابات - التغيرات في السياسات والإستراتيجيات والتزامات 
الموارد والهياكل والعاملينء ويتجلى ذلك في الانتخابات, وكذلك في السياسات اليومية وإعادة 
التنظيم البيروقراطي - التي قد تدفع إلى الحنث بالتعهداتء إضافة إلى صعوبات تطوير 
العلاقة عبر الوقت. BE‏ هناك غالبا مسئوليات متبادلة بين الأنشطة الحكومية» التي جاءت 
نتيجة تعقد أدوارهاء وقد يؤدي ` هذا ذا إلى إرسال المنظمات رسائل مشوشة للشركاء» ومن ثم 
تقويض جدارتهم بالثقة. UE‏ تخضع الجهات الحكومية لالتزامات بالمساءلة بشأن أشياء 
مثل التقارير المالية والتعيين في الوظيفة الحكومية وتفويضات الإنفاق وقواعد الشراءء وهي 
تقيد نطاق تبادل الهداياء ومن أجل التكيف مع الظروف المتغيرة. علاوة على هذا إن كانت 
ا متابعة صارمة. فإنها توحي بعدم AAU!‏ وقد تعزز تقليص الثقة. وفي النهايةء قد لا تكون 
هناك ملاءمة بين الثقافات التنظيمية للشركاء deb)‏ فيعزز هذا الواقع لجوء منظمات 
القطاع العام إلى تعيين أنواع duc‏ من المتخصصين المهنيين» الذين يؤمنون بمعتقدات وقيم 
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محددة من الناحية الوظيفيةء قد تحيد عن معتقدات بال منظمات الشريكة وقيمها. ويعزز 
من ذلك حقيقة أن الموظفين الحكوميين يميلون إلى اكتساب «أخلاقيات الوظيفة الحكومية» 
التي قد تكون على خلاف مع الأعراف التي يؤمن بها الشركاء. 

جميع هذه الموضوعات يدعمها واقع أن نشاط الدخول في علاقة شراكة Sale‏ ما يؤديه 
من يمثلون ا منظمة الحكومية. وليس من يمارسون التوجيهات عليها. تشكل التقلبات 
والتعقيدات والمساءلة جميعًا وسائل لتقوم ا منظمة بسحب موظفي الصفوف drole!‏ 
بعيدًا عن العلاقة التعاونية. وكلما زاد أثر هذه العوامل. قلت احتمالات تطوير الثقة 
والحفاظ عليها مع الشريك. 

ومن بين طرق تعامل الموظف المنتدب مع هذه المشكلة الإسهام لدرجة ما في خلق 
سبب مشترك مع الشريك لعدم فرض أي قيود من جانب المنظمة أو الحكومة. وبحد edo]‏ 
قد يشمل هذا مجرد التعبير عن التعاطف بشأن القيود, أو انتقادها أمام الشريك. ولكن 
إذا كان المغزى من القيود تراجع المنظمة بصورة فاعلة بشأن التعهدات التي قطعتهاء فقد 
يعني هذا مقداراً بسيطاً من الملاءمة بالنسبة للشريكء مع افتقار احتجاجات الموظف 
orb!‏ إلى المصداقية. 

وقد يتمثل الاتجاه الأكثر ضرورة في تأييد قضية ما نيابة عن الشراكة لدى المنظمة أو 
الحكومة: أو انتقاد القيود, أو تقديم مقترحات بناءة للتخفيف من وطأتهاء وهذا بالطبع 
قد يبعث برسائل قوية للشريك عن التزام الموظف المنتدب بالعلاقة» ولكنها أيضًا تبعد 
ا مندوب عن منظمته. وهو موقف قد يصاحبه بعض ال مخاطر. إذا كان wold‏ الموظف 
ا منتدب للشراكة قويًا بدرجة كافية délog‏ فقد يتخطى li>‏ تبدأ بعده المنظمة في التساؤل 
عن مدى ولائه". وردًا على US‏ قد تبدأ المنظمة بالتعامل مع الشراكة من منطلق الشك 
والريبة - وذلك من خلال حجب معلومات» على سبيل JELI‏ - والعمل على إعطاء مؤشرات 
تنم عن تدهور تدريجي في الثقة. 

وهكذاء فإنه مع وجود الاضطرابات والتعقيدات وال مساءلة باعتبارها معوقات خطرة, 
يواجه المندوب معضلة؛ إذ إنه قد يسعى إلى الحفاظ على قربه من الشريك» ولكنه يخاطر 
بفقدان المصداقية مع المنظمة التي ينتمي إليهاء أو أنه قد يستطيع الحفاظ على هويته 
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لدى المنظمة» ولكنه يخاطر بالثقة التي يتمتع بها لدى الشريك. كما يتعين عليه أن يتخذ 
gis‏ معتدلا وأن يكون حذرًا في علاقته بكلا الطرفين. 

ومن ثم بدرجة أكبر أو أقل, فإن الشراكة من ثم تكون ضعيفة إلى de‏ ما تجاه بعض 
اختلاف الإدارة العامة عن إدارة القطاع الخاص. ولأنها خصائص مرتبطة بالحكومة. فمن 
ae Hl‏ أن تقاوم إجراءات القضاء عليها. ولكن قد تكون هناك طرق تستطيع بها المنظمة 
محاولة تخفيفهاء على الأقل للدرجة التي يمكن معها أن تقارن المنافع والتكاليف النسبية 
للشراكة مع تلك الخاصة بالترتيبات البديلة» مثل التعاقدات التلقليدية أو الإنتاج داخل 
ا منظمة. وسوف نتعرض لها بمزيد من المناقشة في الفصل الحادي عشر. 
الخلاصة: 

لقد انتشر كل من مصطلحي الشراكة (مشاركة الإنتاج) والتعاون (باعتباره طريقة 
للتنسيق) في pac‏ أطلق عليه اسم «عصر حوكمة الشبكات» (روديس ۱۹۹۷). وبالفعل 
فإن مصطلح «الشراكة» أصبح مشهورًا ALU‏ لدرجة أنه قد تم تطبيقه على ظاهرة. مثل 
شركات القطاعين العام والخاص التي لا تستحق اكتساب هذا اللفظ. 

إن دعم هذه الموافقة هو من قبيل الحماس واسع الانتشار للطرق التعاونية من الحوكمة 
والتنسيق بين ا منظمات. ويبدو أن كلا من الشراكة والتعاون يستحقان كل هذا العناء في 
واقع الأمر بوصفهما طريقة مثلى لأداء الأشياء. ومن ca‏ فقد تم توجيه الوقت والجهد من 
أجل إرسائهما والحفاظ عليهما. 

ونتخذ هنا موقفا أكثر أهمية, فتمامًا مثلما ig‏ إسناد الأعمال للغير (التعاقد الخارجي) 
أمرًا هاما في بعض الظروف الممؤكدةء نجد أن الشراكة والتعاون كذلك هثلان أمرًا في غاية 
الأهمية. وعلى وجه التحديد, ينبغي تبني الشراكة متى توفر شرطان. يتمثل أول الشرطين 
في أن اشتراك المنظمة الحكومية ومزود الخدمة الخارجي في الإنتاج يخلق قيمة أكثر من 
قيمة كل منهما على حدة بذلك. Bg‏ بعض الحالات. قد تكون تحقيق تلك الشراكة ضرورة 
ملحة» ودونها لا هكن تحقيق أي غرض عام ale‏ مثل الحماية من الإرهاب. وف الحالات 
الأخرىء قد تكون مفضلةء ولكن ليست بتلك الضرورة. 
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أما الشرط الثاني فهو أن لدى الشريك الحكومي وسائل لحث مزود الخدمة الخارجي على 
العمل بطريقة تسهم في تحقيق القيمة ال مطلوبة. ومن بين طرق التنسيق التي سبق التطرق 
إليها بالفصل الأول هناك طريقتان GLE‏ وهما التعاقد والتعاون (برغم أنه من الممكن 
تطبيق الطرق الأخرى على النحو المتصورء ولاسيما التفاوض). ويمكن تنسيق المشاركة من 
خلال التعاقد. ولكن في نطاق محدود جدًا أكثر منه عند إسناد الأعمال للغير. والسبب هو 
أنها شراكة تعمل على تخفيض أهمية هاتين السمتين الضروريتين للتعاقد باعتباره طريقة 
من طرق التنسيق: وهي المنافسة وتحديد المواصفات والمتابعة. على الجانب الآخرء فإن 
الشراكات Sole‏ ما تنشأ من خلال طرق أخرى بخلاف المنافسة: مع احتمالية إحلال مزود 
الخدمة الخارجي إذا كان أداؤه سيئًا. وقد تتطور من خلال عمليات أقل رسمية, مثل التقدم 
من خلال الشبكات أو من خلال النهج التي يتبعها مزودو الخدمات. وحتى في حالات اختيار 
الشريك الخارجي من خلال عملية المناقصةء فمن المرجح أن يكون معيار الاختيار الرئيسي 
هو تكاملها مع المنظمة الحكوميةء والذي quads‏ للشريك عن ميزة درجة تحديد الأصل. 
ومع ذلك لا يعني هذا أن المنظمة الحكومية مجردة من سبل تحفيز الشركاء على الأداء. 
وعلى وجه التحديد» فهي تستطيع تطبيق الحوافز والعقوبات» مثل المكافآت أو الغرامات. 

على الجانب الآخرء من ee yh!‏ أن تؤدي الشراكة إلى تعقيد آليات التعاقد الرئيسية 
الأخرىء والتي تتسم بأنها ضرورية لتطبيق الحوافز والعقوبات: أي تحديد مواصفات 
الخدمات ومتابعتها. إن القيام بأنشطة إنتاجية مشتركة مع الشركاء من المحتمل أن يؤدي 
إلى قدر هائل من الاعتمادية المتبادلة. وبالطبع كلما ازداد تكامل الإجراءات الإنتاجية 
للشركاء» زادت درجة الاعتمادية المتبادلة. مما يعني صعوبة إسناد المسؤولية نتيجة للأداء 
الجيد أو السيئ» وهو مطلب مسبق لتطبيق نظم المكافآت والعقوبات. 

وهكذاء من ام معقول أن تلجأ المنظمات الحكومية إلى التعاقدات باعتبارها طريقة لتنسيق 
الشراكة عند انخفاض درجة الاعتمادية المتبادلة بين أعمال الشركاء وانخفاض درجة التحفيزن 
بخلاف إحلال مزود الخدمة الخارجي باعتباره وسيلة لمنع الأداء السيئ. 


ويثير هذا بالطبع الطريقة الأخرى للتنسيق: التعاون. وكما ناقشنا أعلاهء فإن ا محفز 
الرئيسي والجوهري وراء التعاون هو الثقة. ومن ثم y‏ ينبغي تبني التعاون عندما يرى 
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وجود مستوى معقول من الثقة بين الشركاء بالفعلء أو هكن بناؤها خلال فترة زمنية 
معقولة. وقد تستند هذه الأحكام إلى نوعين من العوامل: النوع الأول هو جدارة الشريك 
الخارجي Gilly dal‏ يمكن دراستها le‏ بأخذ السمعة في الاعتبارء قبل الأداء والدخول 
في السياق نفسه وما إلى غير ذلك. أما النوع الآخر فهو قدرة المنظمة الحكومية على إظهار 
مدى الجدارة بالثقة في المقابل. وسوف يعتمد هذا مباشرة على قدرة الجهة الحكومية 
على منح «الهدايا» وتجنب الحنث بالتعهدات. ويتطلب هذا من مفوضي الهيئة الحكومية 
أن يكون لديهم الوقت والاستقلالية الكافيين لزيادة dail‏ والتي سوف تكون بدورها من 
وظائف نظام اللمساءلة والاضطرابات والتعقيد والاختلافات الثقافية التي تكتنف المنظمة 
وممثليها. وهكذا بينما تتمتع الثقة بقيمة عالية جدًا في أي علاقة بين أي مشتر حكومي 
ومزود خدمة غير حكومي» فمن الضروري أن تكون واقعية بشأن مدى صعوبة تعزيزها. 

ومن ثم» تكون الشراكة AEL‏ للغاية عندما يعمل الشركاء Lee‏ على خلق المزيد من 
laa AS). A ail‏ هو bae dled)‏ يعمل كل طرق وعدم tile.‏ مق اللمكن أيضا اللحوة lal‏ 
للتعاقد وإما للتعاون باعتبارهما من طرق التنسيق. ومع US‏ فإن هذه الظروف قد لا 
يتوفر إلا جزء منها. وعلى وجه GIS toll‏ الموقف الشائع الوحيد هو عندما يستطيع 
الشريكان أن يخلقا Leo‏ قيمة أكبر مما لو عمل كل منهما على dae‏ ولكن لا يتسم التعاقد 
ولا التعاون بالسهولة؛ لصعوبة تحديد مواصفات الخدمات ومتابعتهاء أو لصعوية بناء الثقة 
(أو استعادتها) بين الشركاء. في هذه الظروفء يتعين إجراء المزيد من التقييمات المعقدة 
للتكاليف والمنافع» مما يتطلب مقارنة الأهمية النسبية للأغراض العامة المحفوفة با مخاطر 
في مقابل التعقيدات الخاصة بالتنسيق مع الأطراف الخارجية. وكلما زادت القيمة محل 
النقاش» زادت جدواهاء وجدوى تكريس الجهود واموارد اللازمة للتعامل مع صعوبات 
التعاقد أو التعاون. 
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الاستعانة بالمتطوعين 


اکر كيان لسو غا ف فام من حاتي ةة Such‏ اة 
call geal‏ اجون إليها من أجل قاول كل الرجاة ALI‏ ,ون الوك تة ق 
ليسوا بالضعف الشديد للدرجة التي تدفعهم للالتحاق بدور رعاية ال مسنينء بل يمكنهم 
بخلاف ذلك التأقلم مع هذه امهام في منازلهم. من أجل هذه Slob!‏ يقدم للمجلس 
ا محلي خدمة يطلق عليها وجبات على العجلات Meals on Wheels‏ لتسد هذه الفجوة, 
وذلك بتقديم وجبات توصل إلى منازل كبار السن الذين لا يتمكنون من مغادرة منازلهم» 
Ws‏ مقابل مبالغ Baa}‏ 


الخدمات العامة. قدمت هذه الخدمة لأول مرة في بريطانيا أثناء الحرب العاطية ASU)‏ 
كما قدمت في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا بدءًا من خمسينيات القرن 
الميلادي الماضيء تعد الوجبات dole‏ في مطبخ مركزي يديره المجلس المحلي أو متعاقد يتبع 
للقطاع الخاصء في حين يتولى التوريد الفعلي عادة المتطوعون الذين يؤدون» بصفة رسمية 
اثنتين من الوظائف اليومية الهامة. الوظيفة الأولى هي تزويد المستلمين بالتغذية الدورية 
الهامة» والأخرى هي الاطمئنان على عافيتهم» وإن لزم الأمر تقديم تقرير SL‏ مشكلات 
يتم اكتشافها إلى موظفي المجلس من أجل إجراء المتابعة. ومع ذلك يمكنهم, أيضًا تأدية 
دور آخرء أقل وضوحًا ولكن يتمتع بالأهمية نفسهاء فهم يقدمونء ولو على IRS‏ الاتصال 
البشري أو حتى مرافقة العملاء من كبار السن» الذين يعانون We‏ العزلة والوحدة. وبصفة 
dy page‏ يشير مدى أداء المتطوعين دورهم إلى مدى تعاطفهم الشخصي والتزامهم تجاه 
الحالات. 

وتعد هذه الخدمة loud‏ ليس بالنسبة للعملاء من كبار السن وأسرهم فحسب. وإنما 
للمجتمع بأكمله؛ حيث لأنها تدعم القيمة العامة والهامة للعدالة عندما يتلقى أولئك 
الضعفاء رعاية في نطاق البرنامج. وبصورة أكثر Aled‏ فإنها تساعد على تجنب ضرورة 
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إيداع كبار السن لدى دور رعاية ا ممسنين والتي تكون مكلفة dae‏ سواء بالنسبة لأسرهم أو 
مولي الضرائب» وهذا يعتمد على نظام تمويل الخدمات الصحية. 

من أول وهلة» فإن الميزة التي تعود على المجالس - أو منظمات القطاع العام الأخرى - من 
الاستعانة بالمتطوعين تبدو جلية: حيث تذكر الدراسة الأسترالية أن الإسهامات التي يقدمها 
ا متطوعون تعمل «وبصورة كبيرة على تقليص تكاليف العمالة» (ميلز فيكتوريا Ve A‏ 
ثامتا). ومع ذلك فإن هذا لا يعبر عن حقيقة أن بعض المجالس تستعين بالعمالة ا لمدفوعة 
الأجر من أجل توصيل الوجبات» كما لا يشير الدليل إلى أن هذه هي الطيزة الرئيسية التي 
وة Je‏ |التظطوفية بضفة عامة علاوة عان goal ley diam‏ الواره Cad pts dod‏ 
يشير إلى أن العوامل الأخرىء إضافة للتكاليف» هامة عند استعانة القطاع العام بالمتطوعين» 
إذ يشير إلى ضرورة التفكير بحرص قبل اتخاذ خطوة نقل المهام من العمالة المدفوعة الأجر 
إلى المتطوعين. 

وحتى وقت قريبء كان هناك عامل واحد وراء الاستعانة المتزايدة بالعمالة ا مدفوعة 
الأجرء وهو العجز المتزايد في عدد المتطوعين. فبالنسبة god‏ ثلاثة ely!‏ المجالس الخاضعة 
للدراسة الأسترالية. Sele‏ هذه على أنها مشكلة من مشكلات الاستقطاب؛ حيث تزايدت 
صعوبة اجتذاب المتطوعين (ميلز فيكتوريا Ve A‏ 19). وكان الشيء نفسه صحيحًا بالنسبة 
للكثير من منظمات القطاع العام والمنظمات غير الهادفة للربح الأخرى التي استعانت 
با متطوعين (برودني وميجس :7٠١5‏ 010). ولكن البحث أظهر أيضا أن الاحتفاظ بالمتطوعين 
الحاليين ظل من التحديات المتزايدة؛ نظرًا لزيادة معدلات دوران العمالة (جيميسون YoY‏ 
هاستينكس .)۲٠٠١‏ ومع US‏ أدى الكساد الاقتصادي العالمي منذ عام 8١٠٠م‏ إلى تعقيد 
هذه الصورةء فقد أقبل الأشخاص الذين أقيلوا من وظائفهم على عرض خدماتهم التطوعية. 

ويركز هذا الفصل بصفة أساسية على ظاهرة التطوع للخدمات العامة مع أن الكتاب 
كله يدور حول إسناد أعمال ال منظمات الحكومية للغير. كما نقر بأنه Xe‏ للمنظمات غير 
الهادفة للربح تقديم الخدمات الحكومية العامة. ومن ثم نركز بصفة أساسية على التطوع 
في القطاع العام ولكننا نشير أيضا إلى التطوع بصفة أكثر عمومية لأمباب ليس أقلها أن 
الكثير من البحوث تسري بالتساوي عليهما Mel Lo‏ نوضح طبيعة التطوع وأبعاده ومن ثم 
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نحدد المنافع التي تعود على المنظمات الحكومية والجمهور المستفيد منها والتكاليف التي 
يتكبدونها. وف نهاية الأمرء نتناول ما يحفز الأفراد على التطوع لمثل هذه الخدمات» وفي 
ضوء ذلك كيف لهيئات القطاع العام أن تجتذب المشاركة بها مع الاحتفاظ بهذه المشاركة. 


طبيعة التطوع في القطاع العام ونطاقه: 


إن التطوع في منظمات القطاع العام هو فرع من فروع التطوع dale dia,‏ والجزء 
الأكبر منه هو التطوع في ال منظمات غير الهادفة للربح. Gud‏ المسوحات باستمرار أن قرابة 
ربع سكن الدول المتقدمة يؤدون بعض الأعمال التطوعيةء مقابل نسبة أصغر في بلدان 
الكتلة الاشتراكية السابقة والنامية (أنهاير وسالامون +++( علاوة على هذا يعتمد القطاع 
التطوعي اعتمادًا كثيفا على العمالة التطوعية, فنحو ثلثي الدخل الخيري المضاف يكون في 
صورة مدخلات العمل من المتطوعينء والبقية في شكل تبرعات نقدية» والتي تعمل سويًا مع 
التعاقدات الحكومية وغيرها من مصادر الدخل والتمويل والعمل الذي يقدمه الموظفون. 
يشكل العمل التطوعي نحو (0, (XY‏ من العمالة غير الزراعية (والتي تتراوح من (7, ٠‏ <) 
في المكسيك إلى (ZA)‏ في السويد) (سالامون وسوكولويسكي )++ AY‏ 

لا يتسم البحث بشأن التطوع في القطاع العام باتساع نطاقه» مثلما هو الحال بالنسبة 
للتطوع بصفة dale‏ ولكنه يشير إلى أن المتطوعين يشكلون مصدرًا هاما للقدرة الإنتاجية 
للحكومة: وأن أهميتها قد تكون في تزايد. ففي الولايات المتحدة الأمريكيةء تظهر 
المسوحات الدورية أن نحو ربع إجمالي الوقت التطوعي موجه لصالح المنظمات الحكومية 
(هودجكينسون وآخرون :۱۹۹٩‏ 0١٠؛‏ برودني ۲۰۰۰: ۱۳-۱۱۲)» وهذا شكل قرابة(٩‏ %( من 
إجمالي الوظائف الحكومية في الولايات المتحدة (هودجكينسون وآخرون (AVA VAIT‏ 
وتم توجيه معظم هذه الجهود لصالح الحكومة المحلية (برودني ۲۰۰۰: ١1؛‏ انظر أيضا 
براون 1999). وفي أسترالياء بلغت نسبة التطوع في أنشطة القطاع العام (0, (X VE‏ من 
إجمالي أنشطة التطوع عام (TA YT ABS) ٠٠١5‏ في حين ترتكز في بريطانيا نسبة 
(X YY)‏ من العمل التطوعي في القطاع العام. (A0 :7٠٠١ GHK)‏ أما في أماكن أخرى 
في أوروباء توجه نسبة (17*) من العمل التطوعي في الدانمرك إلى القطاع العام» مع وجود 
نسبة مماثلة في هولندا (AO :7١٠١ GHK)‏ 
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يغطي التطوع مجموعة متنوعة من الخدمات واسعة النطاقء ولكن فئة قليلة li>‏ 
منها هي السائدة. ففي القطاع التطوعي. يشيع الاستعانة با متطوعين في الخدمات 
الإنسانية - التعليم والصحة والرعاية + 33 الثقافة والفنون وق الخدمات الترفيهية. كما 
يتركز المتطوعون في الخدمات العامة أيضا في هذه المجالات. إضافة إلى خدمات الطوارئ 
مثل فرق إطفاء الحريق وخدمات الإسعاف. ومن بين المجالات المحددة الأخرى لمشاركة 
هؤلاء المتطوعين هي برامج الطعام وإيواء ا مشردين» ومعالجة مدمني المخدرات والخمورء 
ورعاية abil‏ وإدارة المحاربين القدامىء والمكتبات» ودعم التعليم المتخصص"". باختصارء 
يحتل المتطوعون أهمية ويتم الاستعانة بهم بشكل واسع النطاق في أعمال القطاع العام. 
والجدول )1-1( يبين الأبعاد الرئيسية للاستعانة بالمتطوعين. 


الجدول )1-1(: الأبعاد الرئيسية للاستعانة بالمتطوعين 
توزيع الأدوار إسهام المتطوعين 
الجهة المسئولة عن القرار المنظمات الحكومية أو المنظمات غير الهادفة للربح 


الجهة المسئولة عن الإنتاج المتطوعون 








طريقة التنسيق علاقة شبه توظيف 


منافع الاستعانة بالمتطوعين في العمل الحكومي وتكاليفه: 

تتيح الاستعانة بالمتطوعين للمنظمات الحكومية Ley jo‏ ذا خصوصية من النافع 
والتكاليف. ليس من حيث الخدمة نفسها فحسب» ولكن أيضًا من حيث العلاقة مع مزود 
الخدمة والأثاز الإستزائيضية Aged! Le‏ الحكومية. 
منافع الخدمة وتكاليفها: 

لأول وهلةء تبدو المنفعة الرئيسية الخدمية من التطوع dle‏ فالعمل التطوعي مجانيء 
فيما توجد منافع ملموسة دون تكلفة تتحملها المنظمة الحكومية. مثل: خدمة وجبات 
على العجلات التي تعد نموذجًا واضحًا. hing‏ حقا عامل مهم بالنسبة للكثير من المنظمات 
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التي تستعين با متطوعين» إذ تعتمد خدماتها على العمل التطوعي كي تنجح في أداء مهمتهاء 
كما قد يكون من الصعب إدارتها دون تلك الإسهامات. 

ويتضح من هذا أن على منظمات القطاع العام أن تعمل على نقل الأنشطة التي تؤديها 
العمالة مدفوعة الأجر حاليًا إلى المتطوعين من أجل تقليص التكاليف المصاحبة لها. ولكن 
هذا يشكل معضلة لعدة أسباب» من أهمها أن قلة قليلة من الجهات الحكومية قد أقدمت 
على ذلك في واقع الأمر. 

أولا ليس صحيحًا بالفعل أن الاستعانة با متطوعين تتم دون مقابل. فإدارة البرامج 
التطوعية بفعالية LY‏ أن يصاحبها تكاليف (برودني .)111١‏ وتتعلق بعض هذه التكاليف 
بإدارة a Bell‏ على النحو الوارد مزيد من التفصيل أدناه» ولكن (Xe‏ ملاحظة بعضها 
بوصفها التكاليف غير المباشرة للخدمة. كما أنها تشمل المكاتب واطرافق والتأمين وخدمات 
الشركات» مثل نظم الحاسب الآلي والمصروفات dy td)‏ وعلى سبيل JEL‏ مكافأة متطوعي 
خدمة Shes‏ على العجلات مقابل تكلفة الوقود. 

Bole إحلال المتطوعين محل العمالة ا مدفوعة الأجر من المحتمل أن تقابله مقاومة‎ (GE 
تجاه المتطوعين,‎ Gales ممن يتخذون موقفا‎ dole الموظفين في ا منظمة بصفة‎ ile من‎ 
وقد يصعب‎ (VIAE على النحو الموضح آدناه» وهو من العوامل الخطيرة في إدارتهم (ليفين‎ 
التعامل مع هذه اممقاومة إذا اتحد الموظفونء وعلاوة على ذلك قد ينفر اللتطوعون أنفسهم‎ 
قوي‎ pais إلى أن هذا‎ (PE :1999( من تولي وظائف العمالة مدفوعة الأجر. ويشير برودني‎ 
الأفراد يتطوعون من أجل مساعدة الآخرين أو‎ GY من عناصر أخلاقيات التطوع؛ هذا‎ 
للجهة الحكومية.‎ JUI لسبب آخرء وليس من أجل إنقاذ الوضع‎ 

وفي النهاية» تتطلب العديد من وظائف القطاع العام مؤهلات وتدريب وخبرة 
متخصصة. وفي هذه الحالةء لن يكون لدى المتطوعين المعرفة وا مهارات المطلوبةء ولن 
يكون في مقدورهم اكتسابها في الحال. 

والمنطق السليم وراء الاستعانة بالمتطوعين في القطاع العام لا يتمثل في توفير التكلفة, 
بل يتمثل في الفعالية من حيث التكلفة. ويقول برودني: « تكمن القيمة الحقيقية لهم في 
زيادة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء من العمالة المنتظمة» )+ APT N94‏ وهي 
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ملحوظة جاءت نتيجة البحوث الموسعة. وبمعزل عن إحلال العمالة مدفوعة الأجرء فإنهم 
يقدمون ما يصفه إيليس (1997: (YO‏ باسم «الرفع المالي» لتمويل خدمات تتمتع بقيمة 
أكبر بكثير من التكلفة المبدئية. وهم يؤدون هذا بثلاث طرق: 

الطريقة الأولى: بعض منهم لديه المهارات أو القدرات المتخصصة الهامة لأعمال المنظمة, 
وهذه القدرات قد GE‏ إما من التدريب والخبرة السابقة» أو من الوضع الهيكلي للمتطوعين. 
ومثال على الاحتمال الأول هو هيئة خدمات ا مسئولين التنفيذيين المتقاعدين SCORE‏ التي 
يعمل أعضاؤها لصالح إدارة المشروعات الصغيرة بالولايات المتحدة 175584 من أجل تقديم 
الاستشارات والتدريب على إدارة الأعمال لعملاء الجهة الحكومية (برودني .)١-6٠ IAA‏ 
ويطبق هؤلاء في هذا في الواقع العملي ما اكتسبوه من الحكمة والخبرة في الإدارة. ومن 
أمثلة ذلك عندما تتطوع مجموعة من أفراد المجتمع العرقية للمساعدة في أنشطة منع 
Le youl‏ وهو الأمر الذي يستطيعون فعله بصورة أكثر فعالية نتيجة معرفتهم ومشروعيتهم 
بالمجتمع. وهكذاء يمكن القول إن القيمة التي تنبع من هذه الأنواع من القدرات يمكن 
استخلاصها من التخصص الذي يتمتع به مزود الخدمة أو تكامل قدرات مزود الخدمة مع 
قدرات المنظمة. ويعتمد الحصول على تلك القيمة أو لا على مدى تماشي قدرات مزود 
الخدمة مع متطلبات العمل من عدمه. 

الطريقة الثانية التي يعمل بها المتطوعون على تحسين الخدمات العامة هي الإسهام 
في فعالية العمالة المدفوعة Ged!‏ ومن ثم يمكنهم السماح للعمالة مدفوعة الأجر بالتركيز 
على مجالات الخبرة مما يضيف للإنتاجية الكلية. وليس هذا Hob Hel‏ عند تطبيق OSA‏ 
حيث يساعد المتطوعونء ليس في دعم الأنشطة فحسب» مثل: الرد على المكالمات الهاتفية 
والاحتفاظ بالسجلات» ولكن أيضا في الأنشطة المتخصصة. مثل: الوحدات المعاونة» أو 
الترجمة الثنائية اللغةء أو عقد اجتماعات مجتمعية gib‏ الجريمة (جاستون وأليكسندر 
١‏ أيلينج وآخرون (TT‏ في محاكم الجنايات والصلح بإنجلترا على سبيل المثال» 
يتيح متطوعو خدمة الشهود ال معلومات والدعم اللازمين للحاضرين بالمحاكم (مؤسسة 
.(Volunteering England 0‏ ويعمل هذا على سد الفجوة في النظام القضائي 
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با محاكم» وذلك بمساعدة الشهود على التحضير للمشاركة في النظام القضائي وتمكين الموظفين 
المدفوعي الأجر من التركيز أكثر على ال مهام الأساسية. ومن أبرز الأمثلة في نيويورك: بناء سلم 
في صحراء جبل بير (آبلبوم (V+) e‏ يتكون من ۸٠١‏ درجة مؤلفة من ٠٠٠١‏ رطل من شرائح 
الجرانيت نفذها ۷٠١‏ متطوع يقومون بأعمال الصخور وا محاجر القليلة التقنية (تكسير 
الصخور وتشكيلها)» إلى جانب الموظفين المدفوعي الأجر لدى إدارة المتنزهات الوطنية" . 
ولقد تحسن بالفعل نطاق العمل التطوعي وتكامل مع الخدمات والأعمال الكلية مع 
العاملين المدفوعي الأجر. 

ومن الحالات الأخرى المختلفة في هذه العملية» وهي تركيز طاقم المتطوعين» الذين 
يقل عملهم وفق نظم كبرى وصعبة في بعض الأحيان بالقطاع elol‏ على خدمات مصممة 
من أجل تجنب احتياج العملاء لخدمات أوسع. وهكذاء تفي مبادرة وجبات على العجلات 
باحتياجات عملائها بدلاً من الوفاء بها عن طريق إدخالهم إلى دور رعاية المسنين. 


في النهاية» فإن الميزة الهامة من الاستعانة با متطوعين هي ما يطلق عليها برودني (35:1919) 
«البصمة غير الملموسة للمتطوع»» وهذا من واقع أن الأفراد يتطوعون gid‏ كما سوف 
نناقش لاحقاء لديهم التزام نابع من الأعراف والمجتمع ومن داخلهم تجاه أغراض البرنامج 
الحكومي محل النقاش. ويعني هذا أنهم على الأرجح سوف «يبذلون قصارى جهدهم» في 
دعم الغرض. ومن المرجح أنهم سوف يظهرون التعاطف والعناية بشأن مخاوف العملاء 
واهتماماتهم. وبالقدر الذي يهتمون فيه بالغرض الذي يخدمه البرنامج» من المرجح أن 
يكونوا على علم بهاء أو أن يفهموا حاجات العملاء. 
المنافع والتكاليف الإستراتيجية: 

هناك أيضا مزيج من المزايا وا مخاطر التي تكتنف المنظمة من الناحية الإستراتيجية. 
على الجانب gles!‏ إذ يتم الاستعانة بعدد لا wh‏ به من المتطوعينء فإن التزامهم بغرض 
الجهة من المرجح أن يُترجم إلى أن تكون الدائرة السياسية JST‏ دعما وأكثر Geg‏ وفي مسح 
أجري عام 111١‏ في ولاية جورجيا الأمريكيةء سجل ال مديرون العموميون ا محليون زيادة 
في الدعم العام اموجه للبرامج باعتبارها ميزة جوهرية تراءت لهم من إشراك المتطوعين في 
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الجهات التي يعملون بها. وتزايدت أهمية هذا العامل في مسح للمتابعة أجري عام 7٠١٠‏ 
(جيزلي وبرودني 0+ (Y+‏ 

على الجانب الآخر من الموضوع. وربما على نطاق أكبرء يكمن نوعان من المخاطر 
الإستراتيجية الهامةء وكلاهما Lian‏ وبصورة متناقضة» من حقيقة أن المتطوعين تحركهم 
القناعات الأخلاقية أو المنافع الداخلية. والنوع الأول هو ما قد نطلق عليه «قوة الرسالة» 
فقد يقاوم المتطوعون التغيرات في أغراض المنظمة أو الطرق التي تتبعها أو التي تطرأ عليها 
نتيجة تغير البيئة أو القيود المفروضة على الموارد؛ لأن تلك التغيرات تتبنى أغراضا أو طرقا 
مختلفة عن تلك التي تحفزهم على التطوع في المقام الأول. 

Lay‏ النوع الثاني من المخاطر من واقع أن المتطوعين لا يحصلون على راتب مقابل 
Lites gles‏ هذا بالطبع ميزة هائلة للاستعانة ogy‏ ولكنها من ثم تعني أيضا أنه 
ليس للمنظمة أي سيطرة عليهم» في حين أن التهديد بفصل العاملين المدفوعي الأجر قد 
يحفزهم على الالتزام متطلبات العمل لأن ذلك يعني أنهم قد يخسرون دخلا ضروريًا 
بالنسبة لهم وبالمقارنة فإننا نجد أن التأثير أقل على المتطوعين؛ لأنهم JS‏ بساطة Y‏ 
يعتمدون على العمل التطوعي للحصول على الدخل. والأهم من US‏ أن هذا يعني قدرة 
ا متطوعين على الامتناع عن العمل في الحالء سواء كانوا مجتمعين al‏ منفردين» وهذا بخلاف 
العاملين المدفوعي الأجر الذين عليهم التفكير مليا قبل اتخاذ أي إجراء صناعي يؤدي إلى 
خسارة الراتب. وإذا اعتمدت المنظمة على الإسهامات التطوعية: فهذا يعني أنها مهددة 
بالتوقف عن العمل مما يمثل, إضافة إلى قوة الرسالة, تحديًا أمام مديري الجهة الحكومية 
الذين يسعون لإدخال التغييرات الضرورية؛ لأنها تتطلب منهم استمالة الدوافع غير المادية 
للمتطوعين لإقناعهم بمسايرة اتجاه المنظمة. وبالتزامن مع هذا فإنها أيضا تتطلب المشاركة 
والحوار ا مدعومين بالاحترام المتبادل» في محاولة التوصل للمنطق وراء التغيير. 
منافع العلاقة وتكاليفها: 

إن إدارة علاقة المنظمة مع المتطوعين تصاحبها نمة تكاليف: Mol‏ تكاليف الاستقدام 


والاختيار والتوجيه» وبالطبع تكون هذه التكاليف أعلى في حالة الكساد الاقتصاديء أو 


‘VA‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الاستعانة بالمتطوعين 


بالنسبة لبعض المنظمات الحكومية» مثل: حدائق الحيوان أو المتاحف أو المعارض الفنية, 
حيث يوجد فائض من المتطوعين. ولكن في أوقات الرخاء حين يحدث عجز في العرضء 
تضطر الجهات الحكومية للمشاركة في أنشطة. مثل: الإعلانء أو الدعاية» أو الدورات 
الإعلامية بشأن التوظيف لتشجيع الأفراد على الإسهام بوقتهم. حتى عندما يوجد عدد كبير 
من اممتطوعين» فإن الجهة تضطر للمفاضلة لاختيار الأنسب من بينهم. وقد يقترب هذا من 
عملية اختيار العاملين المدفوعي الأجر» وتحقق الكثير من المنظمات استفادة جيدة ذلك 
في JB‏ وجود معايير اختيار واستمارات التقدم للعمل والمقابلات الشخصية والتحقق من 
جهات الاتصال. في بعض المجالاتء مثل رعاية الطفل أو العمل الأمني» هناك أيضا المزيد 
من إجراءات التحقق للاطمئنان doch‏ المتقدمين للعمل للتعامل مع الأطفال» أو ليس 
لديهم سجل إجرامي. ومن الضروري اموازنة بين الإجراءات الرسمية dig blo‏ في عملية 
الاستقدام. وقد وجدت dubs‏ عن إدارة المتطوعين أجريت في إنجلترا أن كثيراً من المنظمات 
لا تطبق أي إجراءات رسمية على الإطلاق (بحسب ما ذكره جاسكين (Yet‏ وعلى الصعيد 
الآخر عندما تصبح الإجراءات في المنظمات رسمية أو بيروقراطية أكثر من اللازم أو غير 
مصممة ها يناسب فرداً ماء لا يشعر المتطوعون بإقبال على العمل مع المنظمة". 


وبمجرد استقطاب المتطوعينء ينبغي إشراكهم بالمنظمة كي يفهموا السياسات والإجراءات 
وتتكون لديهم فكرة عما هو متوقع منهم. كما أنهم بحاجة أيضاً إلى بعض التدريب الذي 
قد يكون أساسيًا أو أكثر diiss‏ حسب الدور الذي يتولونه. على سبيل SEL‏ اضطر 
المتطوعون في برنامج دعم الشرطة في إنجلترا إلى الانضمام لبرنامج تدريبي خلال العطلات 
الأسبوعية لمدة ثلاثة أشهر كي يتمكنوا من أن يفهموا كل شيء» بدءًا من العلاقات بين 
الأجناس» وحتى الرد على المكالمات الهاتفية (جاسكين ,)3٠١٠‏ ولكن جميع تلك الأنشطة 

هناك أيضا مجموعة من التكاليف المرتبطة بالعملية المستمرة لإدارة المتطوعين. وبالنسبة 
للكثير من اممنظمات» يكون هذا في صورة توظيف مدير أو مشرف ليتولى مسؤوليات محددة 
Sol‏ جهود المتطوعين وتنظيمها. إضافة إلى AUS‏ سواء كان لدى المنظمات مشرفون على 
العمل التطوعي al‏ لاء يقتطع جزء من وقت الموظفين المدفوعي الأجر خصيصًا للتعامل 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية iva‏ 


الفصل السادس 


مع المتطوعين» من ناحية شرح المهام» وتصحيح الأخطاء وتنسيق الجداول الزمنيةء وإعطاء 
التوجيهات اليومية. حتى عندما تمنح الجهة أو العاملون ولا T‏ معدا فا ga‏ 
اهتمامهم لهذه المسؤوليات» OB‏ ثمة جزءاً من رواتبهم تنسب بالضرورة إلى تكاليف إدارة 
العلاقة. حيث تنتهج الجهة منهجًا Gelo‏ وإستراتيجيًا في إدارة هذه العلاقة - وذلك على 
سبيل JUL!‏ بتوفير فرص التطوير والتنمية» ا يشمل المتطوعين في الاستشارات التنظيمية, 
أو بإقامة «فعاليات التقدير» من أجل مكافأة الأداء الطيب - وجميع هذه التكاليف سوف 
تكون هائلة. 

ولسوء الحظء تدير بعض ال منظمات التي تستعين بالمتطوعين مهام إدارة هذه العلاقة 
بصورة ضعيفة. ويكون الأثر الصافي لإهمالهم هو في العادة عدم توفير JUI‏ وإنما LS‏ 
تكاليف إضافية تتمثل في معدل دوران المتطوعين. OY‏ المتطوعين الذين يصابون بخيبة 
الأمل يتركون العملء فتبدأ إجراءات الاستقطاب والاختيار مرة ثانية. ولا يقل عن ذلك 
في الأهمية تعرض جودة الخدمة أو فاعليتها للتهديد جراء عدم وجود متطوعين يتسمون 
بالالتزام أو بالكفاءة اللازمة. وبالمنطق نفسه. فإن نموذج الإدارة الرسمي والبيروقراطي Le‏ 
هو أكثر من اللازم قد يمثل أيضًا معضلة. ولكن العثور على مسار وسطي ناجح للمنظمة 
يعد في غاية الأهمية لضمان رضا المتطوعين وحماستهم واستمرارهم (زيميك AY s+)‏ 

على الجانب الآخرء يصعب HS‏ التأكيد على منافع العلاقة الناتجة عن الاستعانة 
با متطوعين» مع عدم تجاهلها؛ إذ ميل المتطوعونء مقارنة مزودي الخدمات الآخرينء إلى 
الالتزام الأخلاقي بأغراض البرنامج» وقد يترجم هذا إلى حسن النية نحو المنظمة نفسهاء ها 
يشمل إدارتها والعاملين بها. وهكذاء قد Lis‏ منافع تضامنية من «البصمة غير الملموسة 
للمتطوع». تعتمد هذه المنفعة بصفة أساسية, مثل تلك المنافع التي تطرقنا إليها أعلاه. 
على أي درجة من الإيجابيةء حيث يدرك المتطوعون رسالة المنظمة والأسلوب الذي تتبعهء 
والتي بدورها تعد وظيفة تعبر عن كيفية قيادتها وإدارتهاء وهو ا موضوع الذي سوف 
نتطرق إليه الآن. 


‘As‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الاستعانة بالمتطوعين 
اجتذاب المتطوعين والاحتفاظ بهم: 


الدوافع: 

إن العلاقة بين المتطوعين والمنظمات التي تستعين بهم (سواء كانت عامة أو غير هادفة 
للربح) مميزة للغاية. من جانب» فهي تعد بمثابة Ble‏ توظيف يخضع فيها المتطوعون 
للإشراف التوجيهيء تمامًا مثل موظف أي شركة أو إدارة. ومن هذا المنطلقء يصبح المتطوعون 
جزءاً لا يتجزأ من ال منظمةء وتصبح العلاقة قريبة من ناحية الوظيفة. على الجانب الآخرء 
فإنها لا تبه إظلاقا غلافة التوظيف من dol‏ أن اللتطوغن لا Gg Bly‏ غائدا Gols‏ من 
المنظمة لقاء عملهم. ويعني هذا أن المنظمة تنقصها الرافعة الإدارية المعتادة فيما يتعلق 
بالعاملين مدفوعي الأجر» وهو خيار الانتقاص من دخل العاملين وذلك باستبعادهم من 
الوظيفة» ويمكن لهذه ا منظمات بالطبع فصلهمء وربما يقدمون على ذلك بالفعل إن مم يسر 
العمل على نحو جيد» على سبيل اللثال - ولكن العمل التطوعي لا يشمل العقوبة الملحقة 
بهاء والمتمثلة في قطع أرزاق العاملينء وكونهم متطوعين يعني أن لديهم بالفعل مصدراً آخر 
للدخل يعينهم (مثل راتب أو معاش أو ثروة شخصية). 

ومن ثم» فإن العمل التطوعي يتطلب آليات تتلاءم ومختلف الدوافع أكثر من ملاءمته 
للمصلحة الشخصية المادية. وليس من الغريب أن الدوافع غير المادية تبدو من أهم 
الأسباب من وراء تطوع الأفراد بخدماتهم. ومن البديهي أن تشكل القيم المعيارية 
والمعتقدات الأخلاقية المصاحبة لها أهم تلك الدوافع» وتبين البحوث il‏ فعلاً عوامل 
غاية في الأهمية تؤثر في الأفراد للتبرع بوقتهم وجهدهم. slag‏ على بيانات مؤسسة جالوب 
Gallup‏ ذكر سوندين )+194( أن «لي تفعل ad‏ مفيداء ساعد الآخرين (أو) قم بأعمال 
الخير لصالح الغير» ومن الواضح أن هذا هو السبب الأهم. أضافة إلى الدوافع الداخلية 
مثل الاهتمام بالنشاط والاستمتاع به الذي GL‏ في المرتبة ASW!‏ من الأهمية» ولكن بقدر 
لا يُستهان به. gbg‏ في المرتبة الأخيرة وجود طفل أو قريب أو صديق قد يستفيد منهاء أو 
الرغبة في اكتتساب خبرة عملية للمساعدة في الحصول على وظيفة. لقد بين مسح عرضي 
يجرى منذ عام ۱۹۹۸م للقطاع غير المعتمد Independent Sector‏ وهي هيئة Lle‏ 
للمنظمات التطوعية في أمريكاء بصورة ثابتة بأن الدافع الرئيسي الذي يحفز الأفراد على 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية SAS‏ 


الفصل السادس 


التطوع هو الرغبة في القيام بشيء مفيد لمساعدة الآخرين (برودني (AÑA‏ ومؤخراء 
أجري الاستقصاء في عام ١١٠٠م‏ (توبي وآخرون »)۲٠١۲‏ فتبين أن الأسباب الثلاثة التي 
ذكرها )+41( من المتطوعين الذين أبدوا آراءهم» هي: الشعور الشفقة تجاه ال محتاجينء 
ورد الجميل للمجتمع» ومساعدة من هم أقل منهم. وجاء من بعد هذه الأسباب في 
الترتيب أسباب BB‏ أخرى تتعلق بالانتماء الاجتماعي وهي: أن النشاط كان هاما بالنسبة 
للمجيبين على ا مسح (ZV AY)‏ وأن هناك قريبًا له مصلحة أو قد ينتفع من dosed)‏ 
ومقابلة أناس جدد. 


كما توصلت Glog ub!‏ التي أجراها كلاري وآخرون (۱۹۹۸۱۹۹7) إلى ستة أنواع 
من الدوافع؛ أهمها هو «القيم» التي يتطوع في ظلها الأفراد من أجل التعبير عن القيم 
الإنسانية أو والإيثار. ويليها في الأهميةء وبصورة متساوية: الدوافع الداخلية والتضامنية: 
«تعزيز» التنمية النفسية للمتطوع والاعتداد بالذات» والفرصة لزيادة ال معرفة واطهارات» 
والدوافع «الاجتماعية» التي تساعد من خلالها عملية التطوع الأفراد على الاندماج في 
المجموعات الاجتماعية الهامة بالنسبة لهم. وتآتي في مؤخرة القائمة الدوافع التي تقترب 
من المصالح الشخصيةء مثل تعزيز امسار الوظيفي (انظر كلاري وآخرون 1997 انظر أيضا 
هودجكينسون وفايتزمان VAM‏ جانوسکي وآخرون NAVA‏ ستوكاس وآخرون ۲۰۰۹). 

وتشير البيانات المحدودة المتاحة وجود دوافع مماثلة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. 
ففي بريطانياء وجد استقصاء لمكتب رئاسة الوزراء (V+ +A)‏ أن السبب الأهم للتطوع, طبقًا 
لنحو (XOF)‏ من المتطوعين الذين تمت مقابلتهم» كان الرغبة في تحسين الأوضاع أو مساعدة 
الأفراد. Gls‏ ف المرتبة الثانية في الأهمية: الإيمان drool‏ القضية (XEN)‏ أو وجود وقت فراغ 
(XE)‏ (توجد إجابات أخرى كثيرة محتملة). وجاء في المؤخرة من Cus‏ الأهمية «المساعدة 
في تطوير المسار الوظيفي» (ZV)‏ أو «الحصول على مؤهلات معترف بها» OLY)‏ تصب 
جميع البيانات في أنواع التطوع كافة» وليس التطوع في القطاع العام فحسب. وف الحالة 
الأخيرة كان البحث أكثر محدوديةء ولكن الحقيقة تشير إلى أن القيم الأخلاقية gb‏ أيضا 
ضمن أهم الدوافع» ولكن ليس بالدرجة نفسها في القطاع غير الهادف للربح/ التطوعي. 
لقد توصلت الدراسة التي أجراها سوندين (V4)‏ المشار إليها أعلاهء أنه في الوقت الذي 


۲ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الاستعانة بالمتطوعين 


أشار قرابة (XW)‏ من المتطوعين بالجهات غير الحكومية الذين أجري المسح عليهم إلى أنك 
K>»‏ تفعل شيئًا مفيده ساعد الآخرين (أو) افعل الخير لصالح الغير» في حين أشار نحو 
)219( من المتطوعين بالحكومات ال محلية» أي (XE)‏ فقطء إلى أسباب بخلاف السبب التالي 
في الترتيب من حيث الشيوع. 

إذا تساوت القيم الأخلاقية/ المعيارية في الأهمية مع مؤشرات البحثء فهذا يشير إلى 
أن مواءمة الرسالة - درجة ملاءمة الغرض المعروف للمنظمة أو البرنامج مع القيم الهادفة 
للمتطوعين المحتملين - هي الآلية ذات الأهمية المحورية بالنسبة لجهود المنظمة لجذبهم. 
هذا صحيح. على النحو الوارد مزيد من التفصيل فيما بعد. ولكن هذه ليست القصة كاملة. 
تبين AIM‏ البحثية والخبرة العملية أن من المرجح أن تختلف الآليات التي قد تجذب 
المتطوعين عن آليات الاحتفاظ age‏ وليست العبرة باستقدام ous‏ كبير من المتطوعين بقدر 
الاحتفاظ بهم مجرد استقطابهم (برودني وميجس (Vos‏ 

ما يحدث هو أن بمجرد انضمام الأفراد بصفتهم متطوعينء تبرز الأعمال الداخلية للمنظمة 
وعلاقاتها مع المشاركين. ونتيجة لهذاء يكتسبون Big‏ أكبر بالصداقات والتفاعل الاجتماعي 
وخبرتهم بالوظيفة نفسهاء وباختصار LAL‏ الداخلية والتضامنية (برودني 111١‏ ]). 


Éb‏ لسوندين )+49( فإن هذا التحول التحفيزي ينطبق Usd‏ على العمل التطوعي 
في هيئات القطاع العام» حيث إن المشاركة المستمرة للمتطوعين في الجهات غير الحكومية 
b‏ يصاحبها دوافع داخلية وتضامنية هائلة فحسب» ولكن أيضا معتقدات أخلاقية أكبر؛ فقد 
شهدت المشاركة المتواصلة من أولئك العاملين في الجهات الحكومية انخفاضا بمقدار (X0)‏ في 
عدد من يتمتعون بالدافعية والرغبة في ال مساعدة. ولكن شهدت زيادة ملحوظة في الدوافع 
الداخلية والتضامنية. ويعتقد سوندين أن هذا قد يشير إلى أن متطوعي الجهات الحكومية 
لديهم نزعة أكثر «استهلاكية» (أي يسعون لتحقيق حافز واحد من التطوع) من «العطاء». 
ولكن هذا التحول في الدوافع قد يعكس أيضا درجة إجادة الجهة (أو إساءتها) في تنظيم 
أعمالها أو إدارة متطوعيها. 


ويتماشى التفسوير الأخير في ذلك الوقت مع المشكلة الأكثر شيوعًا التي واجهت الجهات 
(العامة أو غير الهادفة للربح) التي تستعين بمتطوعينء وهي ارتفاع مستويات معدل دوارن 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية say‏ 


الفصل السادس 


العمالة والتي تتسم با لمشاركة «العشوائية» غير منتظمة (بوتنام 060 >؛ حاميسون Yee‏ 
هاستينكس (V+‏ وهي مشكلة قد تحولت إلى عرض زائد من المتطوعين مع بداية الأزمة 
الاقتصادية العالمية في نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة. ولكن قبل US‏ قد يتوافد 
المتطوعون في بادئ الأمر بأعداد كبيرة مدفوعين بالحماسة لرسالة الجهة التي يعملون لديهاء 
ولكن يختارون lod‏ بعد عدم البقاء (جلاس وهاستينجس ۱۹۹۲؛ ليندهورست ومانكوسك 
۳ جاميسون (Te +P‏ ويبدو أن السبب هو عدم الرضا عن مزيج من العوامل بخلاف 
ا مواءمة مع الرسالةء مثل ظروف العمل والعلاقات البينية مع المشرفين والأقران والتحديات 
والمصالح الخاصة التي تكتنف العمل نفسه (برودني ۱۹۹۰ب؛ جاميسون (YY‏ لقد 
توصلت دراسة أجريت ف إنجلترا على متطوعين من كبار السن أن هناك عدة عوامل 
هامة للغاية تتحكم في الاحتفاظ بالمتطوع, ومنها إعطاؤه ما يشغله من alge‏ والمرونة 
في الالتزامات المحددة بالوقت» والتغيرات في المشاركة بمرور الوقت لكي تتلاءم مع الخبرة 
والاستقلالية والمسئولية الحقيقية» وإتاحة فرص المشاركة في صنع السياسات» وفرص التعلم 
وتنمية المهارات» والشعور بأن إسهاماتهم تلقى تقديرًا (روتشيستر وآخرون (YY‏ وبينما 
تعد المواءمة مع الرسالة Hare‏ بديلا للعائد النقديء تتلاءم العوامل الأخرى مع واقع أن 
لدى المتطوعين ما يقدمونه. مثل علاقة العمل مع المنظمة الحكومية. 


المحفزات: 

تظل مواءمة الرسالة بالطبع من الاعتبارات الهامة بالنسبة للمنظمات - متضمناً ذلك 
المنظمات الحكومية - التي تسعى إلى جذب المتطوعين. ويتطوع الأفراد بخدماتهم في 
أي منظمة إذا ما رأوها تجسد قضية يرتبطون بها ارتباطا قويًا. ويعني هذه Sal‏ أن أي 
منظمة بحاجة إلى خلق الوعي بين المتطوعين المحتملين باستقامة عملها وأهميته. من 
خلال الدعاية الإعلامية الإيجابية والثناء من الشخصيات المشهورة. والفعاليات الاحتفالية, 
مناشدة الممساعدة خلال الأزمات» وحتى عبارات الدعاية الإيجابية «التي يتناقلها الأفراد». 
ولكنها هذا يعني أيضا أنه المنظمة LY‏ وأن يكون لديها رسالة يراها المتبرعون المحتملون 
ذات جدوى وجديرة بأوقاتهم وجهودهم. وتتيح حقيقة تطوع الأفراد دليلا Ligal‏ عن 
مدى جاذبية الرسالة الحالية والتي يمكن تعزيزها من خلال عمليات تشجيع المتطوعين 
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وتقديم التدريبات الدورية لهم. ولكن يصير هذا الموضوع صعبًا عندما تسعى المنظمة إلى 
تغيير رسالتهاء إما صراحة - بتعديل ميثاقها - وإما ضمنًاء بتبني أي نشاط أو التخلي عنهء 
بأن يعيد الراعي أو الدائرة ترتيب تعريف نشاطه بطريقة يجد فيها المتطوعون معضلة. 
ومن أمثلة ذلك: الخدمة المقدمة للأمهات في السنة الأولى بعد الولادة» والتي يشار إليها 
باسم مبادرة البداية الصحيحة (اسم مستعار) في دراسة أجراها ميناهان وإنجليس (Y+ A)‏ 
وهي الأشهر باعتبارها مساهما Glo‏ في رعاية الأمهات الجدد» فقد جذبت مبادرة البداية 
الصحيحة ما يزيد عن ٠٠٠٠٠١‏ عضو متبرع في ذروتها والكثير من المتطوعين الذين أداروا 
الفروع المحلية. ومع ذلك عندما بدأ عدد الأعضاء في الانخفاضء غيرت لجنة الإدارة الهدف 
المعلن للمنظمة من تقديم الدعم للأمهات إلى تعزيز خدماتها المقدمة للمتخصصين في 
مجال الصحة لكسب مزيد من المنح. تسبب هذا القرار في صراع هائل بين لجنة الإدارة 
والمتطوعين. مما دفع الكثير منهم إلى الانسحاب من حيث الوقت والجهد, حتى برغم 

في هذه الظروفء يكون للمنظمة خياران واسعا النطاق: الأول هو محاولة إعادة صياغة 
الرسالة بالطريقة التي تتلاءم مع توجه القيم لدى المتطوعين. وهذا بالطبع لا يُقصد منه 
إذعانًا لتفضيلات المتطوعينء فقد تؤدي عمومية الرسالة إلى الغموض بشأن المسائل المتنازع 
عليهاء رغم احتمالية عدم استمرار هذا الوضع لوقت طويل. ومن السبل المثمرة تفصيل 
كل ما يتعلق بالمتطوعين والجهة. والعمل من خلال ذلك على معرفة الأغراض التي تشكل 
«مصحلة جميع الأطراف» من أجل الوفاء با مصالح المعنية للأطراف على اختلافهم GIS‏ أو 
جزثيًا. وتعمل ال منظمة الراعية للإجراءات التشاورية المفتوحة لاستكشاف هذه المصالح 
التفاضلية وتيسيرها. أما الخيار الآخر eb!‏ للمنظمة هو العمل على إقناع المتطوعين بقبول 
تغيير الرسالة من خلال المعلومات والتثقيف بأي شكل من الأشكال» مثل النشرات الإخبارية 
الداخلية أو المذكرات أو بالمشاورات. 


وتتمثل طريقة أخرى يمكن بها للمنظمات أن تعزز من المواءمة والتوافق بين رسالتها 
وقيم امتطوعين 2 الاهتمام باستقدامهم واختيارهم. وقد تستطيع ممارسات اموارد 
البشرية المعتادة فيما يتعلق بالعاملين ال مدفوعي الأجل - مثل طلب السوير الذاتية وإجراء 
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امقابلات الشخصية والتحقق من جهات الاتصال - المساعدة في عملية استقطاب المتطوعين 
ممن هم دراية بأهداف ال منظمة إضافة إلى المهارات وا معلومات الضرورية (كلاري وآخرون 
۲ وفيشر وكول ۱۹۹۳؛ وإيليس 1995). 

ولكن بينما تكون المواءمة مع الرسالة Gal‏ أصيلا للمشاركة المبدئية للمتطوعينء وتتمتع 
بأهمية قصوى بالنسبة بلشاركتهم ا مستمرة» توجد ثمة محفزات تكميلية أو إضافية أخرى 
Old‏ قيمة أعلى بمجرد انضمام المتطوعين للمنظمة. يتلاءم بعض هذه المحفزات مع الدافع 
الداخلي» ولاسيما تلك الخطوات التي تتخذها المنظمة ليكون العمل أكثر إشباعًا للمتطوع. 
ولعل من أهم المقايبس المستخدمة في هذا الصدد هي تصميم الوظيفة (برودني ١۱۹۹ب؛‏ 
فيشر وكول 1997). ولا ينبغي أن تفاجأ ا منظمات التي تعمل على تكليف المتطوعين مهام 
متواضعة أو مملة إذا مم يواصلوا العمل معها بصورة متكررةء وهذا ما توصل إليه البحث 
الذي أجراه جاسكين (YY)‏ حيث إنه فيما يتحمل المتطوعون الأدوار «المملة» لفترة زمنية 
معينة» دون usd‏ فإنهم سوف يغادرون العمل. والعكس صحيح GL‏ فإن الجهات التي 
تحسن استغلال المتطوعين تضع بعض الأفكار في خصائص العمل كي تجعله أكثر تشويقاء 
وتحث من ثم أيضا على احترام كفاءة المتطوع. وهذا Y‏ يعني أن المتطوعين يلزمهم تحمل 
أعمال مهنية معقدة قد تدرب على أدائها الموظفون مدفوعو الأجر واختيروا من أجلهاء 
ولكن ينبغي أن تظل أدوار الدعم أو الأدوار المحددة المسندة إليهم هي تلك التي تدعم 
مصالحهم والتي تقر مهاراتهم التي يتمتعون بها. 

كما أنه من امهم أن تحصل تلك الدوافع الداخلية على التقدير والتغذية الراجعة. فالكثير 
من البرامج التطوعية الناجحة تقيم «فعاليات للتقدير» بصفة دوريةء يحصل فيها المتطوعون 
الذين يبلون db‏ حستا على المكافآت أو التقدير العلني (فيشر وكول 1191). deg‏ وجه 
التحديد. تقيس بعض امنظمات slof‏ المتطوعين وتقدم لهم التغذية الراجعة. وقد يكون 
هذا بالطبع سلاحًا ذا حدين. وبالقدر الذي يظهر معه قياس الأداء على أنه من عوامل دعم 
العقوبات أو المكافآت - على سبيل المثال من خلال تصنيف أداء المتطوعين - فإنها قد تتغلب 
على الدوافع الداخلية على النحو المبين بالفصل الثالث. ولكن حيثما استخدمت لأغراض 
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من بين الممارسات التنظيمية الأخرى التي قد تتلاءم مع الدافع الداخلي التدريب 
والتطويرء والذي لا يقر بالكفاءات الحالية للمتطوعين فحسب» ولكن يعمل أيضًا على 
تعزيزه كلما اكتسبوا مهارات ومعارف جديدة (برودني +1199 إيليس 1197). وهناك مثال 
على WS‏ وهو ضباط الإسعاف المتطوعين» وهم من تجدهم WE‏ في الصفوف الأولى في 
حالات الطوارئ الطبية بالمناطق الريفية والنائية بأستراليا (فاهي وآخرون .)7٠١7‏ فقد 
توصل مسح bla!‏ الإسعاف المتطوعين بأستراليا في ولاية تسمانيا إلى أن التدريب لاقى 
إقبالا عظيما وظل محوريًا 3 بناء كفاءات الأفراد وثقتهم» حيث كان المتطوعون يخشون 
أن تعيقهم قلة التدريب عن الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية. مما يؤدي إلى هدم هذه 
dal‏ ومن ثم ينسحب ذلك على الاحتفاظ بهم. 


في النهايةء يتم التطرق أيضا إلى الدافع الداخلي بتطبيق مقياس للاستقلالية على 
المتطوعين - عن كيفية العمل BIL‏ إلى النتائج المتوقعة منهم والتوجيه والتدريب الذي 
خضعوا له. وهنا تلعب «البصمة غير الملموسة للمتطوعين» دورًا محوريًا؛ فيستطيع 
ا متطوعون الاعتماد على خبرتهم» وعلى التعاطف والرؤية في تشكيل طرق الاستجابة 
لحاجات وظروف العملاء. لن يعمل احترام هذه الاستقلالية في ظل الظروف املائمة على 
تعزيز الخدمة فحسب. ولكن أيضًا على تعزيز حس المتطوعين بالكفاءة الشخصية. والمثير 
للاهتمام» أن احترام استقلالية المتطوعين وتعزيز حسهم بالكفاءة الشخصية يكون من خلال 
مشاركتهم في التشاور واتخاذ القرار حيال الأغراض أو الإجراءات التنظيمية. وهكذاء OB‏ 
رعاية العمليات المتعلقة بالتشاور أو المشاركة لتعزيز ا مواءمة مع الرسالة مفضلة los‏ هو 
مذكور أعلاهء ولها آثار إيجابية أيضا للدوافع الداخلية. 


توجد أيضًا مجموعة أخرى من ال محفزات بالغة الأهمية في تشجيع المتطوعين على 
استمرارية تقديم خدماتهم» ألا وهي تلك المحفزات التي تتلاءم مع السلوكيات الاجتماعية. 
قد تنتبه المنظمات لثلاثة أنواع من الاحتكاكات التي هر بها المتطوعون: مع زملائهم 
المتطوعين. ومع العملاءء ومع الموظفين المدفوعي الأجر. وبصفة dole‏ فإن الاحتكاك 
الاجتماعي يعد محفزا في حد dild‏ وينبغي تصميم المهام على أن تراعي عمل المتطوعين 
بطريقة غير منعزلة. وقد يحدث هذا من بين أشياء Sas‏ بتنظيم العمل على أساس فرق 
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العملء كي يتمكن المتطوعون من الاحتكاك بزملائهم أثناء العمل» أو بتمكين المتطوع من 
الاتصال بعملاء المنظمة: Le‏ يتلاءم أيضا مع الدوافع ا معياريةء كما تم مناقشته أعلاه. 

وتتكون المجموعة الأخيرة من الدوافع مما أسماه هيرتزبيرج )1909( «العوامل الصحية» - 
الشروط والمتطلبات المسبقة لأداء العمل. وتتيح معظم البرامج التطوعية مرافق أساسية, 
مثل المكاتب أو المعدات» حينما يتطلب العمل ذلك. وتؤكد الغالبية على توفر كل 
ا لمصروفات النثرية اللازمة للعملء مثل المواصلات أو الاتصالات الهاتفية أو الزي المتعلق 
بالوظيفة. وكل ذلك متوقع لتقديم كل المستلزمات الواجبة قانونًا مثل: تأمين مكان العمل 
والالتزام selgi‏ الصحة والسلامة (برودني (NIA‏ 


ويوجد عامل صحي يتسم بالأهميةء وهو جدول العمل. فغالبًا ما يعمل المتطوعون 
بدوام جزئيء وغالبًا ما تكون لديهم متطلبات dyin}‏ خاصة تمليها متطلبات العمل المدفوع 
الأجر أو ظروفهم العائلية الخاصة. وتتمثل الممارسة الجيدة في البرامج التطوعية في تيسير 
امواعيد ا مرنة بطرق تعمل على الاستفادة من حاجات الطرفين: المنظمة والمتطوع (برودني 
وميجحس ۹ هاستينكس A(Vs\s‏ 

OV Ji Sag‏ المتطوعين ليسوا موظفين» فإن الحصول على الإسهامات المفيدة منهم 
يتطلب مستوى الاهتمام نفسه ال موجه إلى الموظف المدفوع الأجر - وأكثر؛ لأنهم لا يتلقون 
أي مقابل lS eli‏ فبينما يصاحب هذا بعض التكاليف. فإن منافع هذا تفوق التكاليف 
مراحل. 
مقاومة الموظفين: 

من أكثر المشكلات Egi‏ واستمرارًا في إدارة عمل المتطوعين هي موقف (pdb gh!‏ 
مدفوعي الأجر تجاههم. ففي بعض الأحيان قد يكون هذا الموقف داعما ومشجعًاء ولكن 
في الأحوال الأخرى قد يكون dw‏ بل lacs‏ أو مزيجًا من هذا وذاك”. وهناك عدة 
أسباب لهذا النوع من lasl‏ وهكن التعامل مع كل منها (برودني iaa‏ 

أولاء وقبل كل شيء» ينظر الموظفون إلى المتطوعين بعين الريبة؛ لأنهم يرون أنهم من 
المحتمل أن يحلوا محلهم في وظائفهم. ويظهر هذا على وجه الخصوص في LV‏ 
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حيث تعبر الاتحادات التجارية عن قلقها إزاء إحلال العمالة» وتكليف المتطوعين بأدوار 
غير مناسبة» وضعف علاقات العمل بين المتطوع واب موظف المدفوع الأجر (جاسكين (Yee‏ 
ويصف المتطوعون في القطاع العام بحسب دراسة جاسكين في إنجلترا خبرتهم في US‏ على 
النحو التالي: 
م نشعر قط بالترحاب» إذ إنهم ناصبونا العداء في واقع الأمر... واعتقدوا 
أننا كنا نسعى للاستيلاء على وظائفهم... فعندما تذه ب إلى منظمة بها 
موظفون مدفوعو الأجرء فإنهم ينظرون إليك بشيء من التهديد... Weg‏ 
ما يكون هناك اختلاف بين المستويات العليا والكوادر التي تتولى الأعمال 
اليومية. فا مديرون لديهم أفكار رنانة - «دعونا نشرك المتطوعين» - ولكنهم 
لا يخبرون من يعملون تحت إشرافهم» كي لا يكون هناك أي .)7١ :۲۰۰۳( clas‏ 


في واقع الأمرء عندما تسعى الجهات إلى إحلال متطوعين محل العاملين المدفوعي 
الأجرء يتحقق هذا التصور على الفور لدى أولئك الذين خسروا وظائفهم ويغضبون ممن 
استمروا على why‏ العمل ليحصلوا على رواتبهم. في مثل هذه الظروفء يحجم الموظفون 
مدفوعو الأجر عن مد يد العون لتدريب المتطوعينء وذلك خشية أن يفصحوا عن ال مهارات 
الهامة وا معرفة الأساسية. وهذا في حد ذاته سبب قويء على النحو الذي ناقشناه مسبقاء 
لعدم الإقبال Sole‏ على الاستعانة با متطوعين» باعتبار ذلك وسيلة لتقليص الرواتب والأجور. 
ويمكن تبديد مثل هذه المخاوفء وذلك بتوضيح السبب المنطقي وراء الاستعانة متطوعينء 
وتشجيع الموظفين مدفوعي الأجر على فهم ذلك «shih!‏ من خلال التواصلء والأقوى من 
هذاء من خلال إشراكهم في التفكير عن سبب اللجوء للمتطوعين وكيفية ذلك. وعندما يكون 
لاتحادات القطاع العام حضور قويء يجب أيضا السعي للتفاوض مع هذه الاتحادات بشأن 
الاستعانة بالمتطوعين. 


WE LBL‏ ما ينظر الموظفون المدفوعو الأجر إلى المتطوعين على أنهم لا يعتمد عليهم» 
فلأن المتطوعين لا يتلقون hel‏ قد لا يشعرون بالحاجة للمواظبة على مواعيد العملء أو 
أنهم قد يعجزون عن الالتزام بإنهاء المهام المتفق عليها. وتتحكم هذه النوعية من المسائل 
في أسلوب إدارة المتطوعين. وتعد الممارسات الجيدة التي يمكن اللجوء إليها في هذا الصدد 
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تحديد وصف وظيفي واضح لدور e bibl‏ وإن GS)‏ يكون من الأفضل تقديم اتفاقية 
تفاهم صريح عن العمل والتوقعات المتعلقة بالحضورء مثل عقد العمل. قد يساعد جدول 
العمل ال مرن المذكور أعلاه على تيسير طريقة يعتمد عليها للحضور. 


db‏ هيل الموظفون المدفوعو الأجر إلى الاستخفاف با متطوعين واعتبارهم عدهي الخبرة 
أو غير أكفاء؛ نظرًا لافتقارهم إلى التدريبء أو المهارات» أو الخبرة ا مطلوبة. ذكر متطوع 
يعمل في مدرسة إنجليزية: be)‏ يدور في أذهان المعلمين لا يخرج عن إطار ما يلي: «لماذا 
Gij‏ هنا؟ ما هي خبرتك؟») (جا سكين :7٠١٠‏ 19). وفي حالة عدم وجود الخبرة» تكون 
النتيجة بأنه يتعين على الموظفين أن يكرسوا بعضًا من وقت عملهم من أجل مساعدة 
المتطوعين على فهم كيفية أداء مهام العمل أو لتصحيح المشكلات التي حدثت نتيجة 
انعدام كفاءة المتطوع في أداء العمل. ولا ينطبق هذا الأمر Lag‏ على المتطوعين الذين 
يشاركون نظرًا لتمتعهم بمهارات متخصصة Us)‏ سبيل SLE!‏ المحاسبون الذين يقدمون 
الاستشارات التطوعية للفقراء عن كيفية استيفاء إقراراتهم (Age pall‏ ولكنه قد يصبح 
مشكلة بالنسبة للمتطوعين المشاركين في مهام تتعلق بالمنظمة bg‏ يصادفوها من قبل. 
والحل الواضح هنا هو تقديم الإرشادات والتدريب للمتطوعين أو تحسينهما. كما أنه من 
المفيد أيضًا تصميم العمل بحيث لا يفوق قدرات الأشخاص ذوي الذكاء الطبيعي. 

وفيما يتعلق بهذا الأمرء قد ينظر للمتطوعين في بعض ا منظمات على أنهم يستهلكون 
وقت المشرفين بصورة زائدة عن الحد. مثل هذا التصور في واقع الأمر قد يشير إلى قصور في 
إدارة المنظمة أكثر die‏ لدى المتطوعين. لذاء فإنه من المرجح الاعتماد على افتراض وجود 
dole‏ إلى تكليف المتطوعين ببساطة بالمهام الخاصة بهم» ومن ثم يُتركون لآرائهم الشخصية 
ولكن مثلما يحتاج الموظفون المدفوعو الأجر إلى بعض الإشراف» cling‏ المتطوعون أيضًا 
إليه. تحرص بعض المنظمات على توظيف منسقين أو مديرين للأنشطة التطوعيةء كما 
يولي بعضهم العناية بتعليم الموظفين المدفوعي الأجر LAS‏ التواصل مع المتطوعين والعمل 
pa‏ 

ويمكن التصدي لجميع تلك المشكلات المتعلقة بتصور الموظف والعمل على الحد منهاء 
باتباع الممارسات الجيدة في الاستقطاب والاختيار؛ وذلك للتأكد من أن المتطوعين يتمتعون 
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الاستعانة بالمتطوعين 


بالمهارات والتوجهات LAU!‏ تجاه العمل. كما أنه من المرجح تيسير الحلول المقترحة من 
خلال إشراك المتطوعين إضافة إلى الموظفين في إجراءات التشاور إزاء أغراض المنظمة والسبل 
التي تتبعهاء والتأكد من فهم جميع الأطراف للسبب المنطقي لمشاركة المتطوعين بوضوح. 
إن خلق بيئة يستطيع فيها الموظفون المدفوعو الأجر والمتطوعون العمل lee‏ بصورة مثمرة 
يعتمد في جزء die‏ على تشجيع الموظفين المدفوعي الأجر على خلق مناخ وديء ليشعر 
المتطوعون بأنهم جزء من فريق العملء ومن ثم يكون من المرجح بقاؤهم في المنظمة 
(جاسكين (YY‏ 
الخلاصة: 

ترجع نشأة تلك المشكلات إلى الوضع الاستثنائي للمتطوعين. فمن dol‏ هي متأصلة 
في المنظمة حيث يؤدي المتطوعون بعض المهام إلى جانب الموظفين المدفوعي الأجرء 
ويخضعون للإشراف الهرمي. ومن هذا المنطلق» هم قريبون من المنظمة: وعلى الأخص قد 
ينافسون ال موظفين المدفوعي الأجر. ولكن من الناحية الأخرىء لا ينعمون بالمكافآت التي 
يحصل عليها الموظفون؛ ولذلك بإمكانهم ترك العمل في أي وقت دون أي عواقب مالية؛ 
ومن ثم هكن اعتبارهم أطرافا خارجية. ويعد التوصل إلى الطرق من أجل التحقق من 
حصص كلا الفريقين في أعمال المنظمة والتوفيق فيما بينهما هي الطريقة المثلى للاستفادة 
من المتطوعين. 
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الفصل السابع 
الخاضعون للتنظيم بوصفهم مشاركين في النواتج الاجتماعية 


للوهلة oi!‏ يبدو الخاضعون للتنظيم - وهم الأفراد أو المنظمات التي تخضع 
لالتزامات تفرضها الجهات الحكومية - مرشحين غير مرجحين للعب أدوار مزودي الخدمات 
الخارجيين. من أمثلة Ws‏ أصحاب المطاعم التي تنظمها هيئة سلامة الغذاء والمستهلك 
بهولندا ممن تتضمن مهام وظيفتهم حماية صحة البشر والحيوانات (ماسيني وفان وايك 
48 وبعيدًا عن إسهامهم في تحقيق أهداف الهيئةء يبدو بعضهم على الأقل أشبه 
بالعقبات. لذا لابد من إجبار هؤلاء إما على فعل الأشياء التي يرونها غير مناسبة أو مكلفة 
مثل تبريد alab‏ الغذائية إلى درجة حرارة معينةء أو على الامتناع عما يريدون فعلهء مثل 
تعليق بط بكين المشوي من على نوافذهم (الأمر الذي توصلت الأبحاث العملية التي 
أجرتها الهيئة الهولندية إلى أنه غير صحي). وقد رأى المراقبون أن نسبة ليست بالهينة من 
أصحاب المطاعم غير مستعدة للوفاء بالتزاماتهاء إما بالتهرب من القانون وإما بالالتفاف 
حوله باستغلال ثغراته". وبالطبع» يعني انتهاك القانون من جانب الخاضعين للتنظيم 
أو تهربهم من التزاماتهم أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن الإسهام في تحقيق أهداف الهيئة, 
وبدلاً من dots‏ تلك الأهداف» فهم ينتقصون منها أو يقوضونهاء ومن ثم يجب إجبارهم 
على الامتثال. 

وتبدأ وجهات النظر تلك من طريقة معينة للتفكير في التنظيم - وهي ممارسة الإكراه 
على أولئك الخاضعين للتنظيم» وذلك من خلال تطبيق العقوبات على من يخالفون القانونء 
أو التهديد بتطبيق تلك العقوبات على من قد يفعلون ذلك. ومن هذا المنظورء تشمل 
الأنشطة التنظيمية المعتادة الكشف عن الانتهاكات» ملاحقة ال مجرمين. تطبيق العقوبات» 
على أمل ردع الآخرين عن ارتكاب ال مخالفات المماثلة. 


وبالفعل تعد أنشطة الإنفاذ تلك من الجوانب الهامة للتنظيم» ولكنها ليست الجوانب 
الوحيدة. وليست العملية (الإكراه) هي أهم ما يتعلق بالتنظيم. وإنما النتيجة: وهي 
الامتثال. وصحيح أن مصطلح «الامتثال» يستخدم في إطار ضيق؛ فعندما يقال أحياناء 
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الفصل السابع 


على سبيل ال مثال» أن موظفي الهيئات التنظيمية يتمتعون «بعقلية امتثالية» فهذا يعني 
في الغالب أنهم متمسكون بالقواعد, ولا يعبئون بحقيقة أنها قد لا تعني شيئًا في بعض 
Blab!‏ 

ومع WS‏ هناك طريقة أوسع نطاقا للنظر إلى الامتثالء إذ يترتب عليه أن يعمل الأفراد 
أو المنظمات بطريقة تتوافق مع الأهداف العامة التي ترعاها الجهة التنظيمية. وتعد 
النقطة الحاسمة في هذه الحالة أن الأفراد يتصرفون بتلك الطريقة لأسباب Äe gii‏ ولا Jig‏ 
الإكراه إلا إحداها. وقد يمتثل هؤلاء الأفراد؛ لأنهم يتفقون مع أهداف القواعد ال مفروضة» 
أو لأنهم شديدو التمسك باحترام القانون» Leys‏ يمتثلون لأنهم لا يريدون أن يتحملوا عار 
التعرض للوم على SLU‏ لعدم الامتثال» كما أنهم Ley‏ يمتثلون بسبب بعض الكافآت أو 
الحوافز المادية» أو ببساطة لسهولة الامتثال. وبمعنى آخرء قد يكون امتثالهم Legh‏ بشكل 
أو بآخر» وليس ببساطة خوفا من العقاب. 


وسواء امتثل الخاضعون للتنظيم Egb‏ أم على مضضء فهم يسهمون بمعنى أشد diss‏ 
فمن خلال الامتثال هم يدعمون تحقيق المخرجات الاجتماعية المنشودة. ومن المعروف أن 
الالتزامات القانونية التي تفرضها الجهة التنظيمية تدفع بعض جوانب الصالح العام. وعادة 
مايعاني الخاضعون للتنظيم ضررًا ما كي ينتفع العامة مجملهم - على سبيل JELI‏ عليه 
أن يكرس مزيدًا من العمالة لتنظيف الأسطح والأدوات وتطهيرهاء بحيث لا تؤثر «العوامل 
الخارجية»» من أمراض منقولة عن طريق الأغذيةء في العامة. وهكذاء فمن خلال الامتثالء 
يسهم الخاضعون للتنظيم في الوقت ذاته في تحقيق النواتج الاجتماعية. وكما سنرى, كلما 
كان الامتثال طوعيًاء زادت فائدته للجهة Anish!‏ وللعامة. 

وينظر هذا الفصل إلى الخاضعين للتنظيم من هذا المنطلق (راجع الجدول (V-V‏ 
وسنبدأ بدراسة معنى التنظيم» ثم تحديد كيف يسهم الامتثال الطوعي في تحقيق النواتج 
الاجتماعية. وسنستعرض بعد ذلك الطرق التي تحصل المنظمات الحكومية من خلالها على 
الإسهامات من الخاضعين للتنظيم دون السماح للمتمردين بتجنب مسئولياتهم. وسندرس 
بعد ذلك متى يمثل حصول المنظمة الحكومية على إسهاماتهم dod‏ لهاء مع الأخذ بعين 
الاعتبار التنازلات المتضمنة للقيام بذلك. 
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الخاضعون للتنطيم بوصفهم مشاركين 3 النواتج الاجتماعية 


الجدول :)١-۷(‏ الأبعاد الرئيسية للاستعانة بالخاضعين للتنظيم في المشاركة في النتائج 
توزيع الأدوار التنظيم 
الجهة المسئولة عن القرار منظمة حكومية 
الجهة المسئولة عن الإنتاج الخاضعون للتنظيم (منظمة حكومية: أو شركة dole‏ أو 
جهة غير هادفة للربح/جهة تطوعية: الأفراد) 
طرق التنسيق الإكراه والتفاوض/التعاون 








ولا يستهدف أي من ذلك التلميح إلى أن حقوق الأفراد ومسئولياتهم باعتبارهم مواطنين 
gh Jelas‏ طريقة - لمجرد أن لهم أدوارًا إضافية إلى جانب أدوار المواطنين» كما سنوضح 
بمزيد من التفصيل في الفصل «yall‏ متضمناً ذلك أدوار العملاء والخاضعين للتنظيم. وحينما 
تتعارض تلك الأدوار- على غرار ما يحدث في الغالب - يتغلب دور ال ممواطنء في النهاية على 
تلك الأدوار. علاوة على ذلك Jind‏ تفحص مختلف محفزات وميسرات الامتثالء لا نرجح 
أن الخاضعين للتنظيم (أو العملاء) متفاعلون مثاليون مع المؤثرات التي تطبقها الحكومة. 
ويتوسط استعداد هؤلاء للإسهام بالوقت والجهد من أجل التوصل للنواتج الاجتماعية 
الأحكام والخيارات التي يتخذونها في سياق مختلف Shack!‏ والميسرات التي تمسهم. وفي 
نهاية الأمرء لايزال متاحًا أمام الأفراد فعل الأشياء للأسباب التي يرونها وجيهة. 


نی 1 تنخ وو a“‏ 

ببساطة» يعني التنظيم فرض الالتزامات على الأفراد أو المنظمات بهدف الامتثال 
للقواعد التي تعلن عنها الدولة في سبيل تعزيز تحقيق بعض الأهداف العامة (انظر هود 
٩‏ بالدوين وكيف ٩۱۹۹؛‏ فريبرج .)۲١٠١‏ وعادة ما يترتب على ذلك بعض الأضرار على 
الخاضعين للتنظيم لصالح ال مجتمع بأكمله. 

وقد يطبّق التنظيم على الأفراد أو على المنظمات - وفي الحالة ASW‏ تكون الشركات 
الخاصة الأكثر خضوعًا للتنظيم» دون استثناء المنظمات غير الهادفة للربح والحكومية. وهذا 
هام GY‏ الآليات التحفيزية تختلف في حالة المنظمات. عنها في حالة الأفراد. وقد يكون 
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الفصل السابع 


صحيحًا أن الأفراد وحدهم يتمتعون بالدوافع» ولكن دوافع الأفراد داخل المنظمات تؤثر في 
الامتثال بصورة مختلفة؛ فهي تتشكل بفعل العمليات والضرورات التنظيمية التي تتخللهاء 
كما سبق أن ناقشنا في الفصل الثالث. 

ويجب الاعتراف Gl WIS‏ التنظيم نشاط تتولاه مجموعة كبيرة من منظمات القطاع 
العام» وليس تلك التي نعدها «سلطات تنظيمية» في المقام الأول فحسب. وبالنسبة 
لتلك المجموعة الكبيرة من المنظمات» يعد فرض الالتزامات ذا أهمية من أجل الاضطلاع 
بدورها الأماسي في تنفيذ السياسات أو تقديم الخدمات. على سبيل المثال: تمنح سلطات 
الصحة العقلية الخدمات العلاجيةء والاستشاريةء وغير ذلك من خدمات الدعم ممن يعانون 
مشكلات في الصحة العقليةء ولكنها في بعض الأحيان تحتاج إلى التزام بعض العملاء dle Jk‏ 
المؤسسية. ومن الأمثلة الأخرى: تقدم جهات الضمان الاجتماعي مزايا دعم الدخل إلى 
متلقي الرعاية الاجتماعيةء ولكنها كذلك تفرض شروطا عليهاء مثل: متطلبات الإبلاغ عن أي 
تغيرات في الدخلء أو العنوان» أو الوضع العائلي. وفي مثال ثالث: تقدم مدارس القطاعين 
العام والخاص التعليم للطلاب» ولكنها أيضا مصرح لها تأديبهم في مقام ولي الأمر. وفي تلك 
الحالات وغيرهاء تتمتع جهات تقديم الخدمات بسلطة فرض الالتزامات على غرار الهيئات 

ويتخذ التنظيم عدة JS SI‏ (بالدوين وكيف 1439( ومن الطرق الشائعة لفهم تلك 
الأشكال دراسة مختلف تهج التنظيم في صورة سلسلةء بدءًا من الأنواع «الصارمة» إلى الأنواع 
«غير الملزمة». على الجانب «الصارم»» يوجد ما يعرف عادة بتنظيم «القيادة والسيطرة» 
الذي تتابع الجهة التنظيمية فيه الامتثال للقواعد. متضمنا ذلك المتطلبات التفصيلية 
للعملية» والكشف عن الانتهاكات ومعاقبة المنتهكين أو ملاحقتهم - ling‏ ما فعله بعض 
مراقبي الأغذية الهولنديين في أول استجابة لظاهرة تعليق أصحاب المطاعم لبط بكين في 
النوافذ. أما على الجانب «غير الملزم»» فيقع التنظيم الذاتي الذي يضع فيه اتحاد إحدى 
الصناعات قواعد محددةء ثم يراقب سلوك clas!‏ ومن ثم يحثهم على العمل وفقا لتلك 
القواعد. وهو نهج يؤخذ في الاعتبارء ولكن لا يوصى به بالنسبة للصناديق الخاصة gl)‏ فيما 
يتعلق الصناديق التحوطية وصناديق الأسهم الخاصة) في الولايات المتحدة في ۲١٠١‏ (مكتب 
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الخاضعون للتسظيم بوصفهم مشاركين 3 النواتج الاجتماعية 


ا محاسبات الحكومية الأمريكي (VV)‏ ويقع ما بين هذين النقيضين أشكال مختلطة: مثل 
«التنظيم الذاتي القسري» (وهو يعرف أحيانًا «بالمشاركة في التنظيم») الذي يخضع موجبه 
مخطط التنظيم GIL!‏ إلى شكل من أشكال الرقابة الحكومية؛ ومنطق ذلك التنظيم بوجه 
عام هو clu!‏ للصناعة بتنظيم نفسهاء مع إمكانية تدخل السلطة عندما تبدو الممارسات 
التنظيمية غير ASIST‏ ويستند الإسكان الاجتماعي في المملكة المتحدة إلى ذلك النهج'”". 


ومن البدائل الأخرى التنظيم القائم على الحوافز الذي يعمل على تشجيع السلوك الذي 
ينم عن الامتثال من خلال تطبيق الضرائب والإعانات» أو بشكل أكثر تطرفاء بتقديم تصاريح 
قابلة للتداول» مثل «نظم التغطية والتجارة» للانبعاثات الكربونية. وهناك GWT‏ تنظيمية 
واسعة التنوع» مثل قواعد الإفصاح الإلزامي (التي تتطلب من المنتجين إخطار المستهلكين 
بالمعلومات الرئيسية بشأن المنتجات» مثل ما تحتوي عليه من الدهون والأملاح)ء أو الإلزام 
التقني (بتعريض الخاضعين للتنظيم إلى تقنيات تدع لهم خيارًا محدودًا للامتثالء ومن أمثلة 
ذلك تركيب مطبات السرعة على الطرق لإجبار السائقين على الإبطاء). 

ومن تهج التنظيم الأهم بين النهج الأخرى التنظيم المتجاوب (آيريس وبريثوايت OAY‏ 
الذي يشتمل على «الجمع ما بين العقاب والإقناع» من أجل «تصميم طريقة للإنفاذ تتوافق 
مع استعداد الخاضعين للتنظيم وقدراتهم للامتثال» (ماسيني وفان وايك (YA‏ وتنبع 
أهمية هذا التحليل من ترکیزه على دوافع الخاضعين للتنظيم وتصرفاتهم» وسنتناول ذلك 
النهج بشكل موسع لاحقًا. 


وتختلف تلك النهج في مدى سعيها للتشجيع على الامتثال الطوعي» ومن ثم تشجيع 
إسهاماتهم الخاصة من أجل تحقيق النواتج الاجتماعية المنشودة. 
كيفية إسهام الامتثال الطوعي في تحقيق النواتج الاجتماعية المنشودة: 

يفيد الامتثال الطوعي الجهات التنظيمية بدرجة pS‏ لسببين: الأول هو أنه أقل تكلفة 
في العموم, فمثلا عند إلقاء رجال الشرطة القبض على سكير في الشوارع ليلا إذا قاوم 


المقبوض عليه فاعتقاله سيحتاج إلى أكثر من ضابط شرطة. ومن ا محتمل ف تلك الحالة 
حدوث عنف» مما قد يسفر عن إصابة الضابط أو السكير. وفي تلك الحالةء إما أن يتقدم 
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المقبوض عليه بشكوى فيما بعد بشأن عنف رجل db pid!‏ مما قد يتستغرق الكثير من 
وقت الشرطة أو وقت المحكمة. وإما أنه قد يحتاج رجل الشرطة المصاب إلى عناية dub‏ مما 
يعني تكبد تكاليف لقاء الخدمات الصحية أو على الأقل إلى بعض من وقت رجل الشرطة 
في التوقف عن العملء وفي امطالبات اللاحقة بتعويضات العمالء وف الشجار العنيف» قد 
يتمزق زي رجال db pt!‏ مما يستلزم الإنفاق على استبدال ال ملابس. وعند الوصول إلى 
مركز db pill‏ فمن المرجح أن المعتدي سيوضع في زنزانة حتى صباح اليوم التالي» بدلا من 
أن يخرج DUG‏ مما يعني تكاليف إضافية. وعلى النقيض من US‏ فإن المقبوض عليه 
طوعًا يتسبب في عنف أقل» ويستهلك القليل من وقت رجال الشرطة في الشكاوىء كما 
يتكبد تكاليف أقل مقابل الخدمات الطبية» والزي الرسميء والمطالبات بتعويضات العمال. 
باختصارء إن امتثال المقبوض عليهم طوعًا أقل كلفة لرجال الشرطة من المقاومة©. 

أما السبب الثاني لكون الامتثال الطوعي أعلى منفعة فهو أنه في العموم أعلى جودة 
خاصة إذا كانت الالتزامات معقدة. وكلما زاد تعقيد الالتزامات» أو كلما صعب تحديدها 
بدقة مسبقاء olj‏ اعتماد الجهة التنظيمية على الخاضعين للتنظيم في ممارسة السلطة 
التقديرية» والتخطيط بدقة لتصرفاتهم. واتخاذ خطوات إيجابيةء وأحيانًا معقدة. في تلك 
المواقفء قد لا يكفي أبدًَا الامتثال على padre‏ أي ELSI‏ الخاضعين للتنظيم لنص القانون» 
وليس روحه. انظرء على سبيل SEL‏ في حالة أي جهة للسلامة والصحة Arig hl‏ مسئولة 
عن حث الشركات على اتباع ممارسات آمنة وصحية؛ بهدف الحد من الحوادث والأمراض 
في مكان العمل. فإذا كان موقف الشركات هو الامتثال على مضض للقواعد» فليس من 
ا منتظر أن تحقق النتائج المنتظرة بالحد من الإصابات والأمراض المتعلقة بالعمل؛ ويرجع 
ذلك إلى اختلاف عمليات كل شركة وظروفها على الأقل إلى درجة ماء وذلك في ظل الحاجة 
إلى تصميم النظم النموذجية للصحة والسلامة في الحالات الخاصة. ولا يمكن لهذه الجهة 
وضع وتطبيق مجموعة من القواعد التي تشمل عدم اليقين والتعقيد في وضع كل شركة. 
وفي مواجهة اللامبالاة أو المقاومة من الشركة, فكل ما ستجنيه الجهة هو الامتثال ا منخفض 
السو وسح لذلك لن تقل الأمراض أو tec‏ 

على نقيض WS‏ فمن المتوقع أن يكون أداء أي شركة ملتزمة بالسلامة والصحة أفضل 
في هذا الشأن؛ وذلك لأنها تستفيد من الفكر والجهد اللازمين لتحليل المتطلبات المحددة, 
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ولأنها تطبق وسائل معالجتها. ومن ثم» يمكن القول Gh‏ هذه النوعية من الشركات GAS‏ 
امتثالا ذا مستوى أعلى من الجودة مما تقدمه الشركات المجيرة. 

وهكذاء إذا كان من ا ممكن تشجيع الإسهامات الطوعية من جانب الخاضعين للتنظيم» 
سينتفع العامة جميعًا؛ لأن الأشخاص سيتصرفون بطريقة أكثر اتساقا مع الأهداف العامة. 
ومن هذا المنطلقء يمكن الافتراض Ob‏ الخاضعين للتنظيم لا يسهمون في عمل الجهة فحسبء 
وإنما يسهمون أيضًا في النواتج الاجتماعية. وقد يكون صحيحًا أن بعض الخاضعين للتنظيم 
لا متثلون إلا عند إجبارهم» ولكن كما سنرى سيقدم الكثيرون منهم على ذلك الامتثال 
طوعًا. وتعد المسألة الهامة هي ما إذا كان التركيز على عملية تطبيق oh SYI‏ أم على 
تحقيق نتائج GIS‏ قيمة للجمهور. ويوجه التركيز الأخير اهتمامنا إلى سبب تطبيق التنظيم 
ويشتمل على مجموعة واسعة من وسائل دفع الخاضعين للتنظيم للامتثالء ولكل من تلك 
الوسائل مزاياه وعيوبه”. وتختلف تلك الوسائل فيما تشتمل عليه من مناشدات تحفيزية 
للخاضعين للتنظيم. ومن ثم» فمن أجل تحديد التوقيت المناسب لأي جهة حكومية لكي 
تستعين بالخاضعين للتنظيم باعتبارهم مشاركين» نحن نحتاج Vol‏ إلى فهم طرق تشجيع 
تلك الإسهامات. 


تشجيع إسهامات الخاضعين للتنظيم: 
مشكلة العقوبات: 


تطورت إحدى النظريات الأساسية لتفسير ما يدفع الخاضعين للتنظيم للامتثال إلى 
الالتزامات التنظيميةء ومن ثم الإسهام في تحقيق أهدافها. كما يفترض sol‏ الآراء التقليدية 
عن التنظيم أن الدولة تتدخل وتحدد «السلوك المحظور» الذي يستوجب تطبيق العقوبات 
عند التورط فيه» متضمناً ذلك الغرامات» أو السجن. أو الازدراء الاجتماعي (فور وبيزر 
00 . وقد دفعت هذه النظرة: التي تنعكس في المواثيق الأصلية لعديد من الجهات 
التنظيمية» إلى فكرة الحاجة إلى العقوبات القوية لضمان الامتثال (إرليتش وبوسنتر NAVE‏ 
انظر أيضًا ويلسون VANE‏ سيجلر ومورفي (VAM‏ ويستعرض كيجان وشولتز “TA VAAL)‏ 
(Ve‏ هذا الرأي بالنسبة للشركات الخاصة على النحو التالي: 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 494 


الفصل السابع 


يظهر النموذج الأكثر انتشارًا في الوقت الحالي من إجرام الشركات عندما تعد أي شركة 
على il‏ منظمة تفتقر إلى الحس الأخلاقي. ولا تسعى إلا إلى الربح» وما يدفع تصرفاتها 
بالكامل هو الحسابات العقلانية للتكاليف والفرص. واستنادًا إلى هذا الرأي الذي قدمه 
هوبزء سينتهك رجال الأعمال القانونء بدافع من معايير السوق وضغوطهاء ما لم تتخط 
العقوبات القانونية المتوقعة الأرباح الإضافية التي ستحصل عليها الشركة بالتهرب من 
القانون”. 

ولكن كما تنبّه لذلك معظم المسئولين التنظيميين منذ أمد. فإن تحقيق الامتثال أشد 
تعقيدًا مما يشتمل عليه نموذج المنفعة المتوقعة". وفي أول الأمر لا يفرق النموذج بين 
الأفخاص والمنظماتء فبينما هكن القول Ob‏ الأشخاص يتمتعون بالدوافع» فلا ينطبق ذلك 
على الشركات؛ لأن سلوكها تحدده دوافع العاملين لديها. ويعيد ذلك إلى أذهاننا نوعين من 
التعقيدات في نموذج المنفعة ال متوقع» التي سبقت مناقشتها في الفصل الثالث. أولهما هو 
أن الأشخاص لهم دوافع متنوعة؛ فمن غير المتوقع أن أعضاء الشركة سيكنون المشاعر نفسها 
تجاه ما عليها من التزامات قانونية؛ ويرجع جزء من ذلك إلى حد ما إلى اختلاف مصالحهم, 
يسما ej ed) gon‏ التغر إل الف قمعي g gill Lal dyad td)‏ اكان فيو ميات 
السلطة المتفاوتة التي يتمتع بها الأشخاص داخل الشركات» فما يفضله البعضء مثل مديري 
الإدارة العليا والرئيس التنفيذي على وجه الخصوص. أو eal‏ موظفيهاء من المتوقع أن تكون 
dual! aI‏ عن تفضيلاة الموظفيق والمتسهويات WU)‏ للإدارة: غاا عن SJB EUS‏ 
كما أنها تخضع للضرورات» وليست التي تفرضها Goud!‏ فحسب. وإنما التي يمليها القانون 
أو الرأي العام إلى le do‏ ومن هنا تعتمد LAS‏ استجابة الشركة لأي أداة تنظيمية أو أكثر 
على التفاعل ما بين تلك العوامل المتعددة. 


SE مشكلة أخرى تهدد نموذج المنفعة المتوقعة. وهي أن العقوبات هكن أن‎ ling 
في النواحي الهامة» بنتائج عكسية» بوصفها أدوات للتنظيم. أولاء وكما ناقشنا في الفصل‎ 
weer pds ull اثالث فاللصلحة القدخصية المادية ليست الدافع الوحيد لسلوكيات‎ 
ا موظفين التنفيذيين بالشركات تدفعهم الأرباح فحسب"» ولكن على عكس الصورة النمطية‎ 
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الهادفة للربح» هنح العديد من مديري الشركات أهمية للمسئوليات القانونية والأخلاقية, 
مع الإبقاء على اهتمامهم الأساسي بالعائد الاقتصادي". eg‏ وجه الخصوصء» ترى العديد 
من الجهات التنظيمية أن بعض الموظفين التنفيذيين بالشركات يبدون Glial‏ تدعمه مبادئ 
إطاعة القانون في حد ذاته (روبنز ۱۹۷۲؛ كيجان وشولتز NIAE‏ جرابوكسي وبريثوايت 
VIAT‏ سيجلر ومورفي VAM‏ سبارو (VIIE‏ ومن ثم» بينما قد يكون من السذاجة أن 
نقلل من أهمية الحسابات الاقتصادية بين المشروعات الخاضعة للتنظيم» سيكون كذلك من 
قلة التمييز أن نعجز عن رؤية أن للكثيرين منها اهتمامات أخلاقية. وكما يحدد أيريس 
وبريثوايت (۱۹۹۲: 19): 


لن تمتثل بعض الشركات الفاعلة للقانون إلا حينما يكون ذلك من المعقول بالنسبة لهم 
على المستوى الاقتصاديء في حين لن تمتثل معظم الشركات الفاعلة للقانون في أغلب الوقت 
إلا لأنه قانون؛ فيما ستمتثل جميع الشركات الفاعلة لالتزامات تتعارض مع القيم المتعلقة 
بالعقلانية الاقتصاديةء ومراعاة القانون» ومسئولية الأعمال. 


وا معضلة التي تواجهها الجهات التنظيمية هي أن مديري الشركات اللمستعدون 
لاتباع القانونء إذا ما رأوا أن طريقة تطبيق التنظيم ظاممة أو صارمةء فسيشعرون من 
ثم بالامتعاض تجاه الجهة التنظيمية أو القانون (بارداش وكيجان ۱۹۸۲؛ بيرثوايت AAO‏ 
جرابوسكي 1510ب). ويُظهر نموذج التفتيش على الأطعمة» الذي أشرنا إليهء أن هذا Bole‏ 
Cites‏ أثناء اللواجياك العتظيمية, خاصة حينيا يفقلف Alicea ads‏ فرق eral‏ 
للقواعد وتطبيقها (ماسيني وفان وايك (Y+‏ أو عند اتخاذ النهج الصارمة (تود (YA‏ 

أما السبب الثاني لعدم كفاية العقوبات فهو أنه قد تبين مدى صعوبة صياغة لوائح تأخذ 
في اعتبارها جميع الأنشطة الخاضعة للتنظيم (دايفر ۱۹۸۰؛ بارداش وكيجان ۱۹۸۲؛ كيجان 
٤‏ بيكوك NIAE‏ شولتز NIAE‏ هود NAAT‏ بريير ۱۹۹۳؛ جرابوسكي (VAIO‏ على 
سبيل Sle!‏ ما يسري على أحد المطاعم قد لا يتوافق مع cond‏ وما كان يسري على التقنية 
قبل عشر سنوات قد يبدو GI‏ اليوم”". ومن ثم» يتقيد أي تنظيم بعدم الإفراط في تكلفته 
أو عدالته أو مشروعيته على الأقل بالنسبة yard‏ الجهات الفاعلة التي يسري عليها. وفي 
تلك الحالات» سيتمكن الخاضعون للتنظيم من التوصل إلى طرق أخرى للوصول إلى النتائج 
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نفسها لصالح العامة ولكن مع وقوع pd‏ أقل على شركاتهم. ولكن إذا ما أصرت الجهة 
التنظيمية على تطبيق القانون نفسه على الجميع» بصرف النظر عن ظروفهم الخاصةء 
فسيعتبرها الجميع على أنها فرض تعسفي. 

ويعني هذان العاملان أن الإنفاذ الذي يستهدف العقوبة من المحتمل أن يسفر على 
الأقل عن بعض الامتعاض من جانب الخاضعين للتنظيم» وقد ينتج عن بعض ذلك الامتعاض 
على الأقل بانخفاض الاستعداد للامتثال الذي سيتجلى في عدة أوجه. وعلى أقل تقدير فإنه 
يأخذ شكل الحد الأدنى من الامتشال» أي ها يتفق مع نص القانون وليس روحه (بارداش 
وكيجان .)1١1/:19417‏ وقد يكفي ذلك حينما يكون السلوك المطلوب بسيطاء في حين يكون 
أصعب حينما يستدعي تفسير الالتزامات المعقدة أو تكييفها'". والأخطر من ذلك أن 
الامتثال الضعيف قد يأخذ شكل انقطاع التعاون وحجب المعلومات الضرورية» مما يزيد من 
صعوبة وتكلفة اضطلاع الجهة التنظيمية بأعمالها (دايفر AMA‏ كيلمان ۱۹۸۱؛ ليون NAAT‏ 
GSLs‏ وبيرثوايت NAVE‏ جرابوسكي 1990( والأشد خطورة أنه قد يترتب على ذلك نوع 
من المقاومة doled!‏ سواء من طريق المؤسسات الفردية أو جماعات الضغط في صناعاتهم؛ 
وذلك نتيجة للتطبيق الصارم للآليات القانونية (بارداش وكيجان ۱۹۸۲: 17-111). 

وتتفاقم هذه المشكلة من خلال التعقيد التنظيمي نفسه الذي يحددها. وقد يسعى 
الخاضعون للتنظيم إلى استغلال عدم التحديد أو الغموض الذي يسمح به التعقيده وعندئذ 
ستضع الجهات ما تراه من القواعد بتفاصيل أكثر تشددًاء وستطبقها بمزيد من al pall‏ 
ليجدها الخاضعون للتنظيم آکار سما من الناحية الروتينية» وما إلى EUS‏ ومن ثم الدخول 
في دوامة تنازلية من الشك اطتبادل المتزايد (دايفر ۱۹۸۰؛ بارداش وكيجان (NAAT‏ ومن 
تبعات ذلك أن الجهة التنظيمية لابد أن تستخدم مزيدًا من موارد الإنفاذ لتلك الشركات. 

وهكذا رها GLI‏ العقوبات بنتائج عكسية بوصفها أدوات تنظيمية؛ لأنها تحد من 
الاستعداد JEW‏ وإثارة عدم التعاون والمقاومة. مع زيادة تكاليف التنظيم. ولكن في 
الوقت ذاته لن تؤيد أي جهة تنظيمية واعية إزالة العقوبات من العملية التنظيمية. أما 
عن السبب في US‏ كما أشير مسبقاء هو أن بعض الخاضعين للتنظيم على الأقل من المتوقع 
أن يتصرفوا بانتهازية» وأن يخالفوا القانون إذا أتيح لهم الإفلات من العقوبة. ولكن إذا ما 
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فعلوا «AS‏ فسيصبح الآخرون الأكثر امتثالاً أقل ميلا إلى الوفاء بالالتزامات؛ ويرجع جزء من 
هذا إلى أنهم يصبحون أكثر Ges‏ مزايا عدم الامتثالء في حين يرجع جزء من ذلك إلى أنهم 
يشعرون pail‏ «حمقى» لأنهم يمتثلون ولا diig‏ غيرهم. ويشار إلى الآثار المترتبة على ذلك 
بالسبة للمنظمة God‏ ى هذا الفصل: 


تشجيع الامتثال الطوعي: 

Le‏ أن العقوبات تمثل معضلةء Sg ASS‏ للمنظمات الحكومية تشجيع الخاضعين 
للتنظيم على الامتثال الطوعي؟ للإجابة عن هذا السؤال نحتاج إلى دراسة ميل الخاضعين 
للتنظيم للامتثالء الذي على نطاق واسع له بعدان» وهما: الاستعداد والقدرة. 


وتؤثر مجموعة من العوامل في استعداد الخاضعين للتنظيم للامتثال (بارداش وكيجان 
۲ كيجان وشولتز NIAE‏ روث وآخرون AMA‏ آيريس وبريثوايت 1197). والذي يتحكم 
الميل القائم مسبقا لدى الخاضعين للتنظيم بجزء منه» وهذا ينبع بدوره من قيمهم الاجتماعية 
والأخلاقية إضافة إلى مصلحتهم الشخصية المتصورة. ومع US‏ فما تقدمه لهم الجهة 
التنظيمية في سبيل التأثير على ميولهم لزيادة الامتثال يتحكم كذلك في جزء آخر من الاستعداد 
للامتثال. وهذا لا يشمل المحفزات المادية فحسبء مثل تبسيط أو تسريع وتيرة استجابة الجهة 
لاحتياجات الخاضعين للتنظيم» ومن ثم توفير الوقت عند تقديم المنفعة المادية (سليمرود 
8) أو وضع حدود للعقوبة في حالة عدم امتثال في المستقبل (باركر + Le] (e+‏ تشتمل 
WIS‏ على بعض الحوافز الأقل مادية» التي سبقت الإشارة إليها في الفصل الثالث. 

ومن ثم» فإبداء الاحترام لخصوصية الخاضعين للتنظيم وكفاءاتهم يتناغم مع دوافعهم 
الداخلية للاستقلالية أو احترام الذات» هذا على غرار تقديم المعلومات أو المشورة (ديسي 
6 . وتناشد الجهات الانتماء الاجتماعي من خلال إظهار تعاطفها مع احتياجات 
الخاضعين للتنظيم (سيالديني NIA‏ جرابوسكي 1340( ورها تبدو لبعض الخاضعين 
للتنظيم فكرة أن يصبحوا «قادة للامتثال» - على سبيل المثالء من خلال زيادة الحد من 
الانبعاثات - من أسباب بناء السمعة (باركر ++ P(e‏ وعلى عكس US‏ تعلن المنظمات 
الحكومية عمن لا يمتثلون وتذمهم hing‏ هو الحال بالنسبة للمطاعم, مثلا بهدف تحديد 
من يخالفون قواعد سلامة الغذاء"'. 
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وأخيراء تؤثر الاهتمامات ال معيارية للأشخاص في ميلهم للامتثال. وقد ذهب إتزيوني 
+A)‏ +"( إلى الافتراض Ob‏ «المجتمع الصالح» سيسعى إلى الاستعانة بالإقناع الأخلاقيء بدلا 
من القوة لإدارة التوتر بين الأفراد (وحقوقهم) والمصلحة العامة (والمسئوليات الاجتماعية). 
ولكن الصورة الأبسط في هذا الإطار هي أن التطبيق العادل للقواعد يناشد التزام الأشخاص 
بعدالة الإجراءات (فيس وبريثوايت ۱۹۸۳؛ هوكينز NIAE‏ كيجان وشولتز VANE‏ سيالديني 
8 تايلر +144( مما يؤدي بالأشخاص إلى احترام القوانين التي تضرهم مخالفتها بصفة 
شخصية إذا ما شعروا بالعدالة في تطبيقها (تايلر +99 (VO‏ وكذلك في الحالات التي 
يبدون فيها التزامًا أخلاقيًا تجاه أهدافهم (جراسميك وجرين NV+‏ تايتل ۱۹۸۰؛ كليبر 
وناجين VEE :۱۹۸٩‏ شولتز (VANE‏ وعلى عكس US‏ ليس من المتوقع أن يظهر الأشخاص 
ميلا إيجابيًا تجاه الامتثال الطوعيء إذا ما شعروا أن القوانين تتسم LIL‏ والتعسف» وقد 
ظهر ذلك في تفاوت تطبيق قواعد التفتيش على الأغذية في هولندا (ماسيني وفان وايك 
8 أما في حالة بط بكين» على سبيل JEL)‏ فقد اعتاد أصحاب المطاعم السؤال عن 
فريق التفتيش الذي كان ينتمي إليه المفتشون؛ لأنهم كانوا على ole‏ بتفاوت القوانين» وربما 
تعسفهاء مما أسفر عن عداء كبير. 

والسؤال الهام في هذا الشأن هو: كيف لتلك العروض التي تقدمها الجهة التنظيمية أن 
تعزز من الامتثال الطوعي؟ من بين طرق فهم ذلك نظرية التبادل الاجتماعي» كما نوقش 
في هذا الكتاب من قبل» حيث يشكل كل عرض تقدمه الجهة هدية تمثل قيمة للخاضعين 
للتنظيم - وليس بالضرورة أن تكون شيتًا Ligaa‏ بقيمة هكن حسابهاء ولكن في العادة 
تكون الهدية أوسع نطاقا في طبيعتها وتتناغم مع الدوافع المعيارية والاجتماعية والداخلية 
للخاضعين للتنظيم. وكما ينطبق على دوامة الثقة ال مشار إليها في الفصل الخامسء عندما 
تسفر تلك العروض عن ميل إيجابي يبديه الخاضعون للتنظيم» ففي العادة (وليس دائمًا) 
تحث على التبادلية: في صورة سلوك الامتثال9". 

أما العامل الآخر المؤثر في ميل الخاضعين للتنظيم للامتثال فهو قدرتهم» فليس من 
المتوقع حدوث امتثال» إذا كانت الالتزامات ذاتها من الصعب التعامل معهاء وذلك على 
سبيل المثال إذا كانت غير مناسبة: أو معقدة, أو يتعذر الوصول إليها. وف حالة التفتيش 
على سلامة الغذاء في هولندا» شكلت اختلافات اللغة عائقا أمام تطبيق اللوائح بفاعلية 
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(ماسيني وفان وايك .)۲٠٠۹‏ ومن بين أمثلة ذلك أن أحد أصحاب المطاعم في الصين قد 
اعتقد Gb‏ قد تلقى غرامة على درجة حرارة زيت الطهيء في حين كانت الغرامة تتعلق 
بوجود سموم في الزيت» وقد فشلت المناقشات المطولة ما بين صاحب المطعم والمفتش في 
تسوية ذلك”". وف مثل تلك المواقفء تحتاج السلطات إلى تبسيط المتطلبات أو تسهيل 
الوصول إليهاء أو بدلا من ذلك يمكنها تعزيز قدرات الخاضعين للتنظيم على AS LEM‏ من 
خلال بعض الوسائلء من بينها المعلومات أو التدريب AT)‏ وآخرون INA‏ هاتر ۱۹۹۷: 
-YV‏ بريثوايت ۲۰۰۳)» أو تقديم مواد بلغات متعددة, أو تعيين موظفين متعددي 
اللغات. 


مشكلة التمرد: 

يواجه نموذج التبادل الاجتماعي المشار إليه أعلاه مشكلة أساسية. وهي أن نظريته 
القائمة على السلوك والدوافع البشرية لا تنطبق على الخاضعين للتنظيم كافة. AS‏ أي 
مجموعة من الخاضعين للتنظيم» ستتنوع «التصرفات التي تنم عن الامتثال» (بريثوايت 
0. وقد تعود هذه الفكرة في أصلها إلى تشيستر بويلز رئيس مكتب إدارة الأسعار 
الأمريي أثناء الحرب العامية الثانية حينما ذكر أن )+ (ZV‏ من السكان سيمتثلون (SLAG‏ 
لأي تنظيم» في حين سيحاول )40( التهرب منه» Lol‏ النسبة المتبقية» (ZVO)‏ فهي ستمتثل 
إذا ضبطت نسبة )%0( Ä SUL‏ المتمردة وعوقبوا (هود 01:1387). وقد قدم كيجان 
وشولتز (V346)‏ نظرية في هذا الشأن بالاعتماد على المقابلات مع القانئمين على التنظيم في 
مختلف الجهات بهدف تحديد ثلاثة أنواع من الشركات الخاضعة للتنظيم: القائمون على 
الحسابات غير الأخلاقيةء وهم من لا يتبعون القانون حينما يحسبون الربح الناتج عن ذلك؛ 
ا مواطنون السياسيونء وهم Sale‏ ما يتبعون القانون؛ وأخيراً ا منظمات غير المؤهلة. وهم 
من Ogle‏ لاتباع القانون» ولكنهم عرضة ممواطن ضعف في الكفاءة قد تؤدي إلى عجزهم 
عن الامتثال للقانون. وبالاعتماد على هذه الدراسة في تحليل أداء الجهات المنظمة لدور 
الرعاية ومديريهاء استنتج بريثوايت وآخرون على سبيل التجربة أربعة أنواع من SB pai»‏ 
الامتثال»: المقاومة: حيث ينظر إلى الجهات التنظيمية على أنها مشكلة تستوجب مقاومة 
تدخلها؛ الانفصال: وهو يشتمل على عدم الثقة بالحكومة والاعتقاد بأنه «ليس خطأنا أن 
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كل شيء ليس صحيحًا»؛ التكيف: وهي حالة من التعاون بحيث يتحمل المالك مسئولية 
التنفيذ: فرض السيطرة: وهي حالة من التعاون التام يؤيد فيها الخاضعون للتنظيم الجهات 
التنظيمية )24996 ۸۰-۳۷۹)؛ انظر أيضًا بريثوايت (Ye‏ 

وباختصارء من المحتمل أن تبدي أي فئة من الخاضعين للتنظيم نطاقا من تصرفات 
الامتثال بدا من الامتثال التام إلى عدم الامتثال Wy PS, LL‏ عواقب هامة على 
الإستراتيجية التنظيمية. 

عند أحد النقيضين» ستكون هناك Gis‏ نسبة من الخاضعين للتنظيم الممتثلين طواعية 
الذين تدفعهم» إلى درجة cle‏ القيمة المعيارية والاجتماعية والداخلية» واطيالين إلى ELSI‏ 
القانون من حيث المبدا. أما عدم الامتثال فيرجع إلى صعوبته أو إلى فقدانهم القدرة على 
الامتثال. وتكمن المشكلة في أنه في حالة فرض الالتزامات القانونية بطريقة تعامل الجميع 
على أنهم متمردون» فستشعر تلك الفئة بأن جهودهم الموجهة «لفعل الشيء الصحيح» 
لا تلقى الاحترام؛ ونتيجة لذلك يشعرون بالعداء ويتخذون تجاه القانون والمسئولين عن 
تنفيذه نظرة أشد ااا ومن ثم قد يصبحون أقل فيلا للامتشال. وقد عامل أحد 
الفرق في حالة التفتيش على الطعام الهولندي أصحاب الشركات بتلك الطريقة السلبية منذ 
البداية, ونتيجة UU‏ أصبحوا أقل اف في الامتثال (ماسيني وفان وايك ۲۰۰۹). 

وعلى النقيض الآخرء يوجد غير الممتثلين الانتهازيون ممن يتجنبون الوفاء بالتزاماتهم 
كلما آتيحت لهم الفرصة. ولا يمتثل هؤلاء إلا حينما يشعرون بأنه من ال ممكن ضبط 
مخالفاتهم» ويحسبون أن العقوبات المحتملة تفوق ما قد يجنونه من عدم الامتثال. وإذا ما 
تجاهلت الجهة العقوبات وتطبيق القانون» وآثرت مناشدة الدوافع الداخلية أو الاجتماعية, 
أو dou pall‏ فسيعرضها ذلك لخطر استغلال النظام «الأكثر ليونة» من جانب المتمردين 
بعدم الامتثال. 

me‏ بين هذين النقيضين هناك مجموعة من التصرفات المختلطة:. والتي تميل إلى أن 

تخضع إلى تأثيرات الجهات التنظيمية. على سبيل ال مثال» سيكون البعض على استعداد 

للامتثال» شريطة أن يشعروا بعدالة النظام» أي كفن كافون gels ET‏ :وعد 
جزء من ذلك من مهام كيفية التعامل معهم بصفة شخصية - درجة الاحترام وعدالة 
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الإجراءات التي يشهدونها بوصفهم أفرادًا. ولكن من الهام أيضًا نظرتهم لعدم خضوع 
المخالفة الانتهازية للقواعد للعقاب» ومن ثم شعورهم بالضرر مقارنة بغيرهم. 

ومن ثم» تعد المعضلة التي تواجهها الجهات التنظيمية أن اللجوء الزائد للعقوبات 
وقوة القانون هيل إلى الحد من الامتثال الطوعي والامتثال في حالات الطوارئ في حين 
يتسبب الاعتماد على مناشدة الدوافع امعيارية والاجتماعية والداخلية Å‏ زيادة حالات عدم 
الامتثال (مع تركيز أقل على تطبيق العقوبات). ويعني تحسين الامتثال التعامل مع الشرائح 
ا مختلفة للخاضعين للتنظيم بطرق مختلفة» وإن كان من الصعب التعرّف مسبقًا على 
الشرائح التي ستمتثل والتي لن تمتثل. وعلاوة على US‏ فالتعامل معهم بصورة مختلفة 
مق كوك 448 قانونال GY‏ القانون TAN‏ يكون GSS A! Mules‏ سكن فى .هذا السياق 
الجمع ما بين العقوبة والإقناع بفعالية؟ (بريثوايت OAO‏ 


الجمع بين العقوبة والإقناع: التنظيم المتجاوب: 
يعد التنظيم ا متجاوب نهجًا يتيح للجهات التنظيمية استغلال مزيج من الأساليب 
(آيريس وبريثوايت ۱۹۹۲) استنادًا إلى إستراتيجيات «العين بالعين» (أكسيلرود 1986). 
وقد تبنى شولتز (PAY VIAE)‏ تلك الإستراتيجيات لتشمل عمل الجهة التنظيمية: 
تتمثل مهمة الجهة التنظيمية في تحديد المستوى الأدنى من الامتثالء 
وتطيبق إجراءات التنفيذ التعاونية الأقل صرامة ضد أي شركة أوفت بالحد 
الأدنى للامتثال في الفترة السابقة. وتطبق إجراءات الردع الأشد dal po‏ 
ضد الشركات التي لا تفي بالحد GM‏ من مستويات الامتثال في الجولة 
السابقة. 
وتتخذ هذه الإستراتيجية في سياق التنظيم المتجاوب شكل تسلسل هرمي من الأدوات 
التنظيمية المدعومة باحتمالية فرض عقوبات cdaylo‏ بحيث تنقسم الشركات بحسب 
طريقة استجابتها بمعاملة الجهة التنظيمية. ويلاحظ هذا النهج أن الأمر لا يتوقف على 
أن «قطاعات» المجتمع الخاضع للتنظيم لها أسس تحفيزية مختلفة» GY‏ الأفراد الخاضعين 
للتنظيم le Wle‏ تتعدد دوافعهم (آيريس وبريثوايت VAI‏ نيلسن وباركر ۲۰۰۹). ويتضح 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۷ 


الفصل السابع 


التسلسل الهرمي في نموذج سلامة الغذاء الهولندي في الشكل (V-V)‏ وتشير المساحة النسبية 
في الشكل لكل إجراء الوزن النسبي الذي ينبغي أن تمنحها إياه الجهة التنظيمية (آيريس 
وبريثوايت ۱۹۹۲: (VO‏ 


الشكل :)١-0(‏ التسلسل الهرمي لخيارات التنفيذ التنظيمية في مجال سلامة الغذاء بهولندا 





المصدر: مقتبس من آيريس وبريثوايت VAY‏ استنادًا إلى ماسيني وفان وايك ۲۰۰۹. 

وتحديدًاء يتوجه النهج Grub!‏ للسلطة إلى المساعدة. وتطبيق المعلومات. والإقناع 
والتعليم» والمعاملة العادلة تجاه جميع الخاضعين للتنظيم» ويستمر التعاون مع الشركات 
التي تستجيب لذلك على نحو جيد. أما بالنسبة لمن يحاولون الاستغلال بعد الامتثال 
لالتزاماتهم» فتنتقل السلطة إلى نهج أشد توجيهاء وهو إصدار الإنذارات. وإذا ما امتثل 
الخاضعون للتنظيم نتيجة GUY‏ تعود السلطة إلى المعلومات 9 «ELEN‏ أما إذا ما استمروا 


الاستمرار في عدم الامتثال» فا مراقب مخول لإغلاق الشركة مؤقتا لحين معالجة ا مشكلة 
(ماسيني وفان وايك ۲۰۰۹: AVY‏ 

ويعني ذلك أن الجهة تطبق إستراتيجيات مختلفة باختلاف الخاضعين للتنظيم» Ob‏ تعد 
الجهات الفاعلة الممتثلة من ا مواطنين الصالحينء Oly‏ تعد غير ا ممتثلين من المجرمين ومن 
ثم تطبق عليهم العقوبات”". ومن الممكن أن ينجح منطق «العين بالعين» دون معرفة 
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المعاملة الصارمة. ويتسق ذلك أيضًا مع التطبيق النزيه للقانونء ها أن المعاملة تختلف 
باختلاف الفئات» استنادًا إلى درجة امتثالها عقب الواقعة". 


وي لا نعتقد Ob‏ هذا النهج ينطبق على الشركات الخاصة وحدهاء فمن الضروري أن 
ندرك أن تلك الأفكار طبقت على مجموعة واسعة من مجالات السياسات الاجتماعية أيضاء 
ا في ذلك رعاية الأطفال (آدمز وتشاندلر (Ye‏ ويقع التصعيد أعلى طبقات التسلسل 
الهرمي للاستجابة لعدم الامتثالء وقد تبدأ النهج بالعمل المشترك والمتعاون مع الأسر 
المعرضة للخطر لضمان سلامة الأطفال من خلال التعليم والاتصالات» ثم تطوير اتفاقيات 
الأسرةء وقد يتصعد الأمر إلى انتزاع الأطفال أو إنهاء حقوق الوالدين - بل قد يتصعد. مع 
اختلاف الأمر بالطبع؛ إلى فرض الغرامات والحظر على المنتجات”"". 


وجهات النظر البديلة: 

أفرز التنظيم المتجاوب كما GS‏ من المؤلفات. يسعى بعضها إلى تطوير ا مفهوم. 
وتتضمن الأمثلة: «التنظيم الذي «Smart Regulation‏ (جاننجهام وجرابوسكي ۱۹۹۸) 
الذي يركز على تفاعل مختلف الأدوات» و«التنظيم المتجاوب Really ResponsiveJsb‏ 
«Regulation‏ (بالدوين وبلاك )۲٠٠۸‏ الذي لا ينظر إلى التفاعل ما بين أدوات التنفيذ 
وأصحاب المصالح الخارجيين فحسب» ولكن أيضا للديناميكيات الداخلية لمختلف الجهات. 
وقد اعترف أيريس وبريثوايت بأوجه القصور المحتملة في التنظيم المتجاوب في تحذيرهماء 
على سبيل ال مثال» خطر «فرض السيطرة التنظيمية»» أو حتى الفساد في حالات يتمتع فيها 
المفتشون بالكثير من حرية التصرف» وكذلك التفاعل الوثيق المستمر مع بعض الخاضعين 
للتنظيم (۱۹۹۲: .)1١-01/‏ 

رغم التطبيق الواسع لنموذج التنظيم المتجاوب من جانب الجهات التنظيمية العملية 
الواسع Ley gl)‏ بسببه). فقد أثار النموذج انتقادًا موسعًا من بعض العلماء (للمسح» انظر 
فريبرج .)۲١٠١‏ وتتعلق بعض تلك الانتقادات Le‏ أطلق عليه بالدوين وبلاك مسائل 
«السياسات». ومن تلك الانتقادات أن «في بعض الحالات قد لا يكون الصعود التدريجي 
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للهرم Gulio‏ على سبيل JELI‏ عند السيطرة على المخاطر الكارثية المحتملة» (UY :۲٠٠۸(‏ 
ويركز انتقاد آخر على الصعوبة النسبية تحرك الجهة التنظيمية لأسفل الهرم بدلا من 
الصعود؛ لأن العقوبات المطبقة يمكنء كما رأيناء أن تفسد العلاقة ما بين الجهات التنظيمية 
والخاضعين للتنظيم. علاوة على WS‏ فرغم أن لكل من درجات الهرم معاييرها الخاصةء قد 
لا يتفق ذلك مع حجم الأخطاء التي يرتكبها الخاضعون للتنظيم في بعض الحالات المحددة. 
إضافة إلى WS‏ رغم أن التنظيم المتجاوب قد يعمل جيدًا في العلاقات ASL)‏ بين الجهات 
التنظيمية والخاضعين للتنظيم» فقد يصعب الاتصال في النظم الأشد تعقيدًا. 

وترتبط الانتقادات الأخرى بالأمور العملية» ومن الانتقادات الهامة التي لوحظت في 
حالة هيئة سلامة الغذاء بهولندا أن موظفي الجهة التنظيمية قد يفتقرون إلى المرونة 
بنهچ معين للامتثال الثقافات» ae‏ الهياكلء أو ا ممارسات» أو si‏ 


العملية, أو القضائية, أو السياسية أ اغف ul‏ ذلك أن في بعض الصناعات «قد لا ر 
التفاعلات ما بين الجهات التنظيمية والخاضعين للتنظيم بما يكفي لتفعيل الإستراتيجية 
الهرمية» (فريبرج + (VV‏ 


وبصورة أكثر عموميةء فحقيقة أن التنظيم يشتمل على ممارسة القانون يعنى أن 
مسائلء مثل العدالة والاتساق» تبرز فعاليتها. ويعني مصطلح «التجاوب» في حد ذاته أن 
القانون يعمل إلى درجة ما لخدمة بعض الغايات» بدلاً من أن يكون «مهيبًا في نزاهته». 
وكما أوضحنا مسبقاء يمكن للتنظيم المتجاوب أن يرد على ذلك الاتهام ولكنه يثير قلقا أقل 
ما بين ا ملتزمين بالنواحي الشكلية للقانون. 
متى تكون مشاركات الخاضعين للتنظيم نافعة؟ 

يتكون السؤال عن التوقيت المنطقيء لكي تسعى إحدى الجهات الحكومية إلى الاستعانة 
بالخاضعين للتنظيم للإسهام في أهدفهاء من شقين: الشق الأول» هو النظر إلى منطق 
السياسة العامة وراء تدخل الحكومة مثل GUS!‏ السوق أو العدالة: فيتناول التوقيت 
المناسب لتنظم ago‏ داش ذل 45 كان بع الأدواك الق ال ERIE E‏ 
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ذلك النشاط بنفسهاء أو إسناده إلى أحد المتعاقدين؟ يعد هذا السؤال أساسيًا في تحليل 
السياسات وتناولته العديد من المؤلفات التمهيدية في مجال السياسة العامة (انظرء على 
سبيل Soiu Slit]‏ وزيكهوسر NAVE‏ بارسونز VAIO‏ بارداش Vers‏ فيمر وفيننج Vere‏ 
سكوت وبيهلر .)۲٠٠١‏ ويكفي القول هنا Ob‏ التنظيم هو الأداة الأنسب حينما يكون 
النشاط الخاضع للتنظيم من الأنشطة الثانوية للنشاط الأساسي للخاضع للتنظيم» أو من 
المنتجات الثانوية المتعلقة به. على سبيل Sb‏ تحصل جهات حماية البيئة على أفضل 
Lede‏ من خلال تنظ الاتبعافات الكلوثة من.مصائع التروكيماوياته يدلا من تفغيل 
ا مصانع نفسها. 

أما السؤال الثاني يتناول: التوقيت المناسب لكي تسعى الهيئة من أجل التشجيع على 
الالتزام الطوعي من جانب الخاضعين للتنظيم (وضمنًاء متى ينبغي لها ألا تفعل ذلك بدلا 
من أن تعتمد على الإكراه للتشجيع على الامتثال)؟ وقد نوقش جانب من المنطق ذي 
العلاقة في هذا الفصل بالفعل. ويغني الامتثال الطوعي عن استخدم ol SY!‏ أو على الأقل 
يخفف من التكاليف ال مصاحبة A‏ كما يحسن من جودة تعاون الخاضعين للتنظيم مع 
أهداف الجهة". ومع ذلك» فالامتثال الطوعي LY‏ أن تصاحبه أنواع أخرى من التكاليف 
التي تحتاج إلى موازنتها مع المنافع. وبالنسبة للفئات المبينة في الفصل الثاني» فالجهة 
التنظيمية لا تشتري الامتثال في صورة وحدات من الخاضعين للتنظيم» ومن ثم لا يوجد 
سعر شراء يجب أخذه في الاعتبار. ومع US‏ فالفئات الأخرى من التكلفة ذات صلة وثيقة: 
تكاليف العلاقة والتكاليف الإستراتيجية. 


وتعد تكاليف العلاقة التي ترتبط بالامتشال الطوعي تلك التي تتحملها الجهة لقاء 
تشجيع الخاضعين للتنظيم على الامتثال Ub‏ عليهم من التزامات. وهناك عاملان هامان 
فيما يتعلق بالمتطوعين والعملاء أولهما هو التشجيع على زيادة الاستعداد للامتثالء Lal‏ 
العامل الثاني فهو تعزيز القدرة على الامتثال. وكما أشرنا مسبقا في هذا الفصلء فإن ما يعزز 
الامتثال الطوعي في الأساس هو المحفزات الإيجابية التي تعزز من حسن النية والالتزام 
لدى الخاضعين للتنظيم» والعوامل المساعدة التي تسهل الامتثال. وتعد النقطة الأساسية 
هنا أن المحفزات والعوامل المساعدة ممكن أن تصحبها بعض التكاليف بصفة dele‏ على 
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سبيل المثال» قد يترتب على العمليات العادلة نشر ال معلومات بشأن الحقوقء أو تحديد 


من الموظفين بنوافذ الخدمة أو في مراكز الاتصالء أو توفير مترجمين ومواد بمختلف اللغات. 
وعند اتخاذ القرار بشأن زيادة التركيز على تشجيع الامتثال الطوعي» يلزم مقارنة تلك 
التكاليف مقابل ال منافع (مثل خفض تكاليف ol SY)‏ أو الامتثال ا مدروس). 

وإلى جانب تكاليف العلاقة. هناك التكاليف الإستراتيجية التي تؤثر في مستقبل المنظمة 
أو وضعها الإستراتيجي. ومن العوامل الأساسية في هذه الحالة التأثير على الكفاءات 
الأساسية والذي ينطبق على وجه الخصوص على النهج التي تقع على جانب التنظيم الذاتي 
في التسلسل. وببساطة. إذا جردت الجهة التنظيمية نفسها من الخبرة في نطاق دورها 
التنظيمي المحدد. فستجد من الصعوبة أن تستكمل أي أدوار تتسم بمزيد من الصعوبة 
إذا ما لزم الأمر - مثل حالات المخالفات الفاضحة للقواعد في أحد الصناعات» مما يشجع 
على توجيه دعوات قوية من العامة للجهة التنظيمية تطالبها بالتدخل. وقد Dol‏ مختلف 
الحالات» بدءًا من تنظيم المنتجات AU)‏ أو عدم توفرهاء في الفترة التي سبقت الأزمة 
AJL!‏ العالمية في 27٠08‏ إلى امحاصيل اللمعدلة وراثيًاء وحتى بيع اللحوم الفاسدة, إلى تحمل 
تكاليف كبيرة لخسارة القدرات والكفاءات التنظيمية (براتسبيز Veoh‏ أفجوليز Vo‏ 
كروق ۲۰۰۹؛ جودمان Ye‏ لودج وآخرون (VV‏ ويرجع ذلك في بعض الحالات إلى 
تعقيد المنتج/الخدمة. حيث تفتقر الجهات التنظيمية إلى الخبرة الفنية اللازمة من أجل فهم 
«الأمر» الخاضع للتنظيم (مثل المشتقات. أو البتروكيماويات» أو الأدوية» أو البذور المعدلة 
Gs (hg‏ حالات أخرى يرجع ذلك إلى الافتقار إلى الكفاءات/الموارد ممتابعة الامتثال في 
diy‏ تتمتع بقدر أعلى من «التنظيم «HU‏ وتتسم تبعات ذلك Wil‏ مستعصية: وهذا 
ما حدث عندما بيعت محاصيل معدلة ljg‏ غير مصرح بها للاستهلاك الآدمي بإحدى 
سلاسل بيع الأغذية في الولايات المتحدة: فيما يعرف بأزمة ذرة ستارلينك» حيث «تمكنت 
شركة واحدة بمحصول واحد معدل ورائيًا من تلويث أطعمة لملايين الأسرء ووصلت بالسوق 
الدولية للسلع إلى طريق مسدود» (براتسبيز Lal .)010 :٠١*‏ في حالة الأزمة ASU!‏ 
العالمية في نهاية العقد الأول من الألفية الجديدةء ومع انهيار الاقتصاديات» كان السؤال 
المتكرر المدوي «أين الجهات التنظيمية؟». 
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ومع EUS‏ قد يكون الأمر الأهم هو تأثير التركيز على الامتثال الطوعي على سمعة 
المنظمة ومكانتها السياسية. ويشتمل ذلك على بعض العوامل التعويضية. وعلى الجانب 
الآخرء قد يسفر التركيز الزائد على الامتثال الطوعي عن اكتساب الجهة سمعة بأنها ضعيفة 
Glau‏ مما قد يشجع الجهات الفاعلة في الصناعات على تجاهلها. ونتيجة UY‏ قد 
يفقد المواطنون أصحاب الشكاوى المشروعة بشأن تصرف إحدى الشركات الأمل في محاولة 
السعي لاتخاذ الإجراء ا مناسب حيالها؛ فاستعدادهم لتقديم المعلومات لمساعدة الجهة 
التنظيمية في أعمالها سيتضاءلء وذلك GL‏ على حساب فعالية الجهة. والأسوأ من ذلك أن 
الجهة قد تكتسب سمعة بالفساد» سواء استحقت ذلك آم Y‏ مما يضعف من معنويات 
ا مواطنين القادرين على مساعدتها. 

ومن ناحية أخرىء قد يعزز المستوى المعقول من التركيز على الامتثال الطوعي من 
سمعة اعتدال الجهة أو تركيزها على ا مواطنء مما يضاعف من رأسمالها السياسي لدى 
الحكومة dled!‏ وكذلك يسهم في رفع مستوى ثقة ا مواطنين في الحكومة بصفة عامة. 
الخلاصة: 

يسهم الخاضعون للتنظيم في تحقيق الأهداف العامة ببساطة من خلال الامتثال 
للالتزامات التي يخضعون لها في ظل القانون. وقد تزيد ما يقدمونه من إسهامات إذا ما 
كان ذلك Legh‏ ويشكل الحصول على ذلك الامتثال الطوعي تحديًا كبيرا أمام السلطات 
التنظيميةء وبالطبع أمام الجهات الأخرى التي تفرض الالتزامات باعتبارها جزءاً من مهمة 
تقديم الخدمات. وتشر النظرية وا ممارسات الجديدة إلى أن منح المساعدة والمعلومات, 
واستنهاض مختلف القيم الاجتماعية والمعيارية لدى المواطنين من العوامل الأساسية في 
تحقيق الامتثال. ومع US‏ فقد تعترض نسبة (محدودة (dole‏ من الخاضعين للتنظيم 
الإستراتيجيات التي تتضمن تلك المناشدات الإيجابية بالسلوك الانتهازي الذي قد ينتهجونه. 
وقد أصبح «التنظيم المتجاوب» من الأدوات الشائعة الاستخدام في التعامل مع تلك ال معضلة, 
إذ يجمع بين العقاب والإقناع بطريقة تتناسب مع السياق المحدد. وسيكشف المستقبل 
عما إذا كانت ال منافع العملية لهذه النهج تفوق مخاطر الحوكمة المصاحبة لها. 
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العملاء بوصفهم مشاركين في OEY‏ 


تتأثر قدرة الأطفال على التكيف leg‏ النجاح في المدرسة ولاحقا في حياتهم بنشأتهم 
في الأعوام الأربعة الأولى من خلال العديد من العواملء ا في ذلك نظامهم الغذائي (الذي 
يؤثر في إصابتهم بالبدانة)» وما يتلقونه من تعلم وعاطفة من والديهم» وهي عوامل BUS‏ 
جميعها بدورها بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة. وببساطةء يحقق الأطفال الذين 
يعانون الفقر نتائج أسوأ فيما يتعلق بتلك العوامل وغيرهاء والذي يصبح بذلك من بواعث 
الضرر؛ فهؤلاء الأطفال «قد يعانون ضعف الأداء في المدرسة» ويواجهون مشكلات مع الأقران 
ومصادر السلطة عليهم (أي الوالدين والمعلمين)» ويعانون نقصان فرصهم في الحياة Ae)‏ 
سبيل ال مثال» التسرب من التعليم» والبطالة» pads‏ أعمارهم) (وزارة التعليم .)٠٠٠١‏ 

وقد تقدمت حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة بمبادرة «بالطبع ابدأ «Sure Start‏ 
بهدف تحسين مسارات التنمية لدى الأطفال الذين يواجهون خطر نقص التنمية'". وكانت 
البرامج المحلية للمبادرة من العوامل المهمة التي وجهت إلى المناطق العالية الحرمانء 
واشتملت على جميع السياسات ذات الصلة: التعليم المبكرء ورعاية SLY!‏ والصحة, 
والدعم الأسري بطرق تتناسب مع الظروف ال محلية. وقد أقيم sol‏ تلك البرامج في مدينة 
جيتشيد الصناعية بشمال إنجلترا في ٠٠١١‏ (بوفيرد /ا١٠7).‏ 


وكسائر برامج المبادرةء تضمن برنامجها في جيتشيد نوعاً من الشراكة التي ضمت الحكومة 
وا مهنيين وجهات القطاع التطوعي» وهذا بخلاف المشروعات التعاونية التي تطرقنا إليها 
في الفصلين الخامس والتاسع. US ais‏ فقد تضمنت المبادرة نوعًا آخر ف tll‏ كاله فيما 
يتعلق بهذا الفصل على وجه الخصوص, وهم الوالدان. وما هيز دور الوالدين هو أنهم عملاء 
للمبادرة إضافة إلى أطفالهم» وف الوقت ذاته هم من المنتجين المشاركين في المبادرة. على 
سبيل المثاله تدربت نحو خمسين من الأمهات في جيتشيد على تقديم المشورة بشأن الرضاعة 
الطبيعية» وهي من الجوانب الهامة في البرنامج. وكان دورهن يتمثل في إجراء الاتصال 


*جزء من هذا الفصل مقتبس من ألفورد .)۲١٠١(‏ 
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Gal‏ من خلال زيارة جميع الأمهات الجديدات في أقسام الولادة بالمستشفيات. وقد امتد 
ذلك الدور إلى زيارات الأمهات الجديدات بعد عشرين أسبوعًاء وجماعات دعم الأمهات مرة 
شهريًا. وقد كان WY‏ النشاط المشترك نتائج قيمة» كما يشير بوفيرد (AOY :¥++V)‏ 


تعد المميزة الأعظم WY‏ النهج القائم على دعم الأقران أن الأمهات الجديدات تبدين 
استعدادًا أكبر للتحدث مع الأمهات الأخريات اللا تعانين مشكلات مشابهةء بدلا من 
القابلات OB tok!‏ أو الزائرات الصحيات. وقد أسهمت تلك الزيارات ال منتظمة في مرحلة 
مبكرة بعد الولادة في إقناع الأمهات بالاستعانة بالخدمات المحلية ا موجهة للطفلء مما أثمر 
عن معدل أعلى للقبول. 

وللوهلة «oil!‏ يبدو دور العملاء مناسبًا بالكاد لفئة مزودي الخدمات الخارجيين. 
فبينما يعمل متعاقدو القطاع الخاص وا منظمات غير الهادفة للربح والمتطوعون والجهات 
الحكومية الأخرى في دور الموردين لإحدى منظمات القطاع العام أو إحدى الشراكات» 
فالعملاء هم الأقرب إلى المستهلكين الذين يتلقون الخدمة منها. ومن ثم» فمن غير البديهي 
التعامل مع مشاركتهم على أنها غير مثمرة. 

ولكن تلزم العديد من وظائف الحكومة العملاء بأن يؤدوا جزءً من العمل المطلوب من 
أجل تقديم الخدمة» egf‏ على نطاق engl‏ من أجل تحقيق أهداف الجهة التابعة للقطاع 
العام. وقد تعتمد السلطات البلدية أو مزودو الخدمات الذين تتعاقد معهم» لكي تؤدي 
دورها الهام بجمع النفايات» على الأسر في وضع النفايات المنزلية في صناديق أو أكياس أمام 
منازلهم كي تلتقطها فرق جمع النفايات في abl‏ معينة» وقد تعتمد المستشفيات MSS‏ في 
مجال الخدمات الصحية. على المرضى في تناول أدويتهم أو الخضوع لعلاج طبيعي. وفي 
العموم» تسعى الخدمات الطبية للوقاية من الأمراض» وكذلك معالجتهاء وذلك يتطلب 
من «عملائهم» ممارسة التمارين الرياضية بانتظام» وتناول وجبات صحية. واتباع lal‏ 
حياة متوازنة. أما في المدارسء فالتعليم لا يقتصر على شرح المعلمين. فللطلاب دور نشط 
في تدوين الملاحظات. والمشاركة في النقاش في الصف. وقراءة ogail‏ وإجراء التجارب» 
وإعداد الأبحاثء والتأمل النقدي الذي نأمله Lb‏ يحصلون عليه من معارف وأفكار. ويعني 
ذلك أن تشجيع تلك الأنشطة التي يقوم بها الطلاب يعد جزءاً من دور المعلم. 
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وتحتاج المنظمات الحكومية: في تلك الأنشطة وفي مجموعة كبيرة من الأنشطة الأخرى» 
إلى أن يتصرف الأفراد العاديون ممن يؤدون دور العملاء في العديد من الأحيان بطرق 
متعددة تسهم في تحقيق أهدافهاء فيما نطلق عليه مشاركة العملاء في الإنتاج. ويؤدي 
تجاهل مديري تلك المنظمات إلى خسارة موارد وقدرات قد تكون لها أهميتها. 

الجدول (3-A)‏ الأبعاد الرئيسية ممشاركة العملاء في الإنتاج 
توزيع الأدوار مشاركة العملاء في الإنتاج 
الجهة المسئولة عن القرار عميل المنظمة الحكومية 
الجهة المسئولة عن الإنتاج عميل المنظمة الحكومية 


طرق التنسيق التعاون (بصفة أساسية) 


الحوافز أو العقوبات (في بعض الأحيان) 








ويتطرق هذا الفصل إلى مشاركة العملاء في الإنتاج (انظر الجدول ۱-۸)» حيث هيز أدوار 
العملاء ويوضح ضرورة مشاركة العملاء في إنتاج العديد من الخدمات العامة وإمكانية 
اللجوء إليه في خدمات أخرىء ثم يقدم الإرشادات بشأن كيفية تشجيع مشاركة العملاء في 
الإنتاج وإدارته. 


التعريف بعملاء القطاع العام: 

تثير polis‏ مفهوم «العميل» في القطاع العام نوعًا من الجدل» وما يعقد ذلك حقيقة 
أن العديد من المصطلحات التي تتعامل مع تلك الظاهرة المستمدة في الغالب من القطاع 
الخاصء مثل: المشترين» أو الزبائنء أو ا مستخدمينء أو المستهلكينء ولكل من تلك المفاهيم 
تعريفات متضاربة. ونستخدم في هذا الفصل مصطلح «العملاء» لوصف من يتلقون القيمة 
الخاصة في «الجانب التجاري» للجهة (موور .)١1110‏ ولا يوجد مصطلح مثالي لوصف هؤلاء 
الأشخاصء في حين أنه من ال ممكن استخدام مصطلحات أخرى WY‏ ولكن يبدو أن مصطلح 
«العملاء» يشير إلى من يتلقون الخدمات بدلالة أقل للقطاع الخاص. ليست دقة ال مصطلح 
هي العامل الهام» وإنما المحتوى الموضوعي على النحو المحدد في هذا الكتاب. ووفقا لدور 
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الفصل الثامن 


العملاء الذي يلعبه هؤلاء فهم يتلقون قيمة dole‏ من الخدمة التي تقدمها الجهة: أي 
المنافع التي يستهلكها كل فرد. ووفقا لدور المواطنين الذي يلعبونه فهم يتلقون قيمة dale‏ 
«يستهلكونها» بالاشتراك مع سائر المواطنين. 

ومن ثم» يختلف دور العميل؛ فعلاقات العملاء فيما بينهم ومع الحكومة ليست 
علاقات المستهلكين نفسها فيما بينهم ومع المنتجين (ستيوارت ورانسون AIM‏ ألفورد 
(YY‏ وفي ظل الدهوقراطية» يكون للمواطنين تطلعات يعبرون عنها جماعيًاء من 
خلال الإجراءات التشاوريةء مثل: التصويتء ومناقشة السياسات» وغير ذلك من صور 
المشاركة السياسية. lel‏ العملاءء فهم يعبرون عن تفضيلاتهم باعتبارهم مواطنين ويطالبون 
بها ال منظمات الحكوميةء من خلال بدائل» مثل مسوحات العملاء وإدارات التعامل مع 
الشكاؤزى» وإعرادات SASL‏ بدلا من المطالبات المباشرة. 

يبدو العملاء مماثلين لزبائن القطاع الخاص فيما يتلقون من القيمة doled)‏ بينما 
يختلفون عنهم في أوجه Ug dole‏ الإشارة إليها بإيضاح مختلف أدوار العملاء (ألفورد 
(YY‏ فقد يدفع بعضهم من خوك JULI‏ باعمارة مقاب مباشرًا للخدمات التي يتلقونهاء 
تماما على غرار ما يدفعه زبائن القطاع الخاص من امال مقابل السلع والخدمات» مثل 
خدمات الكهرباء أو الإنترنت التي توفرها الحكومة. ومع WS‏ فمعظم هؤلاء - من متلقي 
التأمين الاجتماعي أو طلاب المدارس الحكومية - إما Y‏ يسددون آي أموالء أو لا يدفعون 
سوى جزء من التكلفة الفعلية للخدمةء وبدلا من ذلك قد يدفع هؤلاء الضرائب التي تمول 
تلك الخدمات» ولكن هذا خلافا لعمليات التبادل التي يجريها عملاء القطاع الخاص» فلا 
توجد صلة مباشرة في هذه الحالة بين المال والخدمةء وهذا ما منحهم صفة المستفيدين. 


علاوة على WS‏ فمعظم هؤلاء العملاء ليسوا على استعداد «لتلقي» الخدمة المقدمة 
لهم فهم مجبرون على ذلك - ومنهم: السحناءء وممولو الضرائب» والخاضعون للالتزامات 
التنظيمية» أو غيرها من الالتزامات. وهكذاء يلعب هؤلاء أدوار الملزمين (موور 1390( على 
غرار الخاضعين للتنظيم (آلفورد (V+‏ - أي أنهم يخضعون إلى درجة من الإكراه تفرضها 
عليهم الجهة التي يتعاملون معها. ومع US‏ يختلف هؤلاء في أن الالتزامات التي تفرض 
على الخاضعين للتنظيم أكثر مركزية بالنسبة لأهداف الجهة محل البحث. أما بالنسبة 
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للجهات التنظيميةء تعد المهمة المركزية هي إجبار الخاضعين للتنظيم على الامتثالء مما 
يساعد الجهات المختصة بتقديم الخدمات في أداء مهمتها المركزية المتعلقة بتقديم القيمة, 
إما للعميل منفردًا. وإما للجمهور بصفة جماعية. ويمكن طرح سؤال منطقيء وهو أين يقع 
الخط الفاصل ما بين الملزمين والخاضعين للتنظيم؟ والإجابة ببساطة هي: ليس هناك خط 
فاصلء فالفارق بينهما لا يتعدى مسألة اختلاف ف الدرجات وليس مطلقاء وهذا مرتبط 
بالفصل السابع. 


Sales‏ ما هثل العميل من الأفراد مزيجًا من تلك الأدوارء إضافة إلى كونه مواطنًاء ورغم 
اختلاف هذا العميل عن زبون القطاع الخاصء لكنهما متشابهان في جانب ela‏ وقد يكون 
مدهشا وهو أنه يدخل في علاقة تبادلية مع ا منظمة؛ فكل طرف يتلقى Éd‏ من الآخرء 
بصورة مباشرة كانت أو غير مباشرةء ويتعلق ما يتلقاه. إلى درجة Le‏ ها dog‏ للطرف 
الآخر. وفي نطاق القطاع العام تختلف أنواع الأشياء الخاضعة للتبادلء وعملية التبادلء 
ونطاق الأطراف المشاركة من حيث سمات عملية التبادل ما بين الزبون AS ply‏ وما يحدث 
في نطاق هذه العملية. ويتسم هذا التبادل all‏ الاجتماعي» مما يستلزم اتساع نطاق 
المعاملات التبادلية وزيادة الاعتماد على المعاملات الآجلةء وذلك في ظل التزامات أقل دقة 
وأطول أمدًا من التعاملات التبادلية الفورية التي تجرى ما بين البائع والمشتري. 

ومن هذا المنظورء فالتبادل ما بين المنظمة العامة والعميل يعني التبادل الذي «يقدم» 
فيه العميل سلوكيات» وليس مالاء وذلك على الأقل في سبيل رد «الهدايا» الملموسة وغير 
الملموسة التي يتلقاها من ال منظمة أو من الآخرين الذي يتبعون المنظمة. bel‏ عن هدف 
ا منظمة من ذلك فهو تشجيع سلوكيات العملاء التي تنطوي على المشاركة في إنتاج القيمة 
للعامة (أو هذا ما ينبغي أن يكون). وتزداد احتمالية حدوث ذلك حينما يتفهم مديرو 
القطاع العام احتياجات العملاء ويحترمونها. 


ضرورة مشاركة العملاء فى الإنتاج: 
في بعض الحالات» تكون مشاركة العملاء في الإنتاج Shy‏ عن الإنتاج الذي يتولاه 
الموظفون الداخليون. وما يعنى به المديرون في تلك الحالات هو من يتفوق على الآخر 
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في slol‏ المهمة: العميل أم المنظمة. وللاهتداء بشأن تلك القرارات» يوازن المديرون ما بين 
الفاعلية النسبية لتكلفة الخيارين» ذلك على غرار اتخاذ القرارات بشأن التعاقد الخارجي 
على الخدمات العامة. يجب على المديرين محاولة تحديد مدى تمتع ا مشاركين في الإنتاج 
بالقدرات المطلوبة. ومقدار تكلفة حثهم على لعب ذلك الدور على نحو مجد. على سبيل 
PJI‏ ويحضرنا Jlis‏ مستشارات الرضاعة الطبيعية في برنامج مدينة جيتشيد التابع 
ممبادرة edb‏ ابداء Soe gual DUI‏ كان من الممكن تعيين موظفين محترفين ASIN‏ ومن 
الأمثلة المشابهة موقع «أصلح شارعي «Fix my Street‏ في إنجلترا الذي يساعد الأفراد في 
الإبلاغ عن المشكلات ال محلية: مثل الكتابة على الجدرانء أو SLY!‏ التالفة في الشوارع: أو 
الحفر في الطرق» حيث تحال بعد ذلك إلى المجلس المحلي المختص كي يعالجها (زر www.‏ 
.(fixmystreet. com‏ ولا يحافظ ذلك على موارد ا مجلس Glock!‏ فحسب؛ نظرًا لانخفاض 
تكلفة التفتيش» ولكنه قد يحد من الطلبات التي يتلقاها المجلس OV‏ الموقع يعرض جميع 
التقارير الأخيرة. 


وف مدينة سان فرانسيسكو الأمريكيةء يعمل الأفراد والجماعات مع مجالس متنزهات 
أحياء سان فرانسيسكو San Francisco Neighbourhood Parks Councils‏ في مشروع 
عرف باسم «مسح المنتزة «ParkScan-‏ (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »)۲١٠١‏ حيث 
يستعين العملاء بتكنولوجيا المحمول في مسح الممتنزه» ثم الإبلاغ عن مجموعة موحدة من 
حالات المتنزهات باستخدام الكاميرات الرقمية والحواسيب المحمولة. وتساعد تلك الأنشطة 
على الحفاظ على المتنزهات وتحديد مدى حاجتها للتحسين. ويمكن أيضًا للمواطنين» وليس 
المشاركين بصفتهم «مراقبين» الإبلاغ عن تعليقاتهم عبر موقع مسح المنتزة. على أن تعرض 
الجهة صور للمشكلات التي عولجت على الموقع «قبل حلها وبعده». وما كان برنامج من 
هذا النوع ليطبق لو كانت الجهة مضطرة لتعيين موظفين محترفين لأداء امهمة”". 

أما في المملكة المتحدة. فقد استكمل قرابة (A+)‏ ألف مشارك برنامج المريض الخبير 
dif Expert Patient‏ ستة golul‏ الذي يعلم المصابين بالأمراض المزمنة كيفية الاهتمام 
بصحتهم» ومن هذه الأمراض: التهاب المفاصلء ومرض السكريء والتصلب الممتعدد» والربو. 
وقد أدى هذا البرنامج إلى انخفاض التكلفة plg‏ عن أفضل Om Sod!‏ وذلك من خلال 
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تقديم دورات تدريبية ترفع من الوعي بشأن أمراض معينة. إضافة إلى تحسين مستوى 
الثقة والرفاهية والحد من الاكتئاب» كل ذلك مع تعليم المرضى كيفية العمل على رعاية 
صحتهم على نحو أفضل مع الأطباء الممارسين (شو وبيكر (Yi E‏ وتحققت وفورات 
التكلفة من خلال تخفيض عدد الزيارات للأطباء العامين (X V)‏ وتقليل عدد الزيارات 
لأقسام الحوادث والطوارئ YT)‏ %( وتوفير ما بين ۲۷ و08 يورو عن كل استشارة. كما أدى 


الأعراض المصاحبة لإتمام فترة العلاج (بويل وهاريس ۲۰۰۹؛ انظر أيضًا شو وبيكر .)7٠١6‏ 

ويشترك سكن العديد من المساكن الشعبية gl)‏ ما يشار إليه باسم «المشاريع» في 
الولايات المتحدة) في إدارة مجموعة من القضاياء متضمنا ذلك رصد الجنح وعمليات 
التخريب ومنعها. وبالطبع» يمكن أن تضطلع شركات الحراسة بذلك من خلال تنظيم 
دوريات لحراسة العقارات» ولكن بتكلفة كبيرةء سواء كانت مالية al‏ في الشعور بفرض 
القيود. ويمكن للنماذج الفاعلة لإدارة المستأجرين الحد من تلك التكاليف ال مباشرة إضافة 
إلى وضع القواعد السلوكية التي تحد من الأعمال المعادية للمجتمع مما يثمر عن المزيد 
من الاحترام والمعاملة بالمثل بين المجتمع» وكذلك تخفض التكاليف. وفي واحد من أصعب 
المناطق السكنية في مدينة كارديف في ويلزء كافاً مشروع الإسكان كافة المستأجرين على 
مشاركتهم في إدارة ا منطقة السكنية, متضمناً ذلك حضور الاجتماعات ومجموعات التركيز 
وكتابة المقالات في النشرة الإخبارية للمنطقة السكنية وتنظيم الفعاليات. وقد حد ذلك 
من النفقات العامة من خلال استغلال النشاط التعاوني المثمر للمستأجرينء cling‏ القدرات 
ا مجتمعية. والشبكات الاجتماعية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .)٠١٠١‏ 

في هذه الحالة وفي العديد من الحالات الأخرىء رغم أن المنظمة يمكنها إضافة قيمة دون 
تدخل العملاء فربمما مكنها فعل ذلك بصورة أفضل أو بتكلفة أقلء إذا ما استعانت بمشاركة 
العملاء في الإنتاج» وتلك هي الحالة حينما تكون مشاركات المنظمة والعملاء هي البدائل 
doh!‏ في حين يمكن للعملاء أداء المهمة على نحو أفضل. 

وقد لا تكون الاستعانة مشاركة العملاء في الإنتاج مسألة خيار حينما يكون الإنتاج 
ا لمشترك بين ا منظمة والعملاء مسألة تتضمن الاعتمادية المتبادلة: أي لا هكن LAS‏ المهمة 
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دون مشاركة الطرفين eo‏ وما تعنى به المنظمات في هذه الحالة ليس الاستفادة من الإنتاج 
المشترك» ولكن كيفية تحسين استغلاله. 


وبالنظر إلى العاطلين عن العمل في العديد من البلدان ممن يكتسبون صفة عملاء 
جهات التوظيف dole!)‏ أو مزودي الخدمات المتعاقدين معهاء فقد نظن للوهلة الأولى 
أن هؤلاء مستهلكون لخدمات» مثل الترشيح للوظائف. ولكن يتبين لنا عند النظر إليها 
بتمعن أن Gao‏ جهة التوظيف هو مساعدة العاطلين في إيجاد lbg‏ بدلا من وضعهم 
على قوائم إعانة البطالة؛ لذا يعد هؤلاء العملاء بالضرورة كذلك من المشاركين في الإنتاج. 
فيجب أن يحصل هؤلاء على فرص das‏ حتى وإن لعبت الجهة Gao‏ في التوفيق بينهم أو 
ترشيحهم؛ لذا عليهم ترك انطباع إيجابي لدى صاحب asd!‏ ويعتمد ذلك إلى درجة كبيرة 
على ما يتمتعون به من معارف» وقدرات» ومواقف. وللوصول إلى هذه النقطة» قد يحتاج 
العاطل عن العمل إلى اكتساب مهارات ومعارف عامة أو في مجالات محددةء وقد يحتاج 
أيضا إلى تعلم أساليب المقابلة الشخصية, على سبيل المثال. وقد تلعب جهة التوظيف Gao‏ 
في ذلك من خلال إتاحة الدورات الدراسية: أو التدريب على المهارات. أو التدريب على 
البحث عن عملء ولكن إن لم يشترك العملاء في تلك البرامج» من غير ا محتمل أن يحققوا 
أي استفادة منها. وتعتمد جهة التوظيف على إسهام العملاء بشيء من الوقت والجهد في 
سبيل أن يصبحوا «مستعدين للعمل»» وأن يحصلوا على فرص. 

وتصبح المهمة أشد تعقيدًا إذا ما ركزنا على العاطلين عن العمل لأمد بعيد ممن يعانون 
فقدانًا شديدًا للحافز؛ بسبب فشل تجاربهم في البحث عن عمل على مدار فترات طويلة من 
الزمنء doles‏ ما يغرس ذلك في نفوسهم شعورًا باليأس والاستسلام والرغبة في تجنب الرفض 
من صاحب عمل آخر. وف تلك الحالات» لا يتمثل التحدي الذي تواجهه جهة التوظيف 
في توفير فرص عمل لهؤلاء العملاءء ولكن EUIS‏ مساعدتهم في «الاستعداد للعمل» وفي 
تحفيزهم على «الرغبة في العمل». وللتوضيح» يجب على الطرفين بذل الجهد في سبيل 
تحقيق النتائج المرجوة. 

ومع تضخم معدلات البطالة الطويلة الأمد في العديد من البلدانء كان لزامًا على 
الحكومات تطوير طرق جديدة للتعامل مع تلك ال مشكلة. وقد كان الحل في العديد منها هو 
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«الالتزام المتبادل»» إذ يكون هناك ارتباط ما بين تلقي مزايا الرعاية وتقديم شيء في المقابل 
(ميد (VAN‏ وبموجب هذا النموذج» يجب على العاطلين عن عمل البحث بجدية عن 
عمل أو تقديم بدائل صالحة at‏ مثل: التعليم» والتدريب. وخبرات العملء وفي بعض 
الحالات» المشاركة في برامج «العمل من أجل تقديم امساعدات»". وصاحب ذلك التحول 
مجموعة من التغييرات في عروض الخدمة وعملياتهاء مع استمرار تطورها. 

Sol‏ في بعض الحالات تُززت الروابط ما بين تقييم إعانة البطالة ودفعها من ناحية 
والبحث عن عمل من ناحية أخرىء من خلال dole]‏ هيكلة نظم الضمان الاجتماعيء أو 
تأسيس منظمات تعمل في «الواجهة» Jis‏ سنترلينك Centrelink‏ في أستراليا (هوسوك 
وسكوت 1999 ). أو جوبسنتر بلس Jobcentre Plus‏ في المملكة المتحدة. GG‏ أدخلت 
برامج جديدة لسوق العمل لتغطية البحث عن وظائف والاستعداد للعمل وجوانب الرغبة 
في العمل التي تتمحور حول العميلء والتي تشمل: توافق الوظائف. والتدريب على البحث 
عن وظائفء والتدريب على المهارات. وخبرات العمل» ومستوى التعليم» والدعم المقدم, 
مثل دور الحضانة وخدمات النقل. وتختلف تلك الأمور باختلاف النهج المتبع على مستوى 
مختلف البلدان» ففي الولايات Broach!‏ على سبيل SEL‏ ازداد التركيز على ما أطلق عليه 
برامج «العمل sl‏ )3 مقابل برامج «التعليم MSs}‏ وهي برامج تركز على إشراك العاطلين 
عن العمل في أي نوع من الأعمال (وهو Bole‏ ما يكون عمل غير منتظم قصير الأمد) في 
أسرع وقت ممكنء استنادًا إلى نظرية أن ذلك هنحهم الخبرة والثقة في سبيل التقدم إلى 
عمل أكثر استقرارًا (انظر بلوم 1191). LUE‏ فرضت العقوبات على العملاء الذين لا يوفون 
بالتزامات «النشاط» (متطلبات البحث عن عمل) أو غير ذلك من الالتزامات الإدارية (على 
سبيل JEL‏ متطلبات حضور المقابلات الشخصية التي تجريها جهة التوظيف أو التنويه 
عن التغيرات في الظروف المحيطة). وتشمل العقوبات تقليل إعانة البطالة أو تعليقها لفترة 
محددة, على أن تستلزم «المخالفات» اللاحقة عقوبات أشد. وقد عملت حكومة الائتلاف 
البريطانية منذ عام ٠٠٠١‏ على تشديد هذا النظام من خلال «برنامج العمل» (وزارة العمل 
والمعاشات البريطانية + (V+)‏ كما JB‏ هذا النظام صارمًا في الولايات المتحدة. 


تضفي هذه التغييرات bolb‏ رسميًا على علاقة الإنتاج المشترك ما بين العملاء وجهات 
التوظيفء ولكن في معظم الحالات» تكتسب العلاقة السمة الاقتصادية» وليست الاجتماعية, 
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وتدعمها العقوبات. وقد كان نجاحها في هدفها المقرر رسميًاء وهو تشجيع العاطلين على 
البحث عن العملء Hal‏ متفاوتاء ولكن كان نجاحها في الهدف الآخرء وهو حرمان العاطلين 
عن العمل من dle!‏ البطالة: Els‏ ملحوظا (جروجر وآخرون (VEY‏ 

ويمكن تعميم تلك الأمثلة على العديد من مجالات عمل القطاع cals!‏ مثل: التعليم» 
أو الصحة: أو حماية البيئة» أو الشرطة: أو الإدارة deg pall‏ أو الرعاية المجتمعية. ففي كل 
هذه الحالات» درجة من الاعتمادية المتبادلة بين إنتاج المنظمات ومشاركة العملاء في هذا 
الإنتاج. ويمنح ذلك المديرين بالقطاع العام Laide Law‏ لأخذ دور العملاء في الاعتبار؛ لأنهم 
بالضرورة مشاركون في خلق القيمة. 

وبينما توضح هذه الأمثلة كيف هكن للمشاركة في الإنتاج أن تحد من التكلفة» تصبح 
مشاركة العملاء في الإنتاج أكثر فعالية من حيث التكلفة حينما تكون بديلاً لإنتاج المنظمة؛ 
oÙ‏ ا منظمات الحكومية bole‏ ما تتمتع بمزايا. مثل حجم الإنتاج والخبرات» التي تتيح لها 
إمكانية العمل على نحو أفضل وبأقل تكلفة. 

ويشير هذا التحليل إلى أن مشاركة العملاء في الإنتاج ليست مجرد «فكرة جيدة» 
لمنظمات القطاع العام وإنما هي ضرورة ملحةء بالنسبة لكثير منها؛ فهي ضرورية لتلك 
ا منظمات حتى يمكنها تقديم قيمة dale‏ لذا فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن 
للمنظمات تشجيع تلك الإسهامات على نحو أفضل؟ 


ماذا يدفع العملاء للمشاركة في الإنتاج؟ 

يتشابه العاملان المؤثران في مدى إسهام العملاء بالوقت والجهد من أجل المشاركة 
في الإنتاج مع العوامل التي تستلزم الامتثال الطوعي من جانب الخاضعين للتنظيم» رغم 
اختلاف تفاصيل آلياتهم. أما العامل الأول فهو استعدادهم للمشاركة بدافع من مزيج 
معقد من المحفزات تنقسم إلى ثلاث مجموعات: )١(‏ العقوبات» و(۲) SUIS‏ المادية 
و(۳) امحفزات غير المادية. في Yo‏ يتمثل العامل الثاني في قدرة العملاء على ا لمشاركة في 
الإنتاج» وهي وظيفة تتسم بالتعقيد النسبي للمهمة ولقدراتهم. 
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الاستعداد: العقوبات: 

تشير الأدلة من الأمثلة التي نقدمها إلى أن العقوبات والمكافآت المادية تمثل المعضلة 
بالنسبة لمشاركة العملاء في الإنتاج, كما هو الحال مع الخاضعين للتنظيم. وفي أحسن 
الأحوال» لا تكفي العقوبات لتحفيز استعداد العملاءء» أما في أسوأ الأحوالء فهي تميل إلى 
إفراز سلوك منحرف» في حين يبدو أن للمكافآت المادية HSE‏ تحفيزيًا حينما تكون مهمة 
المشاركة في الإنتاج بسيطة نسبيًا. 

أماعن السبب الرئيسي لكون العقوبات تمثل معضلة فهو أنها ليست من البواعث 
الجيدة للتصرفات الإيجابية المعقدة في صميم مشاركة العملاء في الإنتاج. ويعني الإسهام في 
الإنتاج» في مقابل الامتناع عن شيء محظورء الانتقال من حالة السكون إلى حالة lid!‏ مما 
يستدعي «التعاون في أقصى صوره»» وليس المشاركة على مضضء» مما يتطلب إصدار الأحكام 
الحصيفة والتدبر وحرية التصرف؛ وذلك بهدف استعادة مدخلات ال معلومات أو تجميعهاء 
واكتساب مهارات أو صفات Bude‏ والاستفادة من مخرجات المنظمة. وعلى النقيضء لا 
ترتبط العقوبات بتلك الدوافع» وتميل بالطبع إلى تثبيط العملاء". 


لاوا عل gues lS‏ افقو ات Le Sale‏ العملاء الأقل Gle Uae‏ سل اال 
في الولايات المتحدة وأسترالياء والمملكة المتحدةء غالبًا ما يتحمل الباحثون عن عمل من 
أصحاب مستوّى تعليمي متواضعء أو مدمني المخدرات» أو المصابين مشكلات صحية» أو 
أصحاب السوابق الجنائيةء أو من يفتقرون إلى المهارات الاجتماعية: العبء الأكبر من 
العقوبة (فنسنت NIIA‏ المجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية ١١٠٠؛‏ منظمة MDRC‏ 
(YY‏ ويشير ذلك إلى أن العقوبات تقع بشكل كبير على المجموعة الأقل قدرة على 
الاستجابة لها بصورة إيجابية أو الأقل قدرة على فهم LAS‏ الامتثال» مقارنة بالأفراد غير 
ا ممتثلين عن عمد (كليرمان وآخرون .)7٠٠١‏ إضافة إلى ذلك. «قد GL‏ تشدد العقوبات 
بنتائج عكسية» (منظمة (Y+ +Y MDRC‏ مما قد يسفر عن نتائج غير متوقعة أو متفاوتة, 
باختلاف استجابات العملاء ها فيها عدم GLE Jel‏ على عكس ما هو مأمول”". 


في المملكة المتحدةء تضمنت التجارب مع البرامج المخصصة للأسر «الفوضوية»- التي 
تعاني مجموعات معقدة من المشكلات» مثل: مشكلات الصحة النفسية» والاضطرابات 
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السلوكية» وتعاطي المخدرات» والتشرد» وضع ف الأداء التعليمي» والطرد من المدرسة 
lads‏ والسوابق الجنائيةء والسلوك المعادي للمجتمع - تطبيق عقوبات قاسية عليها 
باعتبارها جزءاً من العمليةء لكن توصلت هذه التجارب إلى صعوبة تحديد تأثيرات 
العقوبات وحدها (وايت وآخرون (IYA‏ وتمثل مشروعات التدخل الأسري Legs‏ لمساعدة 
«الأسرة كلها». حيث تجمع بين خدمة تقديم التوعية المكثفة وتخصيص أحد الأخصائيين 
الرئيسيين بصفة مؤقتة ليقدم الدعم للمجتمع المحليء أو ليقدم الدعم على مدار الساعة 
في مجال الرعاية السكنية» مع دعم هذه المشروعات من خلال التعاقدات السلوكية التي 
تتضمن عقوبات» مثل الطرد أو انتزاع الأطفالء إن م تتحقق الأهداف المنشودة (انظر وايت 
وآخرين ITs A‏ هورن وشيرلي .)07٠١9‏ وقد أثمر هذا النموذج عن وفورات في التكلفة؛ 
ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض الطلب على الخدمات الأخرىء ولاسيما أن غالبية الأسر 
التزمت بالحد من السلوك المعادي للمجتمع» أو توقفت dis‏ وسواء رجع ذلك إلى التهديد 
بفرض عقوبات آم لاء لا تتضح العلاقة القائمة مع الأخصائيين الاجتماعيين المتفرغين (أي 
«تأثير هاوثورن»)» أو اتباع النهج ASL‏ أو الجمع Login‏ وتجدر الإشارة إلى أن شعار 
البرنامج كان «فرض العقوبة وتقديم الدعم». وف نهاية الأمرء سجل انخفاض مستويات 
السلوك المعادي للمجتمع من جانب الأسر المعنية (وايت وآخرون .)17٠١8‏ 

ويثير ذلك مشكلة فعليةء لوحظت بالفعل في نقاشاتنا بشأن الخاضعين للتنظيم» فإذا 
طبقت المنظمات العقوبات على جميع عملائها. سيفقد بعضهم الحافز على المشاركة في 
الإنتاج. ومن الناحية الأخرىء إذا ما امتنعت ا منظمات عن تطبيق العقوبات على أي من 
عملائهاء قد يستغل البعض تراخي النظام ليمتنع عن المشاركة في الإنتاج. وقد افترض 
البعض في حالة مشروعات التدخل الأسري أن التهديد بفرض العقوبات على الأسر غير 
المتجاوبة بطبيعتها قد حفز تلك الأسر في بداية الأمرء bel‏ بالنسبة للأسر التي شاركت Egb‏ 
فقد تبين أن التهديد بالعقوبات كان له أثر في الإقرار بالحاجة إلى تغير السلوك (وايت 
وآخرون ۲۰۰۸ب). 


يتسم Sb‏ العقوبات بالضعف باعتبارها من محفزات السلوك الإيجابي للأفراد لسببين؛ 
أحدهما أنها تشر إلى أن السلوك ا مطلوب (العمل ال مشترك المثمر) أمر لا يحبذ تجنبهء مثلما 
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استعراضنا المحفزات في الفصل الثالث. على سبيل JELI‏ قد يجد العاطلون لأمد طويل 
حافرًا داخليًا من أجل اكتساب المهارات في برامج سوق العملء ولكن إذا ما فرض عليهم 
فعل ذلكء سيتلاشى ذلك الدافع الداخلي - وهي إحدى الحالات الكلاسيكية لتزاحم الدوافع. 
أما السبب SLU)‏ فهو أن استخدام قوة الإنفاذ - أي تحجيم خيارات الأفراد» ومتابعة 
سلوكهم» والتهديد بفرض العقوبات عليهم - يعني أنهم يتسمون بالأنانية وعدم الجدارة 
بالثقة» وعندما تصل إلى العملاء تلك الرسالةء فقد لا تكون استجابتهم المحتملة بزيادة 
الاستعداد. ولكن بالامتثال على مضض. وقد يتغير ذلك السلوك على abl‏ القصيرء ولكن 
لن تتغير مواقفهم المتأصلة الطويلة الأمد (باندورا AIAT‏ أيريس وبريثوايت NAVY‏ فراي 
۷'. وبدلاً من استعدادهم للمشاركة: فمن المتوقع أن يتورط العملاء الذين تفرض 
عليهم العقوبات في سلوك انتهازي للحد من الوقت والجهد الذين يسهمون فيه. وقد ينتج 
عن ذلك دوامة من شأنها استمرار تدمير الدوافع الطوعية للعملاء واستغلال الثغرات من 
agile‏ وتضطر ال منظمات إلى تطبيق قواعد أشد صرامة من أجل سد تلك الثغرات. وف 
نهاية الأمرء سيجد العملاء أن القواعد التي تفرضها المنظمة تتسم بالتعسف والصرامة» أما 
ا لمنظمة. فستعاني تزايد تكلفة تحقيق الامتثال (بارداش وكاجان ۱۹۸۲؛ بريثوايت OAO‏ 


والسؤال الهام الذي نطرحه هو: طامًا أن العقوبات تفرض تلك القيود, ماذا تطبقها 
منظمات» dio‏ جهات التوظيف» وتصر على SEUS‏ السب الأساسي هو أن العملاء يختلفون 
في ميلهم Slr‏ فعلى وجه التحديد, قد لا يمتثل البعض عن عمد - وهم في العادة أقلية - 
ولن يستجيبوا إلا لقبضة من حديد (كيجان وشولتز VANE‏ بريثوايت وآخرون (VIIE‏ ويضع 
هذا الجهة في AS te‏ أشير إليها في هذا الفصل مسبقاء وهي أن معاملة جميع العملاء 
على أنهم جديرون بالثقة ستمكن غير الممتثلين من استغلال النظام «المتساهل»» مما سيحد 
من امتثال الآخرين ممن يرون في ذلك ظلما لهم. وعلى الجانب الآخرء فمعاملة الجميع 
على أنهم غير ممتثلين ستدفع ال ممتثلين للامتعاض. وفي هذه الحالةء قد تفيد إستراتيجية 
«التنظيم المتجاوب» أو إستراتيجية «العين بالعين», التي ناقشناها فيما يتعلق بالخاضعين 
للتنظيم في الفصل السابع» في مواجهة تلك ا مشكلة (شولتز VANE‏ آيريس وبرثوايت OAY‏ 
- وذلك مثال على كيفية انتشار «التنظيم المتجاوب» خارج نطاق التنظيم. 
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وباختصارء لا تدفع المصلحة المادية الشخصية لإيجاد استعداد GW‏ العملاء على المشاركة 
في الإنتاج؛ فهي غير فعالةء وتؤدي أحيانًا إلى نتائج عكسية: فيما يتعلق بتحفيز الدافع 
الطوعي المطلوب. وتحتاج المنظمات إلى تقديم مكافآت أكثر إيجابية من أجل استثارة 
الدوافع الطوعية للمشاركة. 


الاستعداد: المكافآت المادية: 

تعد SBI‏ المادية أوضح نوع من أنواع المحفزات ف bY‏ التعاقدية, وتكمن الفكرة 
الأماسية وراء ذلك في أنه إذا تلقى الأفراد مكافآت تتناسب مع آدائهم» فسيحفزهم ذلك 
على تحسين أدائهم. ولكن ما يثير الاهتمام أن تلك المكافآت تصبح فيما بعد «عوامل 
duulul lho cd pai gl) «dures‏ وعواهل مساعدة ne)‏ زوج اعروق 00509 lglg‏ زا 
تصبح من المحفزات إلا إذا كانت المهمة بسيطة نسبيًا. 

ويشيع في هذه الآونة الاستعانة بالمكافآت المادية في تشجيع الأفراد على المشاركة في 
الإنتاج. فعلى سبيل اممثال» يحصل المرضى Whe‏ على مكافآت نظير المشاركة في الإجراءات 
التي من شأنها تحسين صحتهم في العديد من البلدان. وف إنجلتراء على سبيل المثالء 
أورد تقریر دفع ال مكافآت للمرضى Paying the Patient‏ (جوشيلسون (Y+ V‏ مجموعة 
من ال ممارسات من مختلف أنحاء العالم استعانت بالمكافآت المادية في تشجيع الأفراد على 
اتباع ممارسات صحية مبسطةء وذلك ما بين منح متعاطي المخدرات أموالا في سبيل الامتثال 
لبرامج الإقلاع عن المخدرات» وتذاكر اليانصيب لحضور فصول ما قبل الولادة. وقد ثبت أن 
تلك المحفزات لا تصلح Glo‏ ولكن هناك ما يثبت نجاحها في بعض المجالات. في الولايات 
المتحدة» على سبيل (ZAI) pao lib)‏ من المصابين بالاكتئاب لقاءات عندما تقاضوا (V+)‏ 
دولارات» مقارنة بنسبة (X9)‏ قد حضروا دون تقديم أي محفز. وفي روسياء وأمريكا 
اللاتينيةء وبعض دول شرق أوروباء Gol‏ تقديم سلال الفاكهة, وقسائم النقلء والمبالخ المالية 
إلى رفع نسبة نجاح مسارات علاج مرض السل. أما في إنجلتراء فقد خضعت إحدى الأفكار 
للدارسة» وهي منح محفزات مالية للبالغين نظير فقدان الوزنء وذلك في محاولة للوقاية 
من مجموعة كبيرة من المشكلات الصحية المرتبطة بالسمنةء ويعود جزء من ذلك إلى نجاح 
هذا النوع من البرامج في أجزاء أخرى من العام (جوشيلسون ۲۰۰۷؛ بوسيلي (VA‏ وفي 
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bill‏ قدم عمدة مدينة كوريتيبا لمواطني الأحياء الفقيرة (الشعبية) شهادات تقدير نظير 
استخدام نظام النقل للمساعدة على التخلص من النفايات عندما تراكمت النفايات في 
الأحياء الفقيرة وتسببت في مشكلات صحية للمواطنين المحليينء ولكن الشوارع م تتسع 
لشاحنات جمع القمامةء مما دفع العمدة للجوء لدعم المواطنين في معالجة تلك المشكلة 
(بويل وآخرون (YT‏ 

bi‏ بالنسبة للعاطلين» فقد تعرضت المؤلفات والممارسات العملية للمكافآت المادية 
بصورة موسعةء وقد بدأت بالاعتراف. من بعض الأفراد على الأقل (على سبيل JÈL‏ أرباب 
الأسر الكبيرة). بأن مستوى الدخل الذي يحصلون عليه نظير العمل في وظيفة مدفوعة 
الأجر لا يزيد كثيراً عن إعانة البطالة» وبعيدًا عن المنطق وراء تطبيق العقوبات» فقد كان 
ذلك أيضا من مبررات وضع حدود زمنية لإعانة البطالة موجب تشريع الإعانة المؤقتة للأسر 
ا محتاجة (TANF)‏ في الولايات المتحدة لسنة PENITI‏ وعلى النقيض» Dof‏ الاستجابة 
الأكثر إيجابية إلى استحداث شكل جديد من أشكل الدخل الإضافي للعاطلين عن العمل 
على الأمد الطويل ممن يجدون dibs‏ على أن يتاح ذلك الدعم باستمرارء أو لفترة محددة 
في بداية العمل - على سبيل JEL)‏ ائتمان ضريبة الدخل المكتسب ف الولايات Bach!‏ أو 
ائتمان ضريبة الأسر العاملة في ال مملكة المتحدة (بلوم وميكالوبولوس ۲۰۰۱؛ فين .)٠٠١٠۲‏ 
وكان لهذا الدعم المتمثل في زيادة الحافز أثره في العثور على عمل فضلا عن التخلص من 
sol‏ مثبطات العزهة. 

ومع WS‏ حينما يكون الأفراد عاطلين عن عمل لفترات طويلة» فإن آمل الحصول على 
دخل إضافي وحده لا يكفي لتحفيز البحث عن عمل؛ بسبب حالة الإحباط الشديدة الناتجة 
عن الرفض المتكرر من أصحاب asd!‏ والأفضل أن الجمع بين هذا النوع من الحوافز 
وتقديم المساعدات الإيجابية (على سبيل SEL‏ التدريب على البحث عن عمل) للاستفادة 
من المحفزات غير المادية (بلوم وميكالوبولوس ۲۰۰۱؛ فين ۲۰۰۲؛ جروجر وآخرون ۲۰۰۲). 

والأهم من ذلكء تنطوي المكافآت المادية على التبادل الاقتصاديء والذي يوضح. كما 
شهدنا في الفصل السابعء القيمة المحددة للعوامل الخاضعة للتبادلء وليس الالتزامات 
الواسعة النطاق والآجلة لقاء التبادل الاجتماعي؛ فغياب العلاقات التبادلية المحددة بدقة في 
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نطاق التبادل الاجتماعي يتطلب «منح الثقة للآخرين من أجل الوفاء بالتزاماتهم». ويعني 
ذلك أن التبادل الاجتماعي يخلق دوامة من الثقة المتزايدة: «يثبت الأفراد جدارتهم بالثقة 
من خلال الوفاء ا عليهم من التزامات لقاء الخدمة المقدمة» على أن يصاحب التوسع 
التدريجي في الخدمة المتبادلة نمو مواز في الثقة المتبادلة» AE :1956 gh)‏ 710). 

وعلى النقيضء يخلق التبادل الاقتصادي روح dad!‏ بحيث «يراقب كل طرف مخالفات 
الآخر؛ ويحفظ الامتيازات بحرصء ويرفض أي طلب للحصول على أي ميزة خارج إطار 
التعاقد. ما لم يضمن عملية التبادل المحددة بدقة» (فوكس VY NAVE‏ بزيادة تأكيد). ومن 
غير المحتمل أن هثل ذلك مشكلة إذا ما كانت المهمة تتسم بالبساطة عند وصفها والتحقق 
منهاء مثل كتابة الرموز البريدية على الخطابات (ألفورد .)۲٠٠۹‏ ولكن إذا ما استدعت المهمة 
الموكلة «ميزات خارج إطار التعاقد». بحيث تشتمل على حرية التصرف أو ا معرفة الضمنية 
أو المزيد من الحماسة من جانب العملاء مثل العاطلين عن عمل لأمد طويلء فالمستوى 
امطلوب وكثافة الاستعداد لن تتحقق من خلال الحساب الدقيق للعلاقة التبادلية. 

ومن ثم» يتطلب الحصول على إسهامات العملاء أكثر من مجرد الاستخدام البارع 
لسياسة العصا والجزرةء فكلما زاد تعقيد اممهمة» زادت احتمالية ال مشاركة الجادةء بدلا من 
مجرد التقيد بالاقتراحات. ويستدعي ذلك بدوره مناشدة الإسهامات باستخدام محفزات 
غير مادية أشد تعقيدًا وأكثر انتشارًً. 


الاستعداد: المحفزات غير المادية: 
حينما تتعقد أنشطة المشاركة في الإنتاج» فقد تلعب الأنواع الثلاثة من المحفزات ذاتها دور 


كما شهدنا في حالة الخاضعين للتنظيم» وأحد تلك الأنواع هو الدافع الداخلي (ديسي (VAVO‏ 
ففي حالة مبادرة (بالطبع (hu!‏ كان التدريب الذي تلقته الأمهات المانحات للاستشارات 
من المحفزات الهامة. بحيث عزز من شعورهن بكفاءة ال مبادرةء أما في البرامج ا مخصصة 
للعاطلين عن asd!‏ فعندما تكون المساعدة مصممة لخدمة احتياجات الأفراد ‏ كما يتضح 
من اللقاءات «التشخيصية» مع العملاء وحزم الأنشطة ال مكثفة المصممة لكل حالة - فإن 
هذا يمنحهم الاحترام باعتبارهم بشرا أسوياء ويعزز من شعورهم بالكفاءة الذاتية. وقد 
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وجدت دراسة بحثية عن أفضل الممارسات في برامج الولايات المتحدة أن «الاهتمامات 
الشخصية للعميل» لها أثر قوي في نتائج العمل (بلوم وآخرون Ye‏ 60). 


TET‏ على ذلكء من المحتمل أن تؤدي المساعدة التي تقدمها البرامج إلى رفع ثقة 
العاطلين عن العملء وزيادة شعورهم بالكفاءة والاستقلاليةء وتحفيزهم على البحث الجاد 
عن Jas‏ ومن المثير للاهتمام أن الجدل المثار بشأن أفضلية توجيه العملاء إلى «العمل 
a‏ أم إلى «التعليم «Vel‏ لا يقدم تفسيراً واضحًا بشأن تلك المسألة. ويبدو أن كلا النهجين 
قد يتصل بالدافع الداخلي للعملاء ‏ حيث هنح غيار العمل «Vel‏ الان عن غفل خيرة 
متجددة وشعورًا بالكفاءة في ble‏ العمل (جوتشوك Yeo‏ في حين يعزز خيار «التعليم 
أولا» من مهاراتهم» وبالفعل» توصلت دراسة إلى أن أنجح البرامج هي تلك التي قدمت 
مزيجًا من كلا النوعين من الخيارات (بلوم وميكالوبولوس AY)‏ 

وتشكل السلوكيات الاجتماعية محفرًا آخر حيث كانت Vole‏ هاما فى حالة مبادرة 
(بالطبع ابدأ) في أن الأمهات المرضعات شعرن بألفة مع المستشارات المتدربات أكثر مما 
شعرن بها مع الموظفين المحترفين» وأضف إلى ذلك أنه مادام قبول الأقران للسلوك المتعاون 
ورفضهم للسلوك غير المتعاون يؤثر في العملاءء فمن المنطقي أن تسعى الجهات إلى التأثير 
في الأقران بهدف تكوين تفاعلات جماعية loud‏ بينهم. ومن بين أمثلة ذلك golgi»‏ العمل» 
التي يكتسب فيها العاطلون عن عمل مهارات البحث عن عمل ويطبقونها Gow‏ 

وأخيراء يتأثر ميل العملاء إلى المشاركة في الإنتاج بما يؤمنون به من معايير والتزامات تجاه 
المسائل الأخلاقية والاجتماعية» وإلى cle dojo‏ يواجه الأفراد تلك المسائل أكثر باعتبارهم 
مواطنين وليس باعتبارهم عملاءء ولكن في الحالات التي «يستفيد» فيها العملاء من القيمة 
العامة قد تبرز أهمية تلك المعايير والالتزامات. ومن أمثلة ذلك حينما يتمتع الأفراد 
بالاستخدام الترفيهي للمتنزهات العامة مع إبداء التزام قوي في الوقت ذاته تجاه الحفاظ 
عليهاء وهذا الالتزام نابع من ارتباط عميق بالحفاظ على سلامة البيئة. وقد كانت تلك 
الروح هي المحرك للعديد من المنظمات «الصديقة للمتنزهات العامة» في العديد من 
البلدانء بحيث يخصص مس تخدمو الحدائق الوقت والجهد ف الحفاظ على المتنزهات 
وإعادة زراعتها أثناء التمتع بقضاء الوقت في Mosh!‏ 
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ويتأثر استعداد العملاء للمشاركة ف الإنتاج بمزيج معقد من العواملء وعلاوة على 
ذلكء تتمتع مختلف شرائح العملاء بدوافع مختلفة؛ فمعظم المكافآت غير المادية ليس 
لها أثر فوري وهي أقل استهدافا للنزعة الإدارية من «الحوافز الرفيعة ا مستوى» (فرانت 
1947( برغم أهميتهاء ولكن إذا أرادت المنظمة العامة تحقيق نشاط تعاوني مثمرء فلابد 
أن تستوعب تلك التعقيدات Ay judo!‏ ولابد أن تمنح عملاءها شيئًا ذا قيمة بالنسبة لهم 
Õle‏ ما تكون dod‏ غير مادية - إذا ما أرادوا من العملاء أن «يقدموا» جهدًا تعاونيًا Fate‏ 
القدرة: 

بالطبع قد يكون العملاء على استعداد للمشاركة ف الإنتاج» ولكنهم قد يفتقرون إلى 
القدرة اللازمة لذلك. ومن بين طرق تعزيز تلك القدرة تسهيل dog!‏ كما أوضحنا من 
خلال السبل التي اتبعتها العديد من سلطات ترخيص الطرق لتبسيط عملية تجديد رخص 
السائقين أو تسجيل المركبات. ويبدو استخدام التكنولوجيا في تلك الحالات عاملاً هاما في 
الحد من تعقيد المشاركة في الإنتاج؛ ومن الأمثلة الجيدة لذلك أجهزة التكنولوجيا ا محمولة 
التي استخدمت لرصد الأحياء والمتنزهات في مدينة سان فرانسيسكوء وكانت هذه التجربة 
مثمرة للطرفين معًا. 

Lil‏ الطريقة الأخرى فهي تعزيز قدرات العملاء على الأداءء مثلاً من خلال تزويدهم 
با معلومات» أو المشورة: أو التدريب. فقد أدى تدريب المستشارات في حالة مبادرة (بالطبع 
ابدأ) إلى زيادة الاستفادة من دورهن. bel‏ في حالة العاطلين عن as‏ فقد عولجت مشكلة 
افتقار العملاء إلى مهارات البحث عن عمل من خلال التدريب على LAS‏ البحث عن cas‏ 
كما عولجت مشكلة عدم استعدادهم للعمل من خلال التدريب على المهارات وخبرات 
العمل. وبالنسبة لحالة سان فرانسيسكوء فقد قدم التدريب من أجل تعزيز كفاءات الأداءء 
متضمنا ذلك وضع «معايير محددة» لتقييم المتنزهات. 


التركيز على العملاء: 


إن طبيعة العلاقة ما بين الجهة الحكومية والعميل هي التي تعزز جميع تلك الأدوات. 
ويعد موظفو الخطوط الأمامية في الحكومة» مثل موظفي الرعاية الاجتماعيةء أو التوظيف. 
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أو الضرائبء من أبرز المسئولين عن اتخاذ القرار بشأن تقديم مختلف أنواع المساعدة 
الإيجابية وتطبيق العقوبات» سواء في مرحلة المعاملة الأولى آم في التعاملات المستمرة؛ حيث 
تترك كيفية تصرف هؤلاء الموظفين انطباعات لدى العملاء بشأن الخدمة التي يتلقونهاء 
مما يؤثر في مستويات استعدادهم للتعاون. وتوجد ثلاثة جوانب متداخلة كما في خدمة 
العملاء تعد من المحفزات الهامة: 

الجهود الثنائية: وهي تشير إلى مدى مشاركة العميل بآرائه المفيدة في تشكيل العلاقة 
مع الجهة المعنية. ويعني US‏ على الأقل» dole‏ موظفي الخطوط الأمامية إلى التحقق 
من الحاجات الفعلية للعملاءء ودمجها في عروض البرامج doa‏ بدلا من افتراضها. وييرز 
ذلك بشدة في المعاملة الأولى» على سبيل المثال في المقابلات الشخصية AAS)‏ أو في اتفاقات 
الأنشطة التي تبرم مع عملاء التوظيف. وتعتمد جدوى المقابلة الشخصية أو الاتفاق 
باعتبارها محفزات في البحث عن عمل على الجهود الثنائية المبذولة.ء حيث يكون للعميل 
ري بشأن dbs‏ العودة للعمل. وتعزز الجهود الثنائية WIS‏ من الثقة ما بين الموظف 
الحكومي والعميلء وقد أثبتت الجهود الثنائية أهميتها في معظم ممارسات دراسات 
الحالات؛ وذلك لأنه يعمل على تيسير تطور العلاقةء وإن كان من الصعب جدًا تعزيزها 
(أندرسون .)118:7٠0١‏ وكلما شعر العملاء بأنهم مشاركون في التفاوض بشأن الشروط 
«By Al‏ زادت احتمالية تعاملهم الإيجابي بشأن ما عليهم من التزامات» والعكس SAIL‏ 
فكلما شعروا Gh‏ عملية تحديد التزاماتهم مفروضة عليهم» تراجع التزامهم lega‏ . 
وكذلك كلما انخفض شعور العملاء بالاستقلاليةء Gol‏ الالتزامات المفروضة إلى تقليص 
حافزهم على التعاون الجادء وتصبح الأنشطة المقررة بذلك إملاءات خارجية, بدلا من أن 
تكون تطلعات داخلية. 

الإقبال على المساعدة: وهو يؤثر في شعور العملاء بالكفاءة. وكذلك في النوايا الإيجابية 
من جانب موظفي الجهة ا معنية. ويؤدي ذلك إلى زيادة رغبة العملاء في استثمار الوقت 
والجهد في خدمة هذه الجهةء إذا ما شعروا بأن الموظفين يعرفون ما يفعلون ويميلون إلى 
تقديم المساعدة. 
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التخصيص: وهو يشير إلى تصميم الموظفين للأنشطة ي تتوافق مع الحاجات الخاصة 
بالعملاء ا معنيين» Yuu‏ من تقديم خدمات «تلائم الجميع». ee‏ ما يؤدي تطبيق ذلك 
على الخدمات المقدمة للعاطلين إلى تأثيرات إيجابية على نواتج التوظيف”". وفي حالة 
مشروعات التدخل الأسري في بريطانياء كان تخصيص Glas]‏ اجتماعي متفرغ لتقديم 
الخدمات (es‏ من الأدوات ا مستخدمة للحد من السلوكيات المعادية للمجتمع التي 
ترتكبها الأسر (وايت وآخرون AVA‏ ۲۰۰۸ب). 


ومع US‏ فالحقيقة المؤسفة هي أن المنظمات الحكومية تفتقر على مدار تاريخها إلى 
التركيز على العملاء واحتياجاتهم. وبالطبع من الأسباب الدائمة لذلك نقص الممواردء برغم 
أن هذا السبب حقيقيء ولكنه يكون أحيانًا مجرد ode‏ في حين يقترح أوزبورن وجيبلر سببًا 
آخر: 

لا تعنى معظم الحكومات الأمريكية بالعملاء» في حين تعمل شركتا ماكدونالدز وفيرتو- 
لاي على تلبية متطلبات العملاء... فلماذا الحال هكذا؟ والإجابة بسيطة: لا تحصل معظم 
الجهات العامة على أموالها من عملائهاء على عكس الشركات؛ فكلما ارتفع مستوى Ld)‏ 
العملاء. زادت مبيعات AS pi!‏ ولكن إذا شعر العملاء بالرضا عن شركة أخرىء ستتراجع 
المبيعات. Uig‏ تتعلم الشركات في البيئات التنافسية أن تولي اهتمامًا فائقا بعملائها. 
(1995: 1-177 التأكيد في النص الأصل). 

ومع Wd‏ يوضح هذا الفصل أن هناك Gu‏ في غاية الإلحاح يدفع المديرين بالقطاع 
العام للاهتمام بالعملاءء وهو الإسهام المحتمل ‏ والضروري جدًا ‏ من جانب العملاء بالوقت 
والجهد في سبيل تحقيق أهداف المنظمة. ولأن المشاركة في الإنتاج ضرورية؛ فقد يكون فهم 
احتياجات العملاء من العناصر الأساسية لتحسين أداء المنظمة. 

وهناك سبب محتمل ثالث لضعف التركيز على العملاء في الجهات العامة. وهو حقيقة 
أن تلك الجهات تخدم شرائح متعددة من العملاء باختلاف حاجاتهم. وإضافة إلى خدمة 
العملاء من الأفراد. بحسب التعريف الذي ذكرناه فيما سبق» ستحتاج المنظمة الحكومية 
Glo‏ إلى إعطاء duel‏ بل أهمية قصوىء لإرادة المواطنين كافة. وكما ناقشنا في السابق 
في هذا الكتاب» فقد لا تتفق نظرة المواطنين إلى جودة وكم الخدمة التي ينبغي أن تقدم 
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العملاء بوصفهم مشاركين في الإنتاج 


إلى المجرمين أو العاطلين عن العمل أو اللاجئين السياسيينء مع آراء العملاء أنفسهم. ولأن 
ا مطالبة الأساسية بتمثيل إرادة ال مواطنين جميعًا تصدر عن السياسيينء ولأنهم انتخبوا من 
خلال العملية السياسية الدمموقراطية؛ فمن المتوقع أن تتخطى مطالبات العملاء فيما يخص 
القرارات واجبة الاتخاذ بشأن السياسة والقواعد ومستويات الخدمة واموارد. 


ومع ذلك» فالأمر ليس مجرد لعبة يتساوى فيها الربح أو الخسارة: بمعنى أن العملاء 
لابد أن يتكبدوا بعض الخسارة لقاء حصولهم على خدمة جيدة: أو العكس بالعكس. ولكن 
Ledge‏ عن Ws‏ هكن للمدير البارع أن يجد طرقا من أجل تعزيز جودة الخدمة لصالح 
طرف واحد على الأقل» دون الحد من القيمة التي يحصل Yule‏ الطرف الآخر (أي ما هكن 
أن نطلق عليه نتيجة «المكسب المحايد») - أو حتى في بعض الأحيان الحلول «التي ترضي 
الجميع»» Gilly‏ تتضمن تعزيز الخدمة التي يحصل عليها العملاء من خلال تبسيط القواعد 
ما يؤدي إلى انخفاض التكاليف عند إدارتهاء على سبيل JELI‏ 
الخلاصة: 

لقد طرح هذا التحليل Eg‏ من أنواع العلاقات التبادلية ما بين منظمات القطاع العام 
وعملائهاء كما اقترح كيف من ا ممكن تحسين هذه العلاقات. وللوهلة الأولى» ونظرًا لعدم 
اتزان القوى ما بين المنظمة والعملاءء فقد تبدو تلك الفكرة غير واقعية» وربما ساذجة. ومع 
ذلكء فهذا الخلل ليس أكبر من الخلل بين شركات القطاع الخاص وعملائها. وفي كل من 
القطاعين العام والخاصء ومع تمتع العملاء من الأفراد بسلطة JS]‏ لكنهم يشكلون Leo‏ قوة 
مؤثرة؛ وذلك لأن المنظمة تحتاج إليهم في بعض الأمور. وعلى النقيض مما اقترحه أوزبورن 
وجيبلر Lo WE (194V)‏ «تجني» الخهات doled!‏ شيا شا من عملائهاء وهو إسهامهم في 
تحقيق مخرجات المنظمة ونتائجها. ونظرًا لارتفاع قيمة هذا الإسهام؛ لا هكن للمنظمة أن 
تعمل دونه» كما توضح أمثلتنا التي gis‏ إلى أن الحصول على ذلك الإسهام سينطوي على 
تقديم بعض المنافع الملموسة أو غير ا لملموسة للعملاء. وهكذا sig‏ تأثير عملية تقديم 
الخدمة الخاصة للعملاء إلى خلق القيمة العامة للمواطنين. 
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الفصل التاسع 
الإدارة في مجال شبكات الأطراف المتعددة من مزودي الخدمات 


رغم أن الولايات المتحدة هي القوة العظمى الحاكمة في العالم» لكن المثير للدهشة 
تواضع مستواها فيما يتعلق بصحة الأطفال الرضع» فمعدل وفيات الرضع هناك يحتل المرتبة 
الثلاثين على مستوى العام» كما يتوف YA‏ آلف طفل أمريكي Gyu‏ قبل بلوغه السنة الأولى 
ارعان ١١‏ من el Alga‏ أن حش امات عاف Clete‏ 
الدخل Gack!‏ أو المنتميات للأقليات واللواتي لا يتمتعن بخدمة التأمين الصحي ‏ لا تتوفر 
لديهن إمكانية الوصول إلى LLY!‏ والمصادر الأخرى للمعلومات بشأن الولادة وصحة الرضع» 
مما يعني جهلهن بالمخاطر التي يتعرض لها أطفالهن قبل الولادة. ومنها سوء التغذية» أو 
التدخينء أو الإفراط في الشربء أو ارتفاع ضغط الدم» أو مرض السكري. bel‏ بعد الولادة, 
فهن لا يحصلن على التوعية السليمة بشأن delo‏ والتطعيم» وأوضاع النوم الآمنة, 
والحاجة إلى التردد على الأطباء بصفة منتظمة. أضف إلى ذلك أنهن يفتقرن إلى إمكانية 
الوصول إلى الإنترنت الذي قد Glas‏ من خلاله إلى اممعلومات» في حين أن أكثر من )+ (X98‏ 
من الأمريكيين لديهم هواتف جوالة. 

وتقدم مبادرة (نص للطفل) خدمة مجانية بإرسال رسائل نصية تحتوي على إرشادات 
صحية للأمهات الحوامل أو الأمهات الجديدات. وتوفر الخدمة التي يديرها الائتلاف الوطني 
للأمهات الصحيحات والأطفال الأصحاء (HMHB)‏ أرقامًا تبدأ برقم (A+)‏ يمكن للمرأة 
الاتصال بها للتعرف على كيفية الوصول إلى الأطباء ا محليين: أو التعرف على معلومات عن 
الرضاعة الطبيعية» أو LAS‏ شراء سرير للطفلء أو الإقلاع عن التدخين. وتشترك الأمهات 
في تلك الخدمة عبر رسالة نصية بسيطةء ويحصلن على التشجيع من أجل تسجيل التاريخ 
الصحيح يلاد الطفل» لتتلقى الأم بعدها ثلاث رسائل sg wi‏ تتضمن معلومات عملية 
تتعلق بمراحل الحمل أو بمراحل نمو الطفل. وعادة ما تكون الرسائل موجزة ووديةء وتصل 
اف إل شغد وق Glad‏ الوارةة ati de‏ الجوال: 
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الفصل التاسع 


وما يثير الاهتمام حول هذا الابتكار على وجه الخصوص هو أنه Pld;‏ من خلال شراكة 
ضخمة من مئات مزودي الخدمات. منها: المنظمات الحكومية» ومزودي الخدمات الصحية 
من القطاع الخاصء والجماعات المجتمعية غير الهادفة للربح» ومشغلي الشبكات ASL)‏ 
وغيرهم الكثير, ولكل منهم دوز خاص. وباختصارء تعمل هذه المبادرة من خلال شبكة 
علاقات» مما يثير بعض ال مشكلات بالنسبة للمنظمات الحكومية المشاركة, وقد أشرنا إليها 
مسبقا في هذا الكتاب. 


Vol‏ تخضع الشبكات لقدر أقل بكثير من رقابة الحكومة أو نفوذها. وكما ذكر كليجن 
وكوبنجان: «الحكومة ليست غرفة القيادة التي تدير المجتمع» (VT :٠٠٠١(‏ وعادة ما 
Las‏ تلك الشبكات عن التفاعل والبحث المتبادل بين مختلف الأطرافء وقد oly‏ انضمام 
الجهات العامة إليها. وقد تخضع daghi‏ ومجال العملء والإمداد با موارد. وحتى العضوية 
في تلك الشبكات للتفاوض أو القرار المشترك؛ ومن ثم من ال مستحيلء أو على الأقل من 
الخطرء تجاهل وجود الشبكات. ويؤدي سياق الشبكات leg pth‏ السياسات إلى عدم 
كفاية إستراتيجية الإدارة من أعلى إلى أسفل. ولكن تتطلب شبكات السياسات طريقة 
مختلفة للإدارة (كليجن وآخرون 1990: (A-EVA‏ وقد يشكل ذلك معضلة أمام الحكومة. 
ومن diol‏ تتمتع الشبكات «بوضع ole‏ لا يمكن في معظم الحالات أن تحل أي حلول 
أخرى محله»» من yin‏ الأصولء مثل الموازنات والأفراد. والصلاحيات doled!‏ والوصول إلى 
وسائل dle‏ والسلطة القانونيةء والشرعية الديمقراطية (كليجن وكوبنجان (VON :7٠٠١‏ 
ومن الناحية الأخرىء تؤدي العوامل الحكومية بطبيعتها إلى تحجيم مدى الاستفادة من 
تفردها. 

ثانيّه تطرقت الفصول الخمسة السابقة, لأغراض تحليلية في الأساس» إلى العلاقات 
الثنائية: أي العلاقة ما بين أي جهة حكومية وأي طرف خارجي ‏ سواء كان شركة dole‏ 
أم Age‏ غير Bole‏ للربح / جهة تطوعية: أو إدارة حكومية أخرىء أو متطوعا أو خاضعاً 
للتنظيم» أو عميلاً. ومع HS‏ فحقيقة الأمر هي أن العديد من OVE‏ التعاقد الخارجي 
تتضمن العديد من القطاعات» وقد تتخذ صورة شبكات داخل القطاع نفسه. إذ تعمل 
المنظمة الحكومية مع اثنين أو أكثر من الجهات التابعة للقطاع الخاصء أو يمكنها أن تشرك 
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مزودي خدمات من القطاعات الأخرى. وبمزيد من التفصيل» تتضمن تلك العلاقات اشتراك 
العديد من الأطراف من مختلف القطاعات. (ضع في اعتبارك أن التركيز في هذه الحالة 
ينصب على شبكات تقديم الخدمات» وليس الشبكات التشاورية)ء والجدول )١-9(‏ يوضح 
أبعاد تلك الشبكات. 

ويستعرض هذا الفصل تلك الأنواع من الترتيبات» إضافة إلى التحديات والفرص التي 
تنتج عنها. ويحدد الجزء التالي الاختلافات بين الشبكات والنوعيات الأخرى من LM‏ 
والتحديات التي قد تواجهها الإدارة نتيجة لكل منها. في ضوء تلك التحديات» تتطرق 
الأجزاء اللاحقة إلى متى يفيد الانضمام إلى الشبكات» وأفضل طرق التشجيع على الإسهامات 
ا مثمرة» مع الكشف عن بعض الفرص الناتجة عن اشتراك أطراف متعددة. 

الجدول )١-9(‏ الأبعاد الرئيسية للشبكات المتعددة الأطراف 
توزيع الأدوار العمل في شبكات متعددة الأطراف 
الجهة المسئولة عن القرار منظمة حكومية أو شركات dole‏ متعددة أو جهات غير هادفة للربح / جهات 
تطوعية متعددة أو منظمات حكومية أخرى متعددة 


الجهة المسئولة عن الإنتاج منظمة حكومية أو شركات خاصة متعددة أو جهات غير هادفة للربح / جهات 
تطوعية متعددة أو منظمات حكومية أخرى متعددة 





طرق التنسيق التعاون في الأساسء إضافة إلى طرق التعاون أخرىء مثل التعاقد الكلاسيكي» إلخ 


كيفية اختلاف الشبكات عن العلاقات الثنائية: 

تعد أبرز سمة للشبكات أنها تشتمل على أطراف أكثر من العلاقات ASLY‏ وف أبسط 
أشكال هذا النوع من الترتيبات» قد تدخل المنظمة الحكومية في علاقة ثنائية مستقلة 
مع كل مزود خدمات خارجي. وهناك تأثير تدريجي لاشتراك كل مزود خدمات إضافي 
للخدمات يتمثل في وجود علاقة إضافية جديدة يجب إدارتها. ولكن عندما تكون العلاقة 
أشد تعقيدًا (وهذه هي الصورة المعتادة). لا ترتبط المنظمة الحكومية بعلاقة مستقلة مع 
كل مزود للخدمة فحسب. وإنما يرتبط WIS‏ بعض المزودينء أو جميعهم» بعلاقات فيما 
بينهم. ويمثل ذلك زيادة إضافيةء بل مضاعفة؛ في مدى تعقيد العلاقة. وللتوضيح» فكل 
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طرفين تجمع بينهما علاقة واحدةء كل ثلاثة أطراف تجمع agin‏ ثلاث علاقات» وكل أربعة 
الأطراف تجمع بينهم ست علاقات» وكل خمسة أطراف تجمع بينهم عشر علاقات» وهكذا. 
وبطبيعة led!‏ تكون العلاقات داخل الشبكات الفعلية أكثر تلونًا في الواقع العملي. 
ويعني ذلك أن بعض الأطراف الخارجية سترتبط فقط با منظمة الحكومية ال موكلةء في حين 
سيرتبط الغير بالأطراف الخارجية الأخرىء وكذلك بالمنظمة الحكومية. وستلعب بعض 
الأطراف دور الوسطاء gl)‏ «المنظمات مرحلية»» انظر براون (VAIN‏ بين الحكومة والمنظمات 
الأخرىء في الحالات الأخرى التي تتضمن سلاسل التفاعلات التي تتكون منها الروابط 
المتعددة. التي سيتخذ بعضها صورة مجموعات أكثر كثافة من التفاعلات داخل شبكة 
أوسع» وبعضها الآخر سينتمي إلى شبكات مختلفة ومتداخلةء ولكن مهما كانت EY‏ 
LISS‏ زادت الأطراف aay‏ في إحدى الشبكات. زاد تعقيد التفاعلات القائمة بينهم» مما 
يسفر عن مشكلات» مقارنة بالعلاقات الثنائية. 
Sei‏ من المحتمل أن تكون هناك مصالح مختلفة ما بين الأطراف. ولقد استعرضنا 
في الفصل الخامس كيف يثير ذلك تحديات أمام المنظمات الحكومية: ويكمن التحديء 
بالطبع» في أن تلك الاختلافات قد تصل إلى وجود خلافات بين جهات القطاع العام والطرف 
الخارجي» وقد يحتاج حل النزاع إلى التفاوض. وتتضخم تلك العوامل في الشبكات المتعددة 
الأطراف. Cus‏ تزيد احتمالية وجود مصالح مختلفةء مما يزيد من إمكانية نشوب الصراع 
فيما بينهم. (ورغم ذلك» هذه الحالة قد ينتج عنها مزيد من الفرص» وهذا ما سنناقشه 
لاحقا). وقد ورد في دراسة بوسنية أحد الأمثلة عن بعثة Lao‏ السلام» وصفها رامارجان 
وآخرون )1°11( ib‏ موذج معقد متعدد ال منظمات. وقد وصف أحد جنود قوات حفظ 
السلام الاهتمامات المتضاربة بين مختلف الأطراف المشتركة في الشبكة على النحو التالي: 
كان عملي في بلدة صغيرة في البوسنة؛ وقد كانت هناك شائعات عن معاملة 
السجناء بصورة سيئة في مركز الشرطة المحلية. وقد كانت قوات الشرطة 
الدولية التابعة للأمم المتحدة تسعى من جانبها إلى تكوين علاقة أساسها 
الثقة والاتفاق مع مأمور مركز الشرطة Id‏ ومن جانبهاء تدخلت منظمة 
غير حكومية معنية بحقوق الإنسان وطالبت القوة التي أنتمي إليها بإجراء 
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تحقيق حول تلك الشائعات فوراء متجاهلة القائد المحلي. ولأن ذلك كان من 
شأنه الإضرار بعلاقتناء فقد رفضناء ومقابل ذلك تلقينا تهديدًا من المنظمة غير 
الحكومية بإبلاغ وسائل الإعلام بذلك. (رامارجان وآخرون ۲۰۱۱: (VAY‏ 
ومن النقاط الواضحة. وإن كانت ذات dbo‏ أنه من المحتمل أن تكون هناك أنواع 
مختلفة من ال محفزات ما بين الأطرافء Le‏ هنح مقابل لقاء المشاورات والمفاوضات على 
المستوى الجماعيء بدلا من تقديم المحفزات للأطراف الخارجية من المنظمات الحكومية. 
على سبيل SELL!‏ قد يؤدي تقديم الحوافز JUI‏ بهدف تشجيع بعض الأطراف على الإسهام 
في القضاء على الدوافع الاجتماعية أو المعيارية التي يتبناها الآخرون ممن يتمتعون بالأهمية. 
LUG‏ تعد عمليات الاتصال في الشبكات المتعددة الأطراف أشد تعقيدًا؛ ويرجع ذلك 
إلى زيادة عدد العلاقات ما بين الأطراف اممتعددةء مما يعني زيادة قنوات الاتصال. ومع 
WLS‏ فالتنوع في العلاقات أيضًا له أهمية؛ إذ يؤدي إلى تنوع في الاتصال. ومن ثم يكون 
بعض الأطراف مزيدًا من المعرفة «الداخلية» في حين يشعر آخرون أنهم «خارج الحلقة» 
مما يقلص من شعورهم بالانتماء إلى Ai!‏ ومن ثم من استعدادهم للإسهام بأي جهد 
مثمر. وقد قدمت أحداث مختلفة في حرب العراق أمثلة صارخة على تحديات التواصل» من 
بينها أحداث أطلق فيها متعاقدو القطاع الخاص النيران على الشرطة العراقية وقوات الأمن 
العراقية والقوات الأمريكية والمتعاقدين الآخرين ‏ وجميعهم أعضاء في شبكة معقدة من 
مقدمي الخدمات الذين شنوا «الحرب على الإرهاب» على أرض الواقع (جلانز وليهرن AV V+‏ 
Lely‏ يعزز تعددية الأطراف من تعقيد أي سمة من Slow‏ العلاقات الثنائيةء وهو ما 
يعرف باسم عدم المساواة في السلطة. وقد أشرنا في الفصل الخامس إلى أن عدم المساواة 
في السلطة بين المنظمات الحكومية والأطراف الخارجية يعقد من العلاقات التعاونية؛ Cus‏ 
يحد من القدرات التي يرى الأطراف الأقل قوة أنهم يتمتعون بها على التأثير في العلاقة, 
ومن ثم من شعورهم بفعالية نتيجة المشاركة بالوقت والجهد. ويزيد ذلك من صعوبة ely‏ 
الثقة. كما تضعف احتمالية أن تثق الأطراف الأقل قوة في الأطراف الأقوى (كوربي (SAVE‏ 
ورغم أن الأطراف الأقوى قد تتصرف على نحو جدير بالثقةء لكن فكرة أنهم قادرون على 
التأثير سلبًا في مصالح الآخرين تسفر عن بعض القلق من جانب الطرف الأقل قوة. ويترتب 
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على ذلك أن الطرف الأقوى عليه أن يبذل lage‏ إضافيًا في سبيل طمأنة الآخرين إلى جدارته 
بالثقة» ويؤدي تعدد الأطراف إلى تفاقم تلك المشكلات من ناحيتينء الأولى هي أن هذا 
التعدد سيزيد من احتمالية تنوع اللمستويات المختلفة للسلطة بين الأطراف ا لعنية, مما 
يعزز عدم المساواة في مستويات الكفاءة ASI!‏ كما يزيد فرصة وجود العائق أمام بناء 
الثقة؛ أما الناحية الأخرى» فهي أن الاستجابة المتوقعة من الطرف الأقل قوة هي تكوين 
تحالفات مع الأطراف الأخرى التي ترتبط معه مصالح مشابهة» أو على الأقل متوافقة. وقد 
يؤدي ذلك إلى تعزيز الشقاق فيما بينهم» مما قد يصعب الأمور على الشبكة. 

وأخيراء من المحتمل أن يظهر تعدد الأطراف مستويات مختلفة من المعرفة والقدرة 
فيما بينهم. وربما يؤدي ذلك إلى تضارب النتائج ا مثمرة للشبكة. والأسوأ أنه قد يؤدي إلى 
اختلاف التقيبمات المتبادلة ما بين الأطراف فيما يتعلق بمدى إسهام كل منهم على نحو 
كاف في تحقيق تلك النتائج. وربما يثير أيضًا أحكامًا dun‏ أو حتى تبادل الاتهامات» بين 
da‏ الشبكة. 

وتضاعف تلك الاختلافات من التحديات التي تواجه حوكمة الشبكات» وهذا يعني 
التوجه الخاطئ من جانب المنظمة الحكومية فيما يتعلق بإدارة الشبكة. ويعقد ذلك من 
القدرة على التنسيق ما بين إسهامات مزودي الخدمات الخارجيين في الإنتاج. ولقد لاحظنا 
كيف يستدعي التعاقد الخارجي الإدارة غير المباشرة للعلاقات الثنائية» ولكن في الشبكات 
يعد التنسيق جزءا لا يتجزأ من العلاقات الموسعة أو المكونة من طبقات» والأهم من ذلك 
أنها تطغى dow ude‏ تعدد مواضع السلطة بين «pS Lib!‏ ولكن الطبيعة المتعددة الأطراف 
للشبكات في الوقت ذاتهء تتيح فرصًا أقل توفرًا في العلاقات الثنائية. وسنتناول ذلك في الجزء 
المقبل. 

كما هو الحال مع جميع الترتيبات الأخرى لتقديم الخدمات» يجب أن تحدد مسألة 
احتمالية المشاركة في الشبكات متعددة الأطراف من خلال تقييم المنافع والتكاليف - 
ليس للخدمة نفسها فحسب. وإنما أيضًا للمشاركين في تلك العلاقةء وللمؤثرين في الموقف 
الإستراتيجي للمنظمة الحكومية على نطاق أوسع. 
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وتنبع المنفعة الأساسية للخدمة من العامل نفسه الذي عددناه معضلة في الجزء السابق» 
ألا وهو الاختلافات ما بين الأطراف» ويآ في المقام الأول اختلاف المعارف والقدرات ما بين 
أعضاء الشبكة الذي بدوره dlase dig‏ هذا رغم أن الاختلافات في أنواعها تقدم فرصًا ينتج 
عنها قيمة لأعضاء الشبكة. وتنشأ تلك الفرص عن عاملي التخصص والتكامل. فمن ناحيةء 
يوفر تعدد الأطراف مجموعة أوسع من القدرات المختلفة التي تسخر من أجل الحصول 
على ناتج معين» لكن من الناحية الأخرىء فحقيقة عملهم في الشبكة نفسها يعرقل إمكانية 
اتفاق الأطراف على ترتيبها بحيث تتكامل إسهاماتهم. ومن ثم يصبح الكل أكبر من مجموع 
أجزاء الشبكة. 

وتعد خدمة (نص للطفل) مثالا جيدًا على ذلك (بورنستاين ۲۰۱۱). فقد قدم كل نوع 
من أنواع الشركاء المختلفة إسهامًا Grate‏ في إعداد المبادرة وتشغيلها. وقد أنشأت شركة 
تدعى فوكسيفا Voxiva‏ منصة لتقنية المعلومات من أجل التعامل مع الرسائل dual‏ في 
حين نجحت مجموعة غير هادفة للربح (اتحاد صناعات الاتصالات اللاسلكية CTIA-The‏ 
(Wireless Association‏ في إقناع مشغلي الشبكات اللاسلكية بإرسال الرسائل بال مجان» على 
أن تضمن مراكز مكافحة الأمراض جودة تلك الرسائلء وتتولى مجموعة مختصة في مجال 
الرعاية الصحية التسويق للخدمة. كما يأتي معظم التمويل في ذلك من شركة جونسون 
وجونسون متعددة الجنسيات التابعة للقطاع الخاصء في حين بينما حشد البيت الأبيض 
الدعم من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الزراعة لتشرف على برنامج لتقديم 
المساعدة الغذائية للحوامل. وقد أضافت تلك الإسهاماتء. وإسهامات كثيرة أخرىء إلى 
الخدمة بأكملهاء حيث يستند كل منها إلى القدرات المتخصصة التي يتمتع بها مزود الخدمة 
المعنيء ها هنح القيمة للأمهات وأطفالهن. 

ويتضح مثال آخر في مبادرة أمريكا الوسطى لغسل اليدينء التي بدأت في 1997م, 
وطبقت في جواتيمالا وكوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراجواء وهي تهدف إلى 
خفض معدلات انتشار الأمراض ووفيات الأطفال الذين يبلغون أقل من خمس سنوات 
من العمر» من خلال تطوير حملة منسقة لتشجيع غسل اليدين sbb‏ والصابون للوقاية 
من الإسهال (سعادة وآخرون (V+)‏ وقد شارك بالمبادرة منظمات غير هادفة للربح 
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(فسن lye‏ هة tig (BASICS‏ كات خاصة مصفعة للصابون AB)‏ سل اتفال ك كه 
كولجيت-بامموليف» شركة يونيسولا/يونليفر) مع منظمات القطاع العام (على رأسها وزارات 
الصحة) Bl bly‏ أخرى (مثل محطات التلفاز البنك الدولي» ومنظمة اليونيسيف). وقد 
مكنت المباردة هؤلاء الأطراف جميعًا من السعي وراء تحقيق أهدافهم» وكذلك الأهداف 
الاجتماعية الأوسع BUA‏ من خلال الشراكة. فعلى سبيل ال مثال» عظمت الشركات ا منتجة 
للصابون مبيعاتهاء وتمكنت وزارات الصحة من الحد من وفيات الأطفالء في حين تمكنت 
منظمة BASICS‏ من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 


وقد تأسست شبكات مشابهة في مجالات» مثل برامج الرعاية الاجتماعية dal‏ وحماية 
البيئةء وا محافظة على الأراضيء والتنوع البيولوجي» ومكافحة العنف المنزلي» Lands‏ الكثير 
(انظر كلارك وآخرين )1941( بشأن العنف المنزلي؛ جاهيل (VAM)‏ أو بتسيل وبولكياي 
(Ye)‏ بشأن شبكات حماية البيئة؛ مكارني )٠٠٠١(‏ بشأن المحافظة والتنوع البيولوجي؛ 
وستون )٠٠٠١(‏ بشأن برامج الرعاية الاجتماعية للعمل). وفي كل تلك الحالات» فمن المتوقع 
أن تعمل الأطراف ا معنية Leo‏ من أجل تحقيق المزيد من أهداف البرنامج أو المشروع مقارنة 
ما مكنهم تحقيقه عند الانفراد في العمل أو العمل في شبكات أصغرء وسيسعى هؤلاء إلى 
الاستفادة من اندماج التخصصات المترابطة. ومن حيث الخدمة. فهم يقيمون المنفعة 
اللتضورة لل امات المتحدة ILS‏ الأخرى مقارنة بالتكاليف الموجهة للإسهام بالجهد ‏ 
مثل المال» الوقت» والاعتبارات الأخرى. aby‏ لا تحقق تلك التطلعات Glo‏ 

من بين المزايا الخدمية المحتملة الأخرى الناتجة من التعاون المتعدد الأطراف مشاركة 
المخاطرء مع تعدد الأطراف التي تتحمل العبء إذا ما ساءت الأمور. بيد أنه يجدر القول 
Ob‏ مشاركة المخاطر قد تكون أصعب عندما تسعى الشبكة إلى الاستفادة من التكامل 
بين التخصصات المختلفة. والسبب وراء ذلك هو أن كل طرف من الأطراف» عندما يسهم 
بتخصص مختلف» يكون على دراية بجانب محدد من الشبكةء وبناءً عليه يضطلع على الأقل 
بمسئولية ضمنية إن أمكن تعقب المشكلة أو الخلل فيما بخص ذلك الجانب. وهكذاء فإنه 
بدلاً من مشاركة المخاطر, فإنها توزع على عضو أو أكثر من أعضاء الشبكة, مما قد ينجم 
عنه تفتيت التعاون. 
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وقد تنجم ميزة خدمية محتملة إضافية من استخدام شبكات متعددة الأطراف ألا 
وهي فرصة التعلم أو تطوير أفكار جديدة بشأن حلول مشكلات الخدمة أو تحسينها. 
ومرة أخرىء ينبثق هذا عن العامل نفسه الذي إذا وجد في جوانب أخرى dew‏ من 
الشبكات hal‏ محفوفا بالمشكلات. وهي الخلافات بين المشاركين. في مثل هذه الحالة هكن 
الاستعانة بالقدرات والأسس اللمعرفية المختلفة لدى جميع الأطراف معًا؛ وذلك من أجل 
تقديم رؤى جديدة عن كيفية التصدي للمشكلات. 


ويشير كل من هاكسهام وفانجين (۲۰۰۵) إلى سبب آخر للانضمام إلى شبكة العلاقات: 
وهو عدم وجود وسيلة أخرى للتصدي GV‏ مشكلة مجتمعية أو أخلاقية كبرى» مثل الفقرء 
أو الجرهة» أو تغير المناخ» أو تعاطي اط مخدرات» أو حرمان السكان الأصليينء وهي القضايا 
التي تحظى باهتمام متزايد ويطلق عليها اسم «ا مشكلات ال مستعصية». هي قضايا عويصة 
لا هكن غض الطرف عنهاء ولكنها تعم بالضرورة المنظمات وتعم القطاعات المختلفة 
بطبيعتها (روبرتس ۲۰۰۰؛ APSC‏ ۲۰۰۷؛ هيد وألفورد ۲۰۰۸). 

وللنطاق الذي تعمل معه هذه الأنواع من الشبكات بالفعل على تنفيذ حلول لهذه 
المشكلات. فإنها تضمن الاهتمام بالتحليل الذي نقدمه. ولكن le WE‏ توجه هذه الأنواع 

هق الترقيبات متعددة الأطراف بدلا من ذلك إلى التشاور أو حل المشكلات» بمعنى صنع 
القرار بشأن الإجراءات واجبة الاتخاذ حيالها. وجدير بالذكر أن هذه المشاورات ليست 
ESA EARE‏ لها 199 Sus pia‏ فق ais‏ دور NG Crea‏ 
تقديم الخدمات التي نسلط عليها الضوء هنا 

ولكن المزايا والتكاليف الخدمية لا تطلعنا إلا على جزء من القصة. فهناك جانب آخر 
جوهري من الشبكات» ألا وهو تكاليف العلاقة. وهي تكاليف تحديد الخدمات التي يلزم 
تقديمها وبمعرفة مَنْ وكيفء إضافة إلى المسئولين عن ضمان تقدمها بالفعل. لا تخضع 
الشبكات Sole‏ للتسلسل الهرمي للأوامر» ولا تميل Leal‏ للجوء لأملوب الحوافز «القوية» 
om ma‏ مثل المكافآت النقدية dsl‏ بالأداء. ومن Lë he‏ الشبكات dl‏ تحديد 


ااه al‏ عا ا بصفة ة dale‏ كلما تعقدت الخدمة, aly‏ عدد الأطراف الممشاركة 
وتزايد تنوع العلاقات المتداخلةء واستغرقت التشاورات Wg‏ أطول. 
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ولأول وهلة,. قد تبدو مبادرة (نص للطفل) أنها قد تكبدت تكاليف مرتفعة للعلاقة, 
هذا بالنظر إلى اتساع وتنوع نطاق الأطراف المشاركة في الشبكة. ولكن تبين وجود ثلاثة 
عوامل قد أسهمت في الحد من هذه المشكلة. Veh‏ كان وراءها جهات دعم قوية في 
البيت awl‏ والتي كان بإمكانها أن تمارس «صلاحيات مجتمعة» من أجل تيسير المشروع. 
Úb‏ الالتزام واسع النطاق بالفكرة. ويستشهد بورنستاين (١١١7ب)‏ بتعليق على الإنترنت 
يقول: «تعد مبادرة Text4baby‏ نقطة بداية ممتازة لإقامة تحالفات جديدة؛ فمن Y‏ يحب 
الأطفال؟». LYE‏ كان نطاق الاعتمادية المتبادلة بين الأطراف فضفاصًا نسبيًا في أن كل 
إسهام إضافي من كل طرف يعد إضافة» وليست منافسة على ساحة مزدحمة بالفعل. على 
سبيل JEBI‏ تعلن بعض الولايات عن البرنامج من خلال خدمة Medicaid‏ أو على شهادات 
Loud hl‏ شاركت المكتبات والكنائس ومقدمو الرعاية الصحية والجمعيات المهنية في نشر 
المعلومات عن هذه الخدمة وتوزيعها. 

ولكن في الشبكات الأخرى قد ترتفع تكاليف العلاقة ارتفاًا رهيبًا؛ وذلك نظرًا لعدد 
الأطراف المشاركة وتنوعهاء وهو الأمر الذي ينبغي مقارنته بالمزايا الخدمية المتوقعة. وقد 
تفاقمت جميع تكاليف العلاقات تلك بصورة مبالغ فيها بسبب تعدد الأطراف المشاركة في 
العلاقةء ومنها ما ijb‏ 

o‏ عملية بناء الثقة بين مزودي الخدمة. 

٠‏ الجهد المبذول في وضع جداول العمل وترتيب الاجتماعات» عندما تكون هناك 

صعوبة في تحديد أوقات ملائمة لكل الأطراف. 

٠‏ الوقت ال مستغرق في الاجتماعات نفسها. 

٠‏ طول فترة المفاوضات بشأن العوامل المتعددة. 

الوقت المستغرق E‏ ضم Loh!‏ طمثلين الحدد للمنظمات dS Lik!‏ «بالشرعة امناسبة». 

LS مهمة الإبلاغ بالاجتماعات الخارجيةء إما شفهيًاء إلكترونيًاء أو‎ ٠ 

لقد عرفت هذه التكاليف وغيرها من التكاليف الأخرى بأنها تسهم فيما يشير إليه 
هكسهام وفانجين )0+ +¥: 14( باسم «الإرهاق من الشراكة». وأسهمت النتائج التي 
توصلت إليها الدراسة الميدانية التفصيلية لاثنتي عشرة شبكة تعاونية في تفكير جاد: 
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«النتيجة الساحقة من بحوثنا هي أن البحث عن ميزة تعاونية هو 
عبارة عن نشاط مستهلك للموارد لدرجة هائلةء لذا لا يوضع في الاعتبار 
إلا عندما تصبح المخاطر تستحق هذا السعي. والرسالة التي نوجهها إلى 
ا ممارسين وصانعي السياسة هنا على حد سواء هي «لا تقدم عليها إلا إذا 
كنت أنت مضطرًا لذلك» )0++¥: AY‏ التأكيد في النص الأصلي). وعلى قمة 
المزايا والتكاليف التي تكتنف الخدمة والعلاقة GE‏ التداعيات الإستراتيجية 
التي يلزم وضعها في الاعتبار أيضًا. ومن ناحية المزاياء قد تكتسب الحكومة 
شرعيتها من المشاركة في شبكة العلاقات» أو رها بصورة أقرب إلى صلب 
e 9 doh‏ تعمل على dod!‏ من شرعيتها برفض المشاركة. وبكل تأكيد. فإن 
مشاركتها في مبادرة (نص للطفل) م ينجم عنها أي أضرار سياسية على إدارة 
أوباما b9)‏ تطلب منهم محاولة الحصول على بعض التمويلات التي يخصصها 
الكونجرس للبرنامج). ومن جانب التكلفةء قد يساور أي منظمة حكومية 
القلق حيال تولي أي شبكة المسئولية عن الكفاءات الأساسية التي يتعين على 
الحكومة الاحتفاظ بها على المدى الطويل. م تكن هذه هي المشكلة في حالة 
مبادرة (نص (Jalal)‏ لأنها Ji‏ مفهومًا جديدًا GLE‏ م يكن يتحمل مسئوليته 
أحد من قبل. ومثل الكثير من الشبكات. فإنها انطوت على gug‏ بدلا من 
التخلي عن الكفاءة الأساسية الحالية. 

وهكذاء فإن تعدد الأطراف في الشبكات يشكل سلاحًا ذا حدين: فهو يعقد مهمة إدارة 
تقديم الخدمات» ولكنه يتيح كذلك فرصًا للاستفادة من ذلك التعقيد. 


إدارة الشبكات: 

وكما تؤدي Gl ull‏ الحكومية أعمالها في العلاقات ASL!‏ فهي أيضا تسعى إلى 
انضمام مزودي الخدمة الخارجيين في الشبكات للعمل بما يتسق مع الأغراض التي من 
أجلها انضمت الحكومة AS aU‏ وبسبب «وضعها الخاص» (الملاحظ أعلاه)؛ فإنها تميل إلى 
الاستعانة بالمزيد من الموارد الفريدة المتاحة لهم. كما أن تعدد مزودي الخدمة يزيد من 
صعوبة الحصول على الإسهامات من وقت أطراف الشبكات وجهدهم. وقد يصبح تقديم 
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الحوافز الخارجية ذا فاعلية مع بعض الأطراف» ولكنها قد تتعارض مع غيرهم» وتعمل على 
تقويض دوافعهم الداخلية أو الاجتماعية أو المعيارية. وفي هذا السياق» فإن تقديم مكافأة 
إلى مزودي الخدمة نظير أداء الأعمال التي ما كانوا ليؤدوها قد لا يكون أفضل نهج تتبعهء 
Lely‏ السعي إلى التأكيد على الهدفء أو إيجاد المواءمة معه» أي مناقشة غرض ما يوافق 
عليه جميع الأطراف واتباعه. 


وأحد أوجه التعامل مع ذلك هو المطالبة بوضع «رؤية مشتركة» أو «غرض مشترك». 
Gs‏ بعض الأحيان يعني هذا أن «يتعين على كل فرد أن يوافق على الغرض الذي اقترحه» 
ولكن يكون هذا دون دراية كاملة بحقيقة أن الأطراف لديها Lied‏ اهتمامات متباعدة 
Lele‏ ولكن هذا ليس الحال Lalo‏ لقد كان من أهم العوامل الرئيسية التي تحرك المشاركة 
الفاعلة والديناميكية لمختلف مزودي الخدمة في مبادرة (نص للطفل) هو العامل الذي 
أيدوه في العموم» كما هو مذكور في التعليق الآنف الذكر: «من لا يحب الأطفال؟» وبناءً 
عليه» هناك دور لقادة الشبكة في صياغة غرض يعمل تجميع الشروط دعم مختلف أطراف 
المنشأة وعرضها. 

ولكن رغم أن هذا يؤكد رسالة dole‏ فإنه لا ينفي الخلافات التي قد تنشب بينهم بشأن 
مال ل اواد والأسالبي Lad!‏ والخمراءات الستفمة, علاوة على Ld AUS‏ ذه 
الأطراف يعمل على زيادة نطاق اختلاف المصالح فيما بينهم. بيد أن هذا التباين الواسع 
في المصالح يعد فرصة» إضافة إلى كونه مشكلة. وحقيقة اختلاف المصالح لا يعني بالضرورة 
أنهم في صراع» Llo‏ قد يكونون IG‏ بساطة مختلفين. ويثير هذا إمكانية أن الخلافات قد 
تتعایش» حتى إن كل طرف قد يتنازل عن شيء ذي قيمة أقل مقابل شيء قيمته أعلى في أي 
ترتيبات يجري التفاوض بشأنها. بحيث يكسب كل فرد أكثر مما يخس وهو ما يعرف باسم 
تحقيق مصالح الجميع. ومن امثير للدهشة إزاء هذه الترتيبات أنه كلما زاد ous‏ ال مصالح 
المختلفة على طاولة ا مفاوضاتء olj‏ عدد المتغيرات موضع التفاوضء ومن ثم زادت طرق 
التوصل للحلول المفيدة للجميع. وفي شبكات العلاقات المتعددة الأطراف يعمل وجود 
الكثير من الأطراف على زيادة احتمالية اختلاف المصالح على طاولة المفاوضات» ومن ثم 
احتمالية تعايش هذه الاختلافات بعضها مع بعض (لاكس وسيبينيوس NAAT‏ براون IAN‏ 
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PS) دفاور ومن‎ lel] GLEN halts شرن مك‎ Fb Les Cbs ما‎ Sole 
التي تمثل فيها الأطراف المعنية. ولا‎ AT RAL! أشكالها شيوعًا ا منتديات المشتركة أو اللجان‎ 
يؤدي المنتدى المشترك في حد ذاته أعمال التنفيذ أو تقديم الخدمة التي يؤديها أعضاء‎ 
دورها على المصالحة وتعظيم الاستفادة من أهداف كل من الأطراف‎ path الشبكة. ولكن‎ 
المشاركة ومصالحهم. ويثير هذا دافعًا آخر قد يدفع أعضاء الشبكة أيضا إلى المشاركة‎ 
بوقتهم وجهدهم» وهو حس الامتلاك» وهذا إذا رأى الجميع أن الإجراءات التشاورية عادلة.‎ 
لمشاركة العملاء أو‎ Glo ورأينا في الفصلين السابع والثامن أن عدالة الإجراءات تعد محفرًا‎ 
الخاضعين للتنظيم في الإنتاج. وكما أوضح تايلر )+394( يزداد إقبال الأفراد على الامتثال‎ 
جراء‎ Liye للقانون إذا شعروا بعدالة إجراءاتهء وإن ترتب على ذلك حرمانهم شخصيًا من أي‎ 
تطبيقه عليهم. بنفس الطريقةء فإنه من المنطقي افتراض أن الأفراد سوف يقبلون إجماع‎ 
آراء المجموعة التي كانوا يتشاورون معهاء حتى وإن م يلق موقفهم تأييدًا كاملا فإذا شعروا‎ 
بالعدل عند الاستماع إليهم وأن الحجج التي قدمها الآخرون كانت قوية ها يكفيء قد ينبع‎ 
المحفز القوي من طرق عمل ال مجموعة نفسها.‎ 
الآخرين استمعوا إليه بصورة عادلة على النحو‎ Ob غير أن» التأكد من شعور كل فرد‎ 
ما يعني‎ bole الذي ناقشناه أعلاهء من المرجح أن يؤدي إلى زيادة تكاليف العلاقةء فهذا‎ 
قضاء المزيد من الوقت في الإجراءات التشاورية. ولكن على الأقل يكمن جزء من حل‎ 
هذه المشكلة في إقرار نهج للطوارئ من أجل تطبيقه على المشاورات. ويستعرض توماس‎ 
إطار عمل للتفكير بشأن مشاركة الجمهور في القرارات العامة التي تسعى إلى‎ (1990) 
تجنب تطبيق إجراءات تشاورية كاملة الأركان كل مرة. ويقترح قاثمة من الخيارات المتعلقة‎ 
بالمشاركة. على سبيل المثال لا الحصر: اتخاذ القرارات الإدارية المستقلةء والمشاورات‎ 
والقرارات العامة وهي لا تختلف عن المفهوم الذي وضعه أرنستاين «سلم مشاركة‎ dole! 
وتتمثل مشاركة توماس المميزة في افتراض أن كلا منها تكون مناسبة‎ (3319) «gable 
في ظل ظروف معينة دون غيرها. من مزايا هذا الأملوبء والشيء بالشيء يذكر هناء أن في‎ 
قد‎ Job] بعض المواقف قد تكون النهج التشاورية محدودة الموارد» أو التي تستغرق زمتا‎ 
تكون أكثر ملاءمة ومن شأنها الحد من تكاليف العلاقةء بيد أن طبيعة العلاقة ذاتها تعني‎ 
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أنه من اللمستبعد أن يوافق أعضاؤها على آلية محددة. وما من طرف ols‏ أو مجموعة 
من الأطراف» يكون قادرًا على فرض آلية واحدة. 

وتتطلب جميع هذه الأنشطة من الناحية الإدارية للشبكات - من صياغة المقترحات» 
والحلول مرضية لجميع الأطرافء والهيكلة» وقيادة الإجراءات التشاورية - الاستعانة بقدرات 
إدارية معينة يقدمها أولئك الذين يتصرفون TE‏ عن أعضاء الشبكة. ie‏ من الاعتماد 
على الرقابة الإدارية التي تستند إلى السلطة النابعة من الهرم التنظيميء فإنهم يطالبون 
بممارسة التأثير غير المباشرء مثل ELEY!‏ أو التفاوض أو صياغة ال معنى» وهذا يعني تطبيق 
فنون القيادة. والمعرّفة في إطار موسع, بدلا من الإدارة. 


لم توضع خلاصة في نهاية هذا الفصل على غرار الفصول السابقة من قبل المؤلفينء لذا 
لزم التنويه للقاري الكريم. (المترجم) 
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إطار عمل الطوارئ لقرارات اللجوء للتعاقد الخارجى 


لقد تطرق هذا الكتاب إلى مجموعة متنوعة من أنواع مزودي الخدمة الخارجيين 
go Lib!‏ للمنظمات الحكومية» على مستوى ال منظماتء مثل: الشركات doled)‏ وجهات 
القطاع التطوعيء والمنظمات الحكومية الأخرى؛ وعلى مستوى الأفراد مثل: المتطوعين 
والعملاء والخاضعين للتنظيم» ولقد استعرضنا أيضا شتى الأشكل التي يتخذونهاء وأنواع 
الظروف املائمة لتحقيق أقصى استفادة منه. وكيف هكن الحصول على إسهاماتهم منهم 
بصورة أفضل. ويسعى هذا الفصل إلى التقريب بينهم» بوضع إطار عمل لاتخاذ القرارات 
فيما بينهم. كما أنه يؤكد أن الاستفادة من مزود الخدمات الخارجي من عدمه ونوعهاء 
هو yal‏ استثنائي syle‏ إذ يعتمد على الظروف ال محيطة. ويتطلب هذا إصدار أحكام بشأن 
الأغراض» وتحديد المشاركينء وتحليل الأنواع المختلفة للمنافع والتكاليف. 


فهم الأهداف: 

ينبغي أن تكون نقطة البداية لتحليل اللجوء إلى التعاقد الخارجي بشأن أي نشاط في 
القطاع العام من عدمه» وكيفية ذلك على النحو التالي: ما القيمة التي نسعى لإنتاجها؟ ما 
ا منافع التي من المتوقع أن يحققها الجمهور من أداء هذه الوظيفة؟ بمعنى آخرء MU‏ 

والنتيجة هنا هي أن هناكء أو على الأقل ينبغي أن يكون هناك» هدف للعمل الجاري 
حاليًا. فالنشاط ليس هدفا في حد ذاته» وإنما وسيلة لتحقيق هدف ما بعيد عن ذلك 
النشاط. ويتفق الأفراد الذين يتسمون بالعقلانية على أنه لا ينبغي أبدًا تأدية وظيفة من 
وظائف القطاع العام باعتبارها هدفا في حد ذاتهاء وإنما لأنها تخدم هدفا Lele‏ للمواطنين. 
والواضح. وما قد يبدو تافهاء ولكنه على قدر من drs!‏ هو احتمالية وجود طرق بديلة 
لتحقيق الهدف نفسه. وبالفعلء كلما ابتعد الهدف قليلا عن الطرق الحالية (أيء كلما 
زادت الخطوات الوسيطة بين السبب والنتيجة)» زادت احتمالية ظهور طرق بديلة للوصول 
لنفس الهدف. ولا يعني هذا بالضرورة أننا ينبغي أن نؤيد النهج الذي يقول: «الغاية تبرر 
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الوسيلة». وسوف تكون هناك Sole‏ قيم أخرى قد نخاطر بهاء على النحو المبين أدناه؛ لذا 
ينبغي تقييد أو تحديد الطرق المستخدمة من أجل الوصول إلى الهدف المعنيء غير أنه من 
المفيد في المقام الأول أن نتخيل أكبر عدد ممكن من الطرق. 

ولكم في هذا مثال الأعمال الشرطية. فمن الطرق التي هكننا بها أن نفهم هدف عمل 
قوات الشرطة هو الخروج في دوريات طراقبة الشوارع والأماكن العامة الأخرىء» والتي 
بدورها cect‏ وجودًا ملحوظا. ولا يؤدي رجال الشرظة هذه الأعمال لأنهم يستمتعون يعمل 
استعراض في الزي الموحد لهم؛ ولا يعني ذلك أيضا أنهم معنيون فقط بعدد المجرمين الذين 
تلاحقهم الشرطة للقبض عليهم مباشرة. برغم أهمية ذلك. فمن الضروري أيضًا مسألة 
التأثير الرادع لوجود الشرطة بوضوح» حيث يسهمون في الحد من الجريمة. لكن حتى 
هذه المنافع لا تستنفد القيمة المحتملة المتوقعة التي تقدمها دوريات الشرطة في الشوارع. 
ويسهم رجال الشرطة في الحد من الجريمة بالقدر المتوقع نتيجة ملاحقتهم» وهي كما 
يسهمون أيضا في مهمة أخرى ذات قيمة للجماهير. ألا وهي الحد من الخوف من الجريمة 
حتى يستطيع المواطنون أن يحيوا حياة أكثر Lol‏ وسعادة, مع ثبات العوامل الأخرى. 

يلاحظ هنا أن لدينا ثلاث طرق مختلفة لصياغة هدف قوات الشرطة: الطريقة الأولى 
هي تعميم الوجود الشرطي الواضح في الشوارع: الذي يمكن أن يظهر باعتباره من المخرجات. 
والطريقة الثانية هي الحد من الجرهة التي يمكن رؤيتها بوضوح في هذا السياق باعتبارها 
ناتجًا متوسطاء في حين أن الطريقة الثالثة هي الحد من الخوف من Lg youl‏ والتي هكن 
تحقيقها باعتبارها الناتج النهاني. وكلما تحركنا عبر سلسلة منطق البرنامج من ا مخرجات 
إلى النواتج النهائيةء فإننا نستدعي WIS‏ نطاقا أوسع من الطرق من أجل تحقيق الهدف 
ا منشود. 

)13 كان الهدف هو نشر المزيد من Glo S»‏ الشرطة الموزعين على 199 Buus OL‏ 
لن يكون هناك سوى بضع طرق بديلة للقيام بذلك. وقد تتمثل إحدى هذه الطرق 
في إشراك المتطوعين باعتبارهم bls‏ شرطة محليين بزي موحد» على أن يكونوا قادرين 
على التعاطي مع المشكلات الصغيرة والاستعانة بالضباط النظاميينء كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك. وبنفس الروح» تستطيع قوات الشرطة الدخول في شراكات مع أجهزة حكومية أخرى, 
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مثل المجالس الممحليةء حيث يمكن توظيف ضباط Gal‏ الشوارع من بينهم لتنفيذ الأنشطة 
الشرطية الأخرى. Libby‏ تستطيع قوات الشرطة أن تقدم Éd‏ تؤديه بالفعل» وأن تسند 
بعض أعمالها الإضافية لمتعاقدين خارجيين من القطاع الخاص» مثل: الأعمال المكتبية 
الإداريةء ليتفرغ الموظفون النظاميون للأعمال الهامة. وعلى نحو متطرف تمامًاء قد تلجأ إلى 
التعاقد الخارجي على بعض أدوار db pill‏ التي لها صلة مباشرة مع الجمهور» مع شركات 
أمن خاصة. (وبالطبع فإن هذه الأنواع من الخيارات تبدأ في إثارة مخاوف حقيقية حيال 
إسناد السلطة السيادية الخاصة بالدولة للغيرء ولتجنب هذه المخاوف ينبغي على الأقل 
تحديد هذه الخيارات» على النحو الذي سوف نتطرق إليه أدناه). 


ولكن إذا كان الغرض هو الحد من dg youl‏ عندئذ قد يتم اتخاذ سبل أخرى إلى جانب 
زيادة ous‏ رجال الشرطة ال موزعين على الدوريات. كما قد يتم تدريب الشرطة نفسها 
بفاعلية أكبر لاعتراض المجرمين؛ وهذا يعني تزايد احتمالية الحد من الجرهة بالاستعانة 
بنفس العدد من قوات الشرطة» أو تحقيق النتيجة نفسها بإمداد ضباط الشرطة بمعدات 
Ladi‏ تعمل على زيادة فعاليتهم. وبصفة dole‏ قد تجند قوات الشرطة أفرادًا من ا مجتمع 
للتعامل مع السياق الاجتماعي المحيط الذي قد يشجع على ارتكاب الجريمة. ورها يبدأ 
ذلك بتكوين مجموعات «حراسة الحي» أو («حراسة الشوارع») على نطاق أصغر يحرسون 
عقارات الآخرين» ومن ثم إبلاغ الشرطة بأي سلوكيات مشكوك فيها من الغرباء. وعلى 
نطاق أوسع» يمكن تخصيص برامج» على سبيل SLL‏ لتزويد الشباب الذين يشعرون با ملل 
والتهميش بالأنشطة التي تجذب اهتماماتهم, بدلا من الانتماء إلى العصابات أو تعاطي 
ا مخدرات. 

ولكن إن كانت الرسالة هي الحد من الخوف من الجرهة» يمكن الاستعانة بسبل أوسع 
إلى جانب تلك المذكورة آنفا. ويمكن استهداف بعض ie‏ عند تأمين البيئة ا محيطة, مثلء 
زيادة إضاءة الشوارع أو توفير كاميرات مراقبة؛ lady‏ أجواء آمنة على المواقع المظلمة» أو 
البعيدة. بحيث يقل الخوف من الاقتراب منها. 

نعرف في الواقع أن في العديد من ولايات الاختصاص الشرطيةء قد يصاحب الانخفاض 
الملحوظ في معدل الجريمة الفعلي من الناحية الإحصائية» وبشكل سلبي إلى حد cle‏ تزايد 
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الفصل العاشر 


في خوف الجماهير من الجرهة. والسبب في ذلك هو أن وسائل الإعلامء التي غالبًا ما 
يدفعها لذلك ساسة ال معارضة: تميل إلى التركيز على جرائم العنف؛ كي تعطي انطباعًا عن 
وجود موجة من الجرائم. وهذا يشير إلى طريقة أخرى يستطيع بها رجال الشرطة الحد 
من الخوف من cde sod!‏ وذلك بإجراء دعاية إعلامية موسعة. لتوصيل رسالة بانخفاض 
معدلات/خطورة الجرمة. 

وتؤكد جميع هذه الخيارات حقيقة أنه كلما زاد تركيز ا منظمة أو البرنامج على 
الغايات النهائيةء بدلاً من الوسائل الوسيطة, زادت إمكانية اختيار طرق بديلة لتحقيق 
الغرض. 

وهناك مثال آخر على هذاء وهو جراحة القلب بالمستشفيات. فالهدف منها هام 
للغاية وهو تجنب الوفيات» وفي هذه الحالة يُقصد بالطبع أولئك المعرضون مخاطر الإصابة 
بأمراض القلب» مثل: أمراض القلب الخلقيةء أو ضعف التروية بالدم» أو أمراض صمامات 
القلب. وتخدم جراحة القلب أو الشرايين التاجية هذا الغرضء وغالبًا ما يكون هذا في 
عمليات الطوارئ. وذلك بإصلاح أو استبدال الأجزاء التي تعاني خللا من القلب. ويطلق إلى 
هذه العملية اسم العلاج GI‏ 

بيد أن الغرض من تجنب الوفيات الناجمة عن أمراض القلب قد يتحقق Lash‏ بالرعاية 
الثانوية أو الأولية. في العلاج الثانويء قد تعمل الأدوية التي يصفها الطبيب الاستشاريء 
على التخفيف من أمراض القلب» وهو الأمر الذي يعمل مثلاً على تنظيم معدل ضربات 
القلبء ويكون هذا بنية الحد ye‏ احتمالية أن يفضي مرض القلب إلى خللء مثل الأزمة 
القلبية» أو تأخيره. وتتم الرعاية الأولية بهدف الحيلولة دون الإصابة بأمراض القلب في 
امقام الأول. ومن ثم يركز الطبيب» عادة الممارس العام» على أهمية بعض العواملء مثل 
النظام الغذائني والتمارين الرياضية للمريضء للحد من الإصابة بالسمنة والإجهاد الناجم 
عنها فيما بعد وتأثيرها في القلب. وتجدر الملاحظة هنا مجددًا بأن كل نوع من العلاج 
لا يعتمد على اختلاف أنواع طاقم العاملين في المجال الطبي ined‏ بل يعتمد أيضا على 
اختلاف مستويات مشاركة المتخصصين الآخرين وعلى المرضى أنفسهم GW‏ الوقوع في 
الوفيات ال مرتبطة بالقلب. 
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إطار عمل الطوارئ لقرارات اللجوء للتعاقد الخارجى 


وبصورة موجزةء فإن فهم الهدف النهائي من أي نشاط يتولاه القطاع العام يفتح الباب 
أمام احتمالية تحديد نطاق أوسع من الطرق أبعد من ذلك النشاط؛ حيث إنه يتيح الكشف 
عن إجراءات خارجية مأمولة قد تسهم في تحقيق النواتج المطلوبة. 

ولكن يجدر هنا تأكيد أن التركيز على النواتج لا يعني أنه ينبغي اتخاذ line‏ «الغاية 
تبرر الوسيلة» للحصول على هذه النواتج. فربما تتعارض بعض طرق تحقيق الأغراض مع 
القيم الهامة الأخرى التي ينبغي بالضرورة أن تحدد الهدف الرئيسي. على سبيل SEL!‏ قد 
يتحقق هدف الحد من dg sol‏ على النحو المتوقع» وبصورة فاعلةء بعد منح رجال الشرطة 
المزيد من الصلاحيات لتفتيش المواقع واستجواب الأفراد. ولكن هذه الصلاحيات قد تبيح 
ما يتعارض مع مفهوم سيادة القانون» مثل: التلاعب بالاعترافات أو تلفيق الأدلة. وفي عام 
ا العام الذي يتميز بالاتصال بين المنظمات» ليس من المستبعد Bole‏ أن يكون السعي 
وراء تحقيق الهدف النهاني» الذي يصاغ في صورة مخرجات محددة في نطاق الاعتراف 
بالقيم ا التي نت غادة في صورة الإجراءات» كما تخضع المخرجات لهذا الاعتراف 
بالقيم الأخرى. وسوف نتطرق إلى مزيد من التفاصيل في هذا الشأن عند مناقشة ال منافع 
والتكاليف الإستراتيجية أدناه. 


إذا كان فهم الأهداف النهائية مفيدًاء فمن ثم كيف هكن تحديدها؟ إن الإجابة 
بسيطة شكلاء > رغم صعوبتها في po‏ التطبيق: أن تسأل ولا تفتاً أن تسأل «ماذا؟». حتى 
تصل إلى نقطة يتبين عندها عدم وجود المزيد من الأجوبة المفيدة. على سبيل JEL‏ في 
أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا تدفع إدارات المحاربين القدامى مبالغ لقاء الخدمات 
Baal‏ والغدمات: Sisha‏ إلى مزايا أخرى ينتفع بها المحاربون القدامى في بعض 
الحالات. كما أنها أيضًا تصدر مبالخ مالية لأسر المحاربين القدامىء وخصوصاً في حالات 
مقتل العسكريين وإصابتهم. والهدف GI!‏ من هذا هو تقديم دخل كاف أو خدمات 
طبية للمحاربين القدامى وأسرهم. وهذه ميزة خاصة للمحاربين القدامى بسكل $255« 
ولكنها رما تخلق Lass‏ قيمة طمجموعة معينة من المواطنين. والسؤال هنا هو: «طاذا يتعين 
منح المزيد من أموال الضرائب التي ندفعها للمحاربين القدامى أو أسرهم»؟ وقد تتمثل 
الإجابة المتوقعة في: «رها لأنها تتطابق مع تصورنا عن العدالة». وفي هذا الإطارء فإن 
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الفصل العاشر 


المواطنين يدينون لأولئك الذين قد خدموا بلادهم في الحرب» وذادوا بأنفسهم للدفاع عن 
بلادهم ضد التهديد العسكري. ولكننا إذا كان السؤال: lo»‏ سبب عدالة المزايا المقدمة 
للمحاربين القدامى؟» فإننا بذلك نكشف عن غرض آخر أبعد من ذلك ألا وهو LIT‏ نريد أن 
نرسل إشارة واضحة إلى أولئك الذين قد يجنّدون في المستقبل لخدمة البلاد في الجيش بأنهم 
سوف يتلقون ال معاملة الطيبة نفسهه بمجرد عودتهم من الخدمة في الحرب» وأن أسرهم 
زف EA‏ إن دود أن إا غه امان ا EE tee‏ 
وميلهم للانضمام للجيش في ا مستقبل سوف تتأثر بكيفية معرفتهم Ub‏ قد ناله أفراد الخدمة 
السابقون من معاملة في الماضي. 

إن طرح مثل هذه الأنواع من الأسئلة يتطلب خيالا ulg‏ وقدرة على إصادر الأحكام 
أكثر من العلوم. فقد يكون من الصعب التيقنء عند سؤالهم» من مدى توصل الفرد إلى 
الناتج النهائي لأي نشاط. ولكن حتى عند طرح سؤال: lo»‏ السبب؟» قد تعمل خطوة 
واحدة أو خطوتان فقط على تحقيق ما هو أكثر من الناتج GOV!‏ والمساعدة في اكتشاف 
بعض الوسائل الإضافية المحتملة لتحقيق الأغراض التي تثير اهتمام المواطنين. وتطرح 
الفقرة التالية منهجية تحديد هذه الوسائل البديلة. 


من ينبغي أن يشارك؟ 
بمجرد تحديد النواتج المعنيةء بطرح سؤالان هامان: 

.١‏ ما الأنشطة المحددة التي تؤديء أو قد تؤدي J]‏ تحقيق النواتج؟ 

Y‏ من سوف يشاركء أو قد يشاركء في تلك الأنشطة؟ 

تؤدي الإجابة عن هذه الأسئلة إلى تصميم «سلسلة القيمة العامة». وهذه الفكرة جزء 
من مجموعة كبيرة من الأفكار - مثل سلسلة التوريد وسلسلة القيمة ومنطق البرنامج 
ووضع الخريطة العكسية. والخريطة السببية - التي قد تستخدم لفهم الروابط المسببة 


في الحصول على النواتج (انظر إيلمور AIA‏ بورتر ٩۱۹۸؛‏ هاندفيلد ونيكولس NAIA‏ 
فريديندال وهيل ۲۰۰۱؛ برايسون وآخرون .)۲۰۰٤‏ 
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وبربط هذه الأفكار بفكرة التعاقد الخارجي» تضم «سلسلة القيمة العامة» مجموعة 
من المشاركين المرتقبين في تحقيق الأغراض العامة على نطاق أوسع من المنظمات الحكومية 
وحدهاء فهي تسعى إلى تحديد الجهات الفاعلة الخارجية التي تلعب دورًا في تحقيق هدف 
المنظمة. وتحديد نوعين من التفاعلات: 

٠‏ تفاعلات بين المنظمة الحكومية والأطراف الخارجية. 

٠‏ تفاعلات بين الأطراف الخارجية. 


ويمكن تمييز تفاعلات النوع الأول من منظورين: المنظور الأول هو البدء با منظمة 
الحكوميةء وتخطيط عملياتها الداخلية الحالية من أجل الوصول إلى المخرجات أو النواتج 
التي تتحمل المنظمة مسئوليتهاء ومن ثم تحديد الروابط مع العمليات والجهات الفاعلة 
الأخرى في البيئة الخارجيةء مثل «glib!‏ أو الشركاء أو العملاءء أو اممتطوعين» أو الخاضعين 
للتنظيم. ويثبت هذا فعاليته بشدة عندما يتبين بالفعل أن ا مخرجات تقع إلى حد بعيد 
ضمن مسئولية المنظمة الحكومية. 

bel‏ ا منظور الآخر فهو البدء بتخطيط الأنشطة التي تؤديها الجهات الفاعلة الخارجية 
الرئيسية» مثل: أي شركة خاصة أو منظمة dys ghs‏ ثم متابعة نقاط تأثير ا لمنظمة الحكومية 
(أو الجهات الفاعلة الأخرى) في تلك العمليات. وتتبين فعالية ذلك عندما يركز دور الحكومة 
بصفة أساسية على التأثير في الجهات الفاعلة الخارجية كي تتصرف باتساق مع أهدافهاء بدلا 
من تولي دور الإنتاج الذي يؤديه الطرف الخارجيء ولعل التنظيم هو أبرز مثال على Jis‏ 

لنبداً بالأول من بين هذين النهجين asl)‏ البدء با منظمة الحكومية)ء وذلك باستخدام 
مثال مبسط عن منظمة حكومية تقدم برامج للعاطلين عن العملء OV‏ الناتج الذي تسعى 
إليه هو أن تؤمن فرصًا وظيفية مستدامة أو تحافظ عليها لأكبر عدد ممكن من العاطلين. 
(ولأغراض هذا JEL‏ يفترض أن الذي يتولى تقييم الإعانات ودفعها للعاطلين جهة حكومية 
مستقلةء Ute‏ إدارة الضمان الاجتماعيء على الرغم من أنه في بعض البلدان تجمع هذه 
الوظائف والمهام في جهة واحدة؛ وذلك لأسباب سوف نوضحها لاحقا). ويوضح الشكل 
)١-٠١(‏ الأنشطة ال معنية. ولنفترضء لأغراض توضيحية» أن تلك الأنشطة المظللة باللون 
الرمادي هي تلك الأنشطة التي تضطلع بها جهة التوظيف الحكومية بصورة كلية أو جزئية 
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الفصل العاشر 


في حين أن الأنشطة الأخرى تؤديها أطراف خارجيةء مثل مزودي الخدمة المتعاقد معهم» أو 
العملاءء أو أي منظمات أخرى تابعة للقطاع العام. 
شكل (١١-٠أ):‏ سلسلة القيمة العامة المبدئية لجهة التوظيف 


دعم البحث 
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المفتاح: ت = blis‏ تؤديه dye‏ التوظيف. ض = نشاط تؤديه إدارة التضامن الاجتماعيء ع = نشاط يؤديه العميل 








وبناءً ade‏ تبدأ الإجراءات عندما يكون لدى جهة boll‏ شخصٍ جديد عاطل 
عن العمل ومحول إليها من طرف إدارة الضمان الاجتماعي» ثم تجري lott‏ لاحتياجات 
العميل. من ذلك المنطلق» فإنها تعمل على تحديد ما إذا كان العميل «جاهرًا لاستلام 
الوظيفة» ويمكن أن يتركوه ليبحث عن عمل بنفسه بدعم من جهة توظيف في شكل تيسير 
الاطلاع على إعلانات الوظائف في وسائل الإعلام وخدمات الحاسب JV)‏ أو حتى تزكيته 
في الوظائف الشاغرة LAU‏ (أي توفيق وظيفة له) من قاعدة بيانات جهة التوظيف. إن 
م يقيم العميل على أنه «جاهز لاستلام الوظيفة». فقد يلزمه Yel‏ دعم آخر مثل التدريب 
على البحث عن dads‏ أو التدريب على بعض المهارات» أو الخبرة العملية. وفور إنهائه 
للدورة التدريبية بنجاح أو اكتساب خبرة عملية» يتم تزويد العميل مرة ثانية بالدعم في 
البحث عن وظيفة. وإذا ما سار كل شيء على ما يرام يضمن العميل الوظيفةء ويحتفظ 
بها لفترة زمنية طويلة. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الناتج Sul‏ - حصول العاطلين على وظائف مستدامة - 
يعتمد على الإمهام المثمر من جانب ما لا يقل عن طرف خارجي واحد: العملاء. وعلى 
النحو المبين بالفصل الثامنء فإن البرامج الموجهة للعاطلين لا يمكن أن تحقق الهدف المرجو 
منهاء مام يتفاعل عملاؤها مع برامج سوق العمل ويبحث بكل dam‏ ونشاط عن عمل. 
علاوة على US‏ فإن رغبتهم ق المشاركة 2 هذه الجهود تكون في بعض الحالات نتيجة 
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لنشاط طرف آخر خارج جهة التوظيف: وليكن على سبيل Sb‏ إدارة الضمان الاجتماعي. 
وبموجب نظم «الالتزام المتبادل» لبرامج الرفاهية في العمل في معظم بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية» فإن استمرارية الحصول على إعانات البطالة تعتمد على مواصلة 
البحث الجاد عن عملء أو ا مشاركة في البرامج. ولهذا السبب أقدمت بعض البلدان على 
دمج جهات التوظيف مع جهات الضمان الاجتماعي. 


شكل (١٠-١ب):‏ سلسلة القيمة العامة المبدئية لجهة الوظيف بعد التعديل 


ع we w% ea e‏ 
يتقدم العميل بطلب تقييم مدى استحقاق العميل دفع مواصلة التحقق وقف 
الحصول على إعانة بطالة س | للحصول على إعانة U‏ | إعانة بطالة H‏ مدى الاستحقاق Heyl AH‏ 



































دعم البحث 


عن وظيفة 

vA‏ ع 
التدريب على أم/ع#| عثور العميل احتفاظ العميل 
البحث عن وظيفة | | على وظيفة | “ا بالوظيفة 

خبرة العمل 


ie eal)‏ ت = نشاط تؤديه جهة التوظيف. ض = نشاط تؤديه إدارة التضامن الاجتماعي» ع = نشاط يؤديه res!‏ م- 
نشاط يؤديه مزود الخدمة المتعاقد 
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prä‏ احتياجات 
العميل 


























ماع 


وإلى هذا tod!‏ قد أوضحنا الحالة الراهنة من Cur‏ توزيع الإسهامات المثمرة والفاعلة 
بين ال منظمة الحكومية ال معنية ومزودي الخدمة الخارجيين. ولكننا نتوصل هنا إلى اثنين 
من الجوانب المفيدة للغاية من سلسلة القيمة العامة: فالجانب الأول هو أنه ممكننا من 
تحديد فرص إعادة توزيع المسئوليات بين الأطراف المنتجة كافة. على سبيل SEL!‏ قد تكون 
جهة التوظيف هي ال مسئولة عن تشغيل برامج سوق العمل - دعم البحث عن وظائف 
والتدريب والخبرة العمليةء وقد تكون أطراف أخرى هي gt abl‏ مثل شركات الموارد 
البشرية العاملة في القطاع الخاصء أو الجهات المجتمعية غير الهادفة للربح» وربما يكون 
ذلك بموجب ترتيبات تعاقدية أو تعاونيةء على النحو الموضح في الشكل (١٠-١ب).‏ 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية Yog‏ 






































الفصل العاشر 


الجانب الثاني ا لمفيد هنا هو أن سلسلة القيمة العامة تدعونا إلى إعادة النظر فيما إذا 
كانت مجموعة الأنشطة القائمة - بصرف النظر عمن يقوم بها - هي تلك الأنشطة المناسبة 
لتحقيق الهدف النهائي المنشود. وربما تعمل الخطوات الإضافية بين الأنشطة القائمة على 
زيادة فعالية الإجراءات» أو قد تكون بعض الأنشطة غير ضرورية» أو قد تحل بعض الأنشطة 
محل أنشطة أخرى. على سبيل ال مثال» هكن وضع الإجراءات للتعاطي مع ظروف محددة 
للعملاء المحرومين العاطلين لفترة زمنية طويلة. فبالنسبة لهؤلاء الأفرادء فإن استعدادهم 
لشغل الوظيفة, إضافة إلى فقدانهم العميق للدافع» وبصفة dole‏ عدم قدرتهم على التأقلم 
مع التفاعلات الاجتماعية. يشكل عوائق هائلة تعترض سبيل حصولهم على العمل؛ نظرًا OY‏ 
خبرتهم عبر فترات طويلة مثبطة بسبب تكرار رفض أصحاب العمل ا محتملين. 


شكل (١٠١-5أ):‏ عمليات الإنتاج الرئيسية للشحن البري 


شرطة سلطات تنظيم 
المرور الطرق 


"9 2 
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إيداع البضاعة | |g‏ التعبئة التحميل |_| قيادة المركبة 






















وفيات 
وإصابات حوادث 


الطرق 








كفاءة 


التسليم في 
الموعد المحدد 























| الاستلام‎ ea 





في هذا الموقف من المستبعد أن يصبح التدريب على الوظائف التقليدية أو دعم البحث 
عن وظائف Sold‏ لذاء من المرجح. إضافة إلى البرامج التقليدية, أن يحتاجوا إلى مساعدة 
مكثفة على اتخاذ الخطوات ASL!‏ نحو بناء الثقة والكفاءة الاجتماعيةء مثل الفرص 
المتاحة للمتطوعينء أو منتديات دعم الأقران» أو فصول محو الأمية الأساسية. وف LAL‏ 
فإن هذه المجموعة المعدلة من الأنشطة قد تفرض بدورها التغيرات في مجموعة مزودي 
الخدمة على النحو المبين بالشكل (١٠-١ب).‏ 

ويبدأ النهج البديل بأنشطة الطرف الخارجيء ومن أمثلة هذا تنظيم بالشحن البريء 
وعلى وجه التحديد الحد من عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث - ليس بين 


y‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 























إطار عمل الطوارئ لقرارات اللجوء للتعاقد الخارجي 


قائدي الشاحنات والعاملين فحسب» ولكن أيضًا من بين السائقين الآخرين. ولا يعقل 
من الناحية الاقتصادية بالنسبة للمنظمينء في هذا المثال: شرطة yo bl‏ وسلطة تنظيم 
الطرق» أن يشاركوا في مجال نقل الشحنة من مكان إلى آخرء ولكن ما يشغل ال منظمين هو 
الحد من العوامل الخارجية السلبية لهذا النشاط الرئيسي. لذاء فإنه من المفيد أن توضع 
خريطة بالعمليات المتضمنة في ذلك النشاط الرئيسي من أجل تقديم نقاط مرجعية للتدخل 


ويبين الشكل Y-Y)‏ إجراءات الإنتاج الرئيسية في مجال نقل الشحنات» من إيداع 
البضائع عند بداية الرحلة وحتى استلامها عند نهايتها. 

ومن الناحية التاريخية» أثناء بذل السلطات الجهود اللازمة لتخفيض رسوم الطرق» 
وجهت تلك السلطات اهتمامها بصفة أساسية لوظيفة القيادة فقد سعت إلى تشجيع 
السائقين» أو إلزامهم» على عدم القيادة بسرعة أو تحت تأثير الخمور أو المخدرات» والحفاظ 
على سلامة مركباتهم. لقد أدى هذا إلى إطلاق الحملات الإعلامية وتطبيق الغرامات على 
ا مخالفات. 

شكل (١٠-"ب):‏ عمليات الإنتاج الرئيسية التفصيلية للشحن البري 

شرطة 


المرور See‏ 
الطرق 











سلطات الصحة شركات النقل 
والسلامة المهنية بالشاحنات 


















وفيات 
وإصابات حوادث 


الطرق 


السائقون 





كفاءة 
له التعبئة هم التحميل بهد قيادة المركبة ها الاستلام | J‏ 4 فی 
الموعد المحدد 


إيداع البضاعة 





























إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۳ 












































الفصل العاشر 


لقد سعت سلطات تنظيم الطرق أيضاء في إطار ال موارد المتاحة» إلى تأمين سلامة الطرق 
نفسهاء وذلك على سبيل JELI‏ بالحد من حوادث «النقاط السوداء» أو Cuan‏ حواجز 
الأمان على طول جانب الطريق. 

بيد أن هناك عوامل أخرى محتملة تسهم في ارتفاع رسوم الطرق إلى جانب سلوكيات 
سائقي الشاحنات وحالة الطرق. في البداية لا يتمتع السائقون بالاستقلالية في أداء أدوارهم, 
إذ يتعرضون لضغوط هائلة من جانب أصحاب العمل (أو من جانب وكلاء الشحن في حالة 
سائقي الشاحنات التابعين (WLU‏ ويساعد على تفاقم الأوضاع ارتفاع ال مطالب السوقية 
التنافسية متمثلة: في الوفاء با مواعيد النهائية المحددة مما يدفعهم إلى القيادة بسرعات 
dle‏ كما يضط رون للقيادة لفترات زمنية طويلة Me‏ ومبالغ فيهاء الأمر الذي يعرضهم 
blat‏ النوم أثناء القيادةء أو قد يدفعهم إلى تعاطي المخدرات كي يبقوا يقظين. كما 
يتعرض السائقون أيضا إلى ضغوط الأحمال الزائدة على مركباتهم» الأمر الذي يعمل على 
تلف المكابح» مما يجعل الحوادث أشد فتكا. ويتعلق هذا الأمر بالسلامة المهنية إضافة إلى 
سلامة الطرق. Ade clog‏ فإن وضع خريطة بعمليات الإنتاج الرئيسية يكشف عما لا يقل 
عن اثنين من الأطراف الخارجية الأخرى: وهما: شركات النقل بالشاحنات (إما أصحاب 
العمل وإما وكلاء «(yor iJ!‏ وسلطات الصحة والسلامة المهنية: على النحو اممبين بالشكل 
(١٠-7ب).‏ فينبغي لشركات الشحن على وجه الخصوصء» أو حتى إلزامهاء أن تدرج مسألة 
تشجيع التحميل الآمن وممارسات القيادة الآمنة ضمن التوقعات التي تفرضها على سائقيها. 

في واقع الأمرء لقد طبق منظم واحد على الأقل هذا النوع من التحليل بصورة dow po‏ 
وركزت اللجنة الوطنية للنقل بأسترالياء والمكلفة بإدخال معايير السلامة المحلية الموحدة 
لجميع ولايات الاختصاصء» ها يتفق مع الولايات» على ما أسمتها «سلسلة ال مسئولية» في 
مجال النقل البري مع التركيز على كافة أنواع التدخلات القانونية وغيرها من التدخلات في 
نقاط متعددة من السلسلةء على النحو ال موضح بالشكل (١٠-لاب)‏ (بادولا (YA‏ 

يوضح هذان المثالان كيف يمكن لسلسلة القيمة العامة أن تساعد في تحديد البدائل 
المختلفة التي تسهم في عمليات العملية الإنتاجيةء معزل عن المجموعة المفهومة Úle‏ وفي 
كل حالة تكون الخطوات التي تتخذ في التحليل بسيطة من حيث الشكلء ولكن تحتاج إلى 
ممارسة إصدار الأحكام: 


yy‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


إطار عمل الطوارئ لقرارات اللجوء للتعاقد الخارجى 


Vol ٠‏ تحدد عمليات الإنتاج الرئيسية الحاليةء Lo]‏ داخل المنظمة الحكومية: أو للطرف 
الخارجي الذي تسعى المنظمة الحكومية إلى التأثير فيه. 
GE ٠‏ بالنسبة لكل خطوة في عملية الإنتاج» يلزم التحقق مما إذا كانت هناك أي 
عمليات أخرى مم تظهر بعد تعتمد ule‏ تلك الخطوةء إما داخل المنظمة أو خارجها. 
٠‏ ثالثًا (ومن الأرجح اتخاذ هذه الخطوة بالتوازي مع الخطوة السابقة). بالنسبة لكل 
عملية من العمليات المحددة: يلزم التحقق من الجهات الفاعلة التي لها SE‏ أو 
كيفية حدوث التأثير. وقد يفيد في هذه المرحلة الرجوع إلى جميع الأنواع المختلفة 
من الأطراف diab)‏ في هذا الكتاب (انظر الجدول ١-١‏ للتلخيص): الجهات الحكومية 
الأخرىء والشركات doled!‏ والجهات التطوعية» والمتطوعونء والخاضعون للتنظيم» 
والعملاء. 
٠‏ رابعاء توضيح صورة الحالة الراهنة ggl‏ وينبغي فهم ما إذا كان ينبغي توضيح 
أي من الخطوات بالتفصيلء بإلغائهاء أو تعديلها. 
o‏ خامسًا (مرة ثانية Ley‏ بالتوازي مع الخطوة (del!‏ ينبغي إجراء التحقق من 
خطوة للتأكد من وجود أطراف بديلة قد تؤدي تلك الخطوة على النحو المتوقع. 
ومن هذا التحليل» ينبغي تحديد بعض المرشحين ال محتملين للقيام بدور مزودي الخدمة 
الخارجيينء ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه ينبغي للمنظمة إشراك هؤلاء المزودين. 
وسواء تم هذا آم لاء فإنها مسألة إجراء تحليل حذرء بمقارنة المنافع والتكاليف المترتبة على 
الاستعانة بمزودي الخدمة المحتملينء بدلا من مزودي الخدمة الحاليين. وسوف يتم تناول 
هذه المسائل في الأقسام التالية. 


مقارنة التكاليف والمنافع: 
كما شرحنا في الفصل GW!‏ توجد ثلاثة أنواع من التكاليف والمنافع المترتبة على التعاقد 


الخارجي: النوع الأول والأهم هو التكاليف والمنافع المترتبة على الخدمة نفسهاء والتي 
تشمل من ile‏ منافع مثل الفعاليةء أو الكفاءة. أو جودة الخدمة مقارنة بتأديتها داخل 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية yw‏ 


الفصل العاشر 


ا منظمة» أو بالاستعانة بنوع مختلف من التعاقد الخارجيء وف المقابل يحصل مزود الخدمة 
الخارجي على شمن slol‏ الخدمة. HIE‏ هناك تكاليف ومنافع مصاحبة لإدارة العلاقة مع 
الطرف الخارجي. WE‏ هناك أثر - إيجابي أو سلبي - للتعاقد الخارجي في تحديد الوضع 
الإستراتيجي للمنظمة الحكومية نفسها أو قوتها أو قدراتها. وقد يعتبر العامل الثالث - 
التكاليف وامنافع الإستراتيجية - إلى حد ما مسألة GIS‏ أولوية أعلى من النوعين الآخرين 
من التكاليف والمنافع. وإن تبين أنه من المرجح إلى حد ما أن يظهر تهديد للقدرات 
الرئيسية للمنظمة أو قوتهاء يتعين عندئذ إنهاء التعاقد ا وتكون مسألة تحديد ما 
إذا كانت المنافع تقوق التكاليف الأغرى أم لا bal‏ في غير محله. 

ويستعين التحليل بمثال حي» وهو التعاقد الخارجي بشأن بعض خدمات حماية الطفل لجهة 
تابعة لإحدى الجهات المجتمعية العرقية في ولاية ماساتشوستس (اعتمادًا على فارلي (NAME‏ 

ففي عام AIAI‏ قدمت إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس عرضًا ممنظمة 
الخدمة المجتمعية اللاتينية لا إليانزا هسبانياء وأبرمت منظمة لا إليانزا هسبانيا Jaks‏ 
لتقديم خدمات حماية الطفل للأطفال والأسر اللاتينية في مدينة بوسطنء وهو دور تتولاه 
حتى الآن إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس. في الأغلب. ويندرج هذا النوع 
من الترتيبات تحت مظلة برنامج خدمات وكالات الشراكة التابع لإدارة الخدمات الاجتماعية 
بولاية ماساتشوستسء وهي منظومة جديدة الهدف منها استقطاب جهات القطاع التطوعي 
لإضفاء النظام والاتساق على جميع تعاملات الإدارة. بالنسبة لإدارة الخدمات الاجتماعية 
بولاية ماساتشوستس» كان من eal‏ الاعتبارات التي شغلتها هي قدرتها على تقديم خدمات 
أكثر حساسية من الناحية الثقافية في مجال المجتمعات العرقية» وهو عامل هام جدا 
في حماية الأطفال. وتمثل العرض في أن تتولى منظمة لا إليانزا هسبانيا إدارة العملاء 
اللاتينيينء والتي انطوت على ما يلي: تحديد الخدمات التي يحتاج إليها الطفل وأسرته 
(على سبيل المثال: الاستشارات» وتدريب الآباءء وتمويل الكثير منهم بمعرفة إدارة الخدمات 
الاجتماعية بولاية ماساتشوستس) والترتيب لتقديم هذه الخدمات» متابعة الآباء في طريقة 
معالجة مشكلاتهم» مثل تعاطي المخدرات أو العنف الأسريء والتعامل مع الحالة من 
خلال المنظومة القانونية, والاحتفاظ بسجلات للحالة» مراقبة صحة الطفل. dlg‏ جانب 


ie‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


إطار عمل الطوارئ لقرارات اللجوء للتعاقد الخارجى 


هذه الوظائف وال مهام تجري منظمة لا إليانزا هسبانيا تحقيقًا عن الأسرة إذا صدرت أي 
شكوى عن إهمال طفل أو الإساءة al]‏ وترفع دعوى» متى استوجب الأمرء للحصول على 
حضانة الطفل من منزله وإسكانه في إحدى دور الرعاية أو التبني. وف المقابل» تتلقى 
منظمة لا إليانزا هسبانيا المبلغ نفسه Wee s+ asl)‏ دولار أمريي) لكل عدد معياري من 
القضايا Y+-10)‏ حالة لكل أخصائي اجتماعي). حيث تنفق إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية 
ماساتشوستس على عدد الحالات التي يتولاها الأخصائيون التابعون لها. وتحت مظلة 
برنامج Gloss‏ وكالات الشراكة التابع لإدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس» 
تقدم إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس أيضًا الخدمات التدريبية وا معلومات 
للأخصائيين الاجتماعيين العاملين وخدمات الحاسب الآلي المتوافقة مع تلك المستخدمة في 
الإدارة لحفظ السجلات ومتابعتها. 

لقد قدمت منظمة لا إليانزا هسبانيا حتى ذلك الوقت سلسلة من الخدمات ال مختلفة 
في الجالية اللاتينية» والحكومة تمول الكثير منها في مجالات مثل التعليم والصحة. ولكن 
م يكن لديها الخبرة ا مباشرة في حماية الطفلء رغم أنها قد قدمت خدمات «أساسية» 
مصممة خصيصًا لمناهضة التفكك الأسري التي تمولها أيضا إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية 
ماساتشوستس. وهذا رغم التوجسات التي GU‏ مجلس وإدارة منظمة لا إليانزا هسبانيا 
بشأن العمل في مجال حماية الطفل. وبعيدًا عن التخوفات الخاصة بمستوى التمويل 
وتعقد العمل في العموم - الأمر الذي هثل تحديًا أمام إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية 
ماساتشوستس - فقد ساورها القلق على وجه الخصوص Slo‏ مدى إمكانية تولي القيام 
بالدور «الشرطي»» والتدخل في شئون الأسر اللاتينية من خلال تدابير» مثل التحقيق في 
الشكاوى المقدمة. وإن لزم الأمرء تقديم توصيات بشأن إبعاد الأطفال ا معرضين للمخاطرء 
ولعل هذا كان في مقدوره أن يقلل من الوضع المتميز الذي تحتله منظمة لا إليانزا هسبانيا 
في الجاليات اللاتينية. Greg‏ الجانب الآخرء أقروا بأنه سيكون من المفيد جدًا تقديم 
الخدمات بطريقة ملائمة من الناحية الثقافية أكثر مما قام به الأخصائيون الاجتماعيون 
التابعون لإدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس في بعض الأحيان. 


بعد jase el ye!‏ 'ابلقاوضاكت: توضلت إدارة الخدمات الاعقيافية يولاية ماساتفو سس 
debates‏ لا [psd]‏ سانيا إلى SLI‏ حت قدمت Bylo]‏ الخد مات debeti‏ بؤلاية 
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ماساتشوستس تنازلات من شأنها إقناع الأعضاء المتشككين مجلس منظمة لا إليانزا هسبانيا. 
والأهم هنا أنهما قد اتفقا على أن منظمة لا إليانزا هسبانيا لن تضطر إلى التحقيق مع 
الأسر أو إبعاد الأطفال عن منازلهم؛ فإدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس هي 
المسئولة عن هذه المهام. كما تعهدت الإدارة أيضًا بتزويد منظمة لا إليانزا هسبانيا بجميع 
المساعدات التدريبية والتقنية التي قد تحتاج إليها. وبدأت منظمة لا إليانزا هسبانيا العمل 
موجب هذا العقد في مطلع عام ,. بيد أن شروط العلاقة قد تغيرت في السنوات 
اللاحقة بطرق كانت لها آثار هائلة في كل من امنافع والتكاليف بالنسبة لإدارة الخدمات 
الاجتماعية بولاية ماساتشوستس. 

ولأول وهلةء بدا ذلك ترتيبًا جيدًا بالنسبة لإدارة الخدمات الاجتماعية بولاية 
ماساتشوستس» ومن ثم بالنسبة للمواطنين الذين يتلقون الخدمة. وكانت الإدارة تأمل 
في الاستفادة من سمعة منظمة لا إليانزا هسبانيا وعلاقاتها ومعارفها المجتمعية لتقديم 
خدمات حماية الطفل التي كانت أكثر ملاءمة من الناحية الثقافية للأسر اللاتينية. sling‏ 
على ذلكء فإن التعاقد مع جهة تتولى شئون Aled!‏ اللاتينية أتاح إمكانية الاستفادة من 
قدراتها ا متخصصة التي ترتبت على وضعها الهيكلي. في واقع الأمرء تبين أن منظمة لا إليانزا 
هسبانيا كانت قادرة على الاضطلاع بهذه الخدمة أفضل من إدارة الخدمات الاجتماعية 
بولاية aa‏ غلاوة عان US‏ فاق هنذا العمل لق يكلف إدارة العدمات اللضماعية 
بولاية ماساتشوس تس أكثر من التكلفة التي قد تتكبدها إذا ما تولت هي العمل نفسه 
بالاستعانة با موظفين التابعين لها. شكلت جميع هذه العناصر منافع وتكاليف الخدمة 
وأضافت قيمة للمعاملات: حيث تحصل إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس 
على خدمة أفضل مقابل السعر نفسه. 

ولكن فم تكن هذه هي فقط المنافع والتكاليف المترتبة على التعاقد الخارجي بشأن 
خدمات حماية الطفل» فكما أوضحنا في الفصل الثاني أن هناك أيضًا منافع وتكاليف 
إستراتيجية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. وفي هذه الحالة Jig‏ العائد الإ تراتيجي الأساسي 
لإدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس في Badidae‏ من البريق الذي 
حظيت به منظمة لا إليانزا هسبانيا في أعين الجالية اللاتينية سينتقل إلى إدارة الخدمات 
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الاجتماعية بولاية ماساتشوستس بشأن البرامج الأخرى. على الجانب الآخرء كان من ال ممكن 
أن تكون هناك تكلفة إستراتيجية محتملة تكتنف التخلي عن أعمال حماية الطفل في الجالية 
اللاتينية (ولاسيما الجانب المتعلق «بالأعمال الشرطية») إلى منظمة لا إليانزا هسبانياء الذي 
من شأنه أن يسلب أو ينزع من إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس أحد 
اختصاصاتها الأساسية وهو تطبيق سلطة القانون. ولكن ساعد عاملان على تجنب هذه 
المخاطرة: أولهما أن إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس استمرت في أداء بعض 
هذا العمل داخليًاء مما جعلها تحتفظ بقاعدة معارفء وثانيهما الاتفاق الذي جرى التفاوض 
عليه» في نهاية الأمر وفر على منظمة لا إليانزا هسبانيا مسئولية أداء الدور الشرطي. ومن 
ثم» يتبين بصفة dole‏ أن المنافع الإستراتيجية للتعاقد الخارجي بشأن هذا العمل م BE‏ 
منافع إيجابية ale‏ ولكنها كانت متواضعة. 


بيد GI‏ الفئة الثالثة من المنافع والتكاليف - التي تكتنف العلاقة نفسها - شكلت 
بعد أخذ كل شيء في الاعتبار معضلة رهيبة بالنسبة لإدارة الخدمات الاجتماعية بولاية 
ماساتشوستس؛ فقد اتضح أن الأشياء رها تكون قد أفضت إلى أسباب تدعو إلى عدم 
استمرار التعاقد؛ فقد نشأت معظم تكاليف العلاقة - سواء الفعلية أو المحتملة - من 
الطبيعة المعقدة للخدمة نفسها. 

As)‏ كانت هناك فحدياث لهاغلاقة باخضار مزوة الخدمة. ولقد اعترفت إدارة الخدمات 
الاجتماعية بولاية ماساتشوستس ببساطة بمنظمة لا إليانزا هسبانيا باعتبارها منظمة خدمة 
اجتماعية رئيسية موجهة نحو اللاتينيين» ولجأت إليها لتتولى خدمة Bade‏ لكنها لم تدرس 
في الحقيقة قدرة منظمة لا إليانزا هسبانيا على تقديم هذا النوع من الخدمات على وجه 
التحديد. وم يكن BS‏ بالنسبة لإدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس أن 
تعتمد على ما قالته منظمة لا إلیانزا هسبانيا عما كانت ترغب في عمله» بل كان من 
الضروري فهم ما كانت قادرة على القيام به. وبدا أنه قد كان لدى منظمة لا إليانزا هسبانيا 
الخبرة في تقديم الخدمات للأسرء ولكن إلى هذا tod!‏ فإن هذه الخدمات كانت ذات 
طبيعة وقائية فحسب» كما أنها م تقدم أنواع الخدمات الأكثر تدخلاً التي سعت إليها إدارة 
الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوس تسء حتى إنها سمحت في بادئ الأمر بعدم القيام 
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بالدور الشرطي. وكان ينبغي لإدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوس تس أن تدرس 
بقوة السجل التاريخي للمنظمة إضافة إلى قدراتها الحالية» وكان هذا يستلزم بذل بعض 
الجهود في إجراء gee!‏ مثل المقابلات الشخصية مع أصحاب المصالح الرئيسيين وتحليل 
المستندات. الأمر الذي كان مكلفا من حيث الوقت وامال. غير أن هذه التكلفة ما كانت 
لتعد في حد ذاتها تكلفة كبرى بالنسبة لحجم التعاقدء أي أن يعمل شخصان لأسبوعين بحد 
«gail‏ ومن ثم كانت لتعد بكل بساطة عاملاً يجدر أن يوضع في الاعتبار بدلا من أن يعد 
مسألة تتعلق بالنجاح أو الفشل. بالطبع إذا كشفت هذه التحقيقات عن وجود تساؤلات 
بشأن قدرة منظمة لا إليانزا هسبانيا على تقديم الخدمةء لاستلزم هذا على الأرجح ظهور 
تكاليف أخرى ST‏ لاسيما تلك المتعلقة متابعة أداء المنظمة. 


LEE‏ كانت هناك تكاليف محتملة لتحديد الخدمة. ومن امثير للدهشة. بالنظر إلى 
طبيعة الخدمةء أن هذه التكاليف اتضح أنها متواضعة نسبيًا مقارنة ها تم إنجازه Elas‏ 
وترجع السيب أن USM‏ كان جردا من ضمن برنامج خدمات وكالات الشراكة التابح 
لإدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس الذي عمل على وضع المعايير للحالات 
العملية في نظام حماية الطفل بأكمله؛ لذا ظهرت في الواقع العملي مجموعة من مواصفات 
الخدمة بالفعل. ويعمل هذا على إثارة سؤال بشأن ما إذا كانت ال ممارسات القائمة على 
مبداً «حجم واحد يلائم الجميع» تمثل بصورة كافية ما هو مطلوب من أي خدمة محددة 
بعينهاء مثل حماية الطفل بالنسبة للأسر اللاتينية. بيد أنه يتبين أنه كان من المرجح أن 
تتمكن منظمة لا إليانزا هسبانيا من تعزيز أدائها لهذه الوظائف المقننة معرفتها المتخصصة 
والضمنية في أغلب الأحوال. كانت إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس تعتمد 
على منظمة لا إليانزا هسبانيا في تطبيق قواعدها ومعايرها على هذا الدور. 

ولكن سواء gal‏ هذا إلى هذه النتائج الطيبة أم لاء فإنه تأثر بالنوع الثالث والأهم من 
تكاليف العلاقة: كان يجب التأكد من تقديم الخدمة بالفعل أو لا. كان هناك تباين هائل 
في المعلومات. على بضعة أصعدة» الأمر الذي ساعد على تفاقم المشكلة. وذلك بزيادة 
ا ممسافة بين إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس والأسر المتضررة. وقد كان 
الصعيد الأول ما بين منظمة لا إليانزا هسبانيا وعملائها. والاعتماد على الآباء - leg‏ 
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الأمهات غير المتزوجات - لتقديم الرعاية الملائمة لأطفالهم. كان جزءاً من نواتج خدمتها 
خارج نطاق سيطرتها. ومن ثم» فإنها احتاجت إلى الاطلاع الدائم على ما كان يحدث في 
نطاق الأسر التي كانت مسئولة عنهاء ولاسيما تلك الأسر التي كانت تظهر دلائل واضحة 
أثها Bat oh‏ تعرش الاطفال SAA 4 Al‏ هنذا إشافة إل كور تعديات مكلت 
3 النقص النسبي في ال موارد. وارتفاع sus‏ الحالات وارتفاع معدل دوران العمالة الناتج عن 
الإرهاق. وكان الصعيد الثاني فيما بين إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس 
ومنظمة لا إليانزا هسبانيا. وللمرة ASW)‏ فإنه نظرًا للموارد المحدودة كان من الصعب 
على الإدارة أن تتابع حماية المنظمة للأطفال؛ وذلك نظرًا لعدة أسبابء من أهمها الطبيعة 
المشتتة للعمل» كما أن زيارة الأسر تتطلب وقتًا Mgb‏ بحيث يتعامل كل Glas]‏ اجتماعي 
مع عدد من الحالات يصل إلى Ale ٠١‏ ليتأكد من العمل الفعلي لعدد يزيد بقليل عن هذا 
يتطلب توفر الموارد اللازمة. وقد تحتاج إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس 
إلى التحقق من نسبة الحالات التي ينبغي مراجعتها من أجل تطبيق عقاب رادع لأي أداء 
متراخ من جانب منظمة لا إليانزا هسبانيا. حتى عندما يتيسر التحقق من نسبة كبيرة 
من الحالات» قد يكون من الصعب تمييز الفرق بين العمل الجيد والعمل السيئ. ويجب 
التحقق مما يعنيهء على سبيل JESI‏ إذا ما أعطى الأطفال ردود إيجابية على مضض عندما 
يُسألون عما إذا كانوا يتلقون معاملة طيبة SY el‏ أو إذا ما كانوا يحصلون على درجات 
ضعيفة في ال مدرسة SY al‏ قد يستغرق هذا وقتا للخوض فيما Susy‏ في هذه الأسر في واقع 
الأمر. 

Ley‏ م Jis‏ هذا التباين ف المعلومات أي Uia‏ لو كان هناك قدر من الثقة المستدامة 

بين المنظمتين. ولكنء كما سوف نرىء OË‏ مستوى الثقة, الذي كان شعينا Adii‏ 
TN‏ ريسا بح اتعدم کر كلما بدت العلاقة نقد ةا Je gda‏ ودلا مق هذا فإن 
هذه الظروف دعت إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس إلى تطبيق نظام صارم 
في الرقابة على منظمة لا إليانزا هسبانيا. 

وبنفس all‏ عولت إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس في مستهل الأمر 
على الثقة في السمعة الطيبة التي تتمتع بها منظمة لا إليانزا هسبانياء وبدا أن منظمة Y‏ 
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إليانزا هسبانيا تتفاعل مع هذه النقطة. وأثناء هذه الشراكةء برزت مجموعة من المشكلات 
الخطيرة في AI‏ والتي نجمت في جزء منها عن شروط الاتفاق dab!‏ وفي جزء آخر من 
التغيرات اللاحقة التي أجريت على سياسة إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس 
ومواردها. ولأول عام أو عامين من برنامج خدمات وكالات الشراكة )١1110-1945(‏ واظبت 
إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس على التواصل مع منظمة لا إليانزا هسبانياء 
وزودت موظفيها بالتدريب والمساعدة الفنية والمشورة غير الرسمية» ولكن منظمة لا إليانزا 
هسبانيا واجهت (مثل الجهات الأخرى التابعة لبرنامج خدمات وكالات الشراكة) مشكلة 
في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. ومع عدم كفاية موازنة الرواتب استعانت لحماية الأطفال 
بعمالة من الشباب الذين افتقروا للخبرة اللازمةء والذين أرهقوا بنسبة أعلى من المعدل 
الطبيعي من عدد الحالات إضافة إلى المتطلبات الأخرى لبرنامج خدمات وكالات الشراكة من 
أعمال كتابية. وقد بدأت إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس في تلقي عدد من 
الشكاوى بخصوص منظمة لا إليانزا هسبانيا من LII‏ المحاكمء وجهات أخرى. 


وفي هذه المرحلة فإن الخطوة الصائبة التي ينبغي لإدارة الخدمات الاجتماعية بولاية 
ماساتشوستس أن تتخذها هي تحسين مواردها؛ وذلك من أجل تقليل عدد الحالات وتحسين 
رواتب الأخصائيين الاجتماعيين» ولكن تخفيض الوازنة حال دون ذلك. والأسوأ من هذا 
أن الإدارة اضطرت إلى تقليص العمالة التابعة لها وترشيد أنشطة مكاتبها الإقليمية. وكان 
يعني هذا بالطبع أن إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس كانت أقل قدرة على 
مساعدة الجهات التابعة لبرنامج خدمات وكالات الشراكة. ثم في عام 2199١‏ قلصت الولاية 
معظم أنشطة برنامج خدمات وكالات ASL‏ وم تبق إلا على تلك الجهات المعنية بخدمة 
الأقليات وبضع الفئات الخاصة الأخرىء كما أنها قلصت عدد مكاتبها الإقليمية بالكاملء 
ويجري العمل على الحد من جميع أعمال متابعة برنامج خدمات وكالات الشراكة. ونتيجة 
ذلك Cale.‏ يعض العيات مل منظمة has totaa (LIS‏ على مدار العامين التاليين» 
حتى إنه في عام 1197 أعيدت المكاتب الإقليمية إلى جانب الموارد الإضافية للمساعدة في 
dole]‏ تقديم بعض الدعم للجهات المعنية. ولكنء بحلول ذلك الوقت كان الأوان قد فات؛ 
Ub bhi‏ أصاب عمل حماية الطفل لدى منظمة لا إليانزا هسبانيا من وهن وما ساده من 
فوضى. وف الوقت نفسه. أعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس أن 
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منظمة لا إليانزا هسبانيا من الآن فصاعدًا سوف تكون مطالبة بأداء الدور الشرطي المتمثل 
في ole!‏ الأطفال عن أسرهم باعتبار ذلك Ise‏ من إجراءات العمل رغم أن هذا يعد انتهاكا 
للتفاهم ال مبدئي الأساسي الذي تأسست العلاقة Sly‏ عليه. حيث تبخرت كل الثقة التي 
كانت قائمة بين المنظمات. 

Leys‏ لم يكن هذا عقبة لا يمكن التغلب عليها - برغم أنها لم تكد أن تكون بتلك المثالية 
ا متوقعة - إذا كانت إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس» بدلا من ذلك قادرة 
وصورة مناظامة على dls‏ أعمال Milas bi Vass‏ ولكق حسيها dilatis‏ 
فإنها 6 تكن قادرة على تحمل المتابعة بعد حل جميع ال مكاتب الإقليمية. ولعل النتيجة 
الحتمية جاءت في شهر فبراير 1196م عندما استجابت الشرطة إلى إحدى الإخباريات التي 
تسلمتها وداهمت منزلا في بوسطن وعثرت على ستة أطفال صغار لأم من أصل لاتيني تبلغ 
من العمر Lele YI‏ مدمنة للمخدرات وتعيش في Mle‏ مروعة. إذ تعاني الجوع في غرفة 
مليئة بالبران ويعاني طفل منهم حروقا من الدرجة الثالثة م تخضع Qual)‏ والتي تسبب 
فيها صديق والدته. لقد كانت هذه الأسرة من الحالات التي تعاملت معها منظمة Y‏ 
إليانزا هسبانياء ولكن المنظمة مم تقدم على زيارتهم Bb‏ خمسة شهور. وف أعقاب الحملة 
الإعلامية الممستعرة: لم يكن لدى إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس أي خيار 
إلا أن تلغي العقد الذي أبرمته مع منظمة لا إليانزا هسبانيا. 


وبالنظر إلى تزايد معدل المخاطرء فإن ارتفاع مستوى تباين ا معلومات استلزم OL‏ تستثمر 
إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس موارد هائلة في العمل المنتظم على متابعة 
أدائها. ونظرًا لعدم قيامها بذلك» فشل التعاقدء وأعقب هذا الفشل نتائج وخيمة. تجسد 
هذه الحالة بقوة كيف هكن التيقن مما إذا كانت الخدمة التي قدمت مكلفة من عدمه في 
مجال الخدمات المعقدة التي تتسم بارتفاع مستويات تباين المعلومات. 

كما أنها تلقي الضوء على الفئة النهائية من تكاليف العلاقة» وهي الحث على الأداء 
الجيد من جانب مزود الخدمة. لم يؤد تخفيض الموازنة وإعادة تنظيم الإدارات إلى الحد من 
قدرة إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس على متابعة الأداء فحسبء بل أسهم 
في الحد من قدرتها على تقديم الدعم الإيجابي لتشجيع الأداء الجيد. فمن جانب» كانت 
أقل قدرة على تعزيز زيادة رغبة منظمة لا إليانزا هسبانيا في الأداء الجيد من خلال رعاية 
العلاقة وتحسينها. وعلى الجانب الآخرء كانت أقل قدرة على تحسين قدرة منظمة لا إليانزا 
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هسبانيا على تقديم خدمات جيدة من خلال التدريب والمعلومات والمشورة والاستفادة 
من الدعم الفني. إن تنفيذ مثل هذه الأمور كان من الممكن أن يصحبه بعض التكاليف 
التي لا تستطيع إدارة الخدمات الاجتماعية بولاية ماساتشوستس أن تتحملها؛ نظرًا لتقليص 
النفقات. مرة أخرىء فتجدر الإشارة إلى أن إدارة هذه العلاقة يصاحبها بعض التكاليف. 

جميع هذه الفئات من المنافع والتكاليف واردة بإيجاز في الجدول .)١-٠١(‏ ففيما كانت 
هناك مزايا خدمية هائلة مصحوبة بميزة إستراتيجية متواضعة تتمثل في اللجوء إلى إسناد 
التعاقد الخارجي بشأن خدمات حماية الطفل المقدمة للأسر das!‏ ترتب على هذه 
العلاقة تكاليف باهظة: وذلك على نطاق لم يكن يحظى بأي دعم وازنة إدارة الخدمات 
الاجتماعية بولاية ماساتشوستس. بالنسبة لكل عائد أو تكلفة محددة. فإن هذا الجدول 
الخو كل أوك تقزر Bite Ge Al obo) IR‏ وقوعها بالفطل.. لقن el‏ 
هذا الجدول استنادًا إلى التقديرء وليس تصنيف الأرقام. يمكن التدخل فيه باللجوء إلى 
البيانات الكميةء مثل: أسعار الشراء أو التكاليف التي يمكن تجنبها لاختيار مزود الخدمة 
(على سبيل JELI‏ تكريس شخص لعدة أسابيع للبحث عن مزود الخدمة أو إجراءات 
المناقصات بوجه عام). 


الجدول :)1-١١(‏ منافع وتكاليف التعاقد الخارجي مع منظمة لا إليانزا هسبانيا بشأن خدمات حماية 
الأطفال ذوي الأصول اللاتينية 

النوع المنافع التكاليف 

الخدمة تحسن الفاعلية والعدالة وجودة الخدمة | سعر الشراء لا يزيد عن تكلفة تقديم 

نتيجة تزايد الحساسية الثقافية فى مجال | الخدمة داخل المنظمة. 

خدمات حماية الطفل (الآثار الهائلة 

المحتملة» وعدم التأكد من التحقيق الفعلي). 

إستراتيجى/ |التحسن المحتمل فى مكانة إدارة الخدمات 
تنظيمي االاجتماعية بولاية ماساتشوستس في الجالية 

اللاتينية (أثر متواضع). ١‏ 


العلاقة تكاليف اختيار مزود الخدمة (متواضعة). 
تكاليف تحديد الخدمة (متواضعة). 
تكاليف التأكد من تقديم الخدمة بالفعل 
(جوهري). n‏ 
تكاليف تشجيع مزود الخدمة على slo)‏ 
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إطار عمل للطوارئ: 

لقد أخذنا الآن في الاعتبار العناصر المختلفة التي تسهم في بناء إطار عمل للطوارئ. 
وتتلخص الفرضية الأساسية لهذا الإطار في أنه لا يوجد «طريق واحد صحيح» لتقديم 
الخدمات العامة. ويعتمد تقديم هذه الخدمات داخل المنظمة أو من قبل طرف خارجيء 
ونوع ذلك الطرف الخارجيء على الظروف المحيطة. 


الشكل :)"-٠5١(‏ إطار عمل الطوارئ عند اتخاذ قرارات التعاقد الخارجي 
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ss 7‏ الخارجي يكم مزايا هل تفوق تكليف yl)‏ 
Haua FE “ep Cy‏ إدارة العلاقة العوائد k‏ التعاقد الخارجي 
| الخارج الصافية الأخرى؟ 
تكرار تحليل نجي 
كل صياغة 
١ *‏ بديلة للهيف م 
Fi |‏ 
۶ | تكرار تحليل 
f 9‏ < كل طرف 
» 


| خارجي مني 
L‏ 

ويظهر إطار العمل في الشكل )+1( حيث يشير إلى مجموعة القواعد التي LY‏ أن 
تراعى عند اتخاذ häll‏ ومنطق سير العمل عند تطبيق تلك القواعد في شكل شجرة القرارات. 
وتقريب فهم الأهداف وسلسلة القيمة العامة والأنواع المختلفة للمنافع والتكاليف التي 
ناقشناها في هذا الفصل. 

والسند ال مرجعي هنا هو وضوح الهدف. ويفضل صياغته في صورة الناتج النهائي. مع 
وضوح ذلك الهدف» فإن السؤال الأول الذي يتعين طرحه يتعلق بنوع واحد من أنواع 
ا منافع والتكاليف» والتي يطلق عليها اسم المنافع والتكاليف الإستراتيجية. ويمكن صياغة 
السؤال ليتناول قرار بدء العمل على النحو التالي: هل يوجد أي سبب إستراتيجي قهري 
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لتبني هذا النشاط داخل ال منظمة؟ وعلى وجه التحديد. هل يؤدي التعاقد الخارجي إلى 
خسارة الكفاءات الأساسية التي يصعب فيما بعد استعادتها مجرد خسارتها؟ al‏ يؤدي إلى 
التقويض Gly!‏ لسمعة المنظمة الحكومية أو سلطاتها؟ هذه هي المسائل التي قد تكون 
أسبابًا حاسمة تمنع التعاقد الخارجي» حتى وإن كان مضموتا من حيث أنواع التكاليف 
وا منافع الأخرى. Hele‏ قد يطالبون على الأقل بإعادة النظر في نطاق النشاط الذي من 
المأمول التعاقد الخارجي عليه. 


من هذا المنطلقء فإن التحليل يصل بنا من «ماذا» إلى «من»» ليطرح السؤال التالي: 
هل توجد أي أطراف خارجية قد تسهم في تحقيق هذا الهدف؟ وينكشف هذا باستخدام 
سلسلة القيمة العامة؛ وذلك للكشف عن أي جهات فاعلة تكون قد شاركت بأي طريقة في 
الوصول إلى النواتج المعنية. إن م تتوفر أي جهات فاعلةء وتبين حتى هذه اللحظة أن تعبئة 
الأطراف غير المشاركة قد يكون صعبًا صعوبة بالغةء عندئذ من المرجح أن ميل أفضل نهج 
للعمل نحو الاحتفاظ بتقديم الخدمات داخل المنظمة. ولكن على الجاتب A‏ ]13 كانت 
هناك بعض الأطراف الخارجية التي قد تلعب go‏ في تقديم dosed!‏ عندئذ فإنهم قد 
يحضعون IS] end‏ كان الأمر Gor aay‏ إقراك هذه الأنواغ من مزودي الخدمات. ويؤدي 
هذا إلى وضع النوعين الآخرين من المنافع والتكاليف في الاعتبار. 

ومن ثم» فإن السؤال التالي الذي يطرح نفسه هو: هل يقدم مزود الخدمة الخارجي 
مزايا خدمية صافية» أو من ا مرجح أن يكون قادرًا على تقدهها؟ معنى» هل ستفوق منافع 
dorcel‏ سر القراء؟ هذه مسألة لا تعلق بالقيمة المسية فحسي» lefa‏ أيضا iket‏ 
تقديمها. فإذا ما تراءى أن مزود الخدمة الخارجي لن يقدم مزايا خدمية صافيةء عندئذ 
يتعين دراسة التعاقد مع أطراف خارجية بديلةء أو تقديم الخدمة داخل المنظمة إن م 
يتوفر مزودو الخدمة الخارجيون. ومتى كانت هناك احتمالية وجود مزايا خدمية صافية, 
يواجه مزود الخدمة الخارجي عقبة أخرى يتعين عليه تجاوزها قبل أن يُتخذ قرار التعاقد 
الخارجي: هل تفوق تكاليف إدارة العلاقة المنافع الأخرى الصافية؟ ومرة ASE‏ متى كانت 
تكاليف العلاقة هائلةء ينبغي عندئذ أن يخضع أي من مزودي الخدمة البدلاء لتحليل 
مماثل» أو تقديم الخدمة بمعرفة مزودي خدمة داخليين. 
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ولا ينبغي التعاقد الخارجي لأداء الخدمة إلا عند تجاوز أربعة عوائق - ال منافع والتكاليف 
الإستراتيجية. ومدى توفر مزود الخدمة خارجيء والمزايا الخدمية الصافية» Glog‏ تكاليف 
العلاقة. وعند كل agile‏ فإن القرار يعد مسألة تقدير أكثر من مجرد ele‏ دقيق» رغم أن 
التقدير تدعمه دقة التحليل قدر الإمكان. 

وبدلاً من افتراض ضرورة التعاقد الخارجي أو أداء الخدمة داخل المنظمة Ely‏ على 
الأبديولوجيات» أو الطريقة» أو الملاءمة السياسية» أو ظروف اموازنة الانتقاليةء يهدف نهج 
الطوارئ إلى اختيار أكثر الخيار مواءمة للظروف. والعبرة ومن ثم هي الاهتمام ا هو من 
المرجح أن يعظم القيمة المقدمة للجمهور. 


لم يضع مؤلف الكتاب خلاصة لهذا الفصل على غرار الفصول السابقة «لذا لزم التنويه 
للقاريء الكريم» (المترجم). 
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الفصل الحادي عشر 
القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى 


برغم أن تركيز هذا الكتاب على العمل الذي تؤديه الأطراف الخارجية لصالح المنظمة 
الحكوميةء فمن الواضح أن هذا الجانب يعمل بصورة جوهرية على تغيير العمل الذي يؤديه 
الموظفون الحكوميون داخل تلك المنظمة. وإضافة إلى تقديم الخدمات بأنفسهم. أو في 
بعض الأحيان حتى بدلا من WS‏ يشترك الموظفون الحكوميون أيضًا في الاستعانة بالأطراف 
الخارجية لتقديم الخدمة. وبدلاً من ممارسة الرقابة الإدارية المباشرة على الأفراد والموارد 
الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات» فإنه عليهم أن بمارسوا التأثير غير المباشر على مزودي 
الخدمة الخارجيين. ونتيجة MY‏ عليهم أداء مهام جديدةء واكتساب مهارات ومعارف 
جديدة. في الوقت نفسه إذا ما قدر لهم النجاح» فإن المنظمة التي يعملون بها ينبغي أن 
تغير نظمها وهيكلها وثقافتها؛ وذلك من أجل تيسير الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي من 
المقرر أن يؤديها الموظفونء وعليها LET‏ أن ترتبط ببيئتها بطرق جديدة. علاوة على ذلك. 
ينبغي إدارة هذه العلاقات الخارجية في سياق عراقيل الهيكل والإجراءات الحكومية التي 
تعترض طريقهم. 

يتطرق هذا الفصل إلى هذه القدرات» ويعمل في البداية على تحديد المهام المستخدمة 
في التعاقد الخارجيء إضافة إلى الحواجز الحكومية التي تواجه أداء هذه المهام. slag‏ على 
LIS‏ فإنه يحلل: الكفاءات التي يحتاجها الأفراد العاملون في القطاع العام ممن يتعاملون 
مع مزودي الخدمات الخارجيين» وكيف تحتاج المنظمات الحكومية التي يعملون بها إلى 
تجهيز نفسها لاستغلال التعاقد الخارجي أفضل استغلالء وكيف تحتاج بيئة القطاع العام 
إلى التشجيع على التغيير من أجل تيسير هذه الاتجاهات الجديدة. 


مهام إدارة إسناد التعاقدات الخارجية: 
تستخلص المهام المطلوبة من أجل التعاقدات الخارجية من المناقشة التي تمت في 


الفصول السابقة» ويمكن تصنيفها إلى فئتين عريضتين: الأولى تتمثل في تلك المهام المستخدمة 
في الانتقال إلى التعاقدات الخارجية أو منهاء وهي تشمل ما يلي: 
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اتخاذ قرار التعاقد الخارجى gl)‏ أداء الخدمات داخل المنظمة).: والخدمات التى 
يجري التعاقد عليها. DET‏ ذلك Le]‏ تحديد عروض التعاقد الخارجي eal:‏ 
أو تلقيها بصورة غير مباشرةء والعمل بصورة أقل أو أكثر صرامة على مقارنة منافع 
وتكاليف القيام بذلك. وعلى Got abl‏ الأكثر إستراتيجيةء فقد ينطوي ذلك Le]‏ على 
dole]‏ التفكير في محفظة الأنشطة الحاليةء أو التأكيد عليها. 

تقرير الجهة المشتكة gl)‏ الجهة التي سيجري عزلها). فعند مستوى معين» يشمل 
هذا تحديد نوع مزود الخدمة الخارجي الذي يلزم إشراكه (على سبيل JEL!‏ 
ا منظمات غير الحكومية» أو العملاءء أو المتطوعين؟). وعلى مستوّى آخرء ولاسيما 
إذا ما كان مزود الخدمة الخارجي شركة خاصة أو منظمة غير هادفة للربح» فإنه 
يشمل اختيار مزود خدمات بعينه من تلك Atal‏ أو مفاتحته» أو اكتشافه. 
تشمل الفئة الأخرى تلك المهام المستخدمة في إدارة العلاقات الحالية مع مزودي 
الخدمات الخارجيين» وهي كثيرة ومعقدة, ولكنها تشمل على الأقل ما يلي: 

تحديد التوقعات بالنسبة للخدمة المقدمة. وقد يكون هذا بدءًا من وضع مجموعة 
من مواصفات الخدمة أو التفاوض بشأنها من خلال المناقشة والاتفاق على مجموعة 
مشتركة من النواتج ا مرغوب فيهاء وحتى التوصل لتفاهم بقيام كل طرف «الشيء 
الصحيح» كلما تطلبت الظروف. 

التيقن/التحقق من تقديم الخدمات. وقد يكون هذا بدءًا من المتابعة المشددة 
للأداء وحتى الاتفاق غير الرسمي Ob‏ كل طرف سوف يناقش أية مشكلات قد 
تواجهه من آن إلى آخر. 

تحفيز/تمكين مزود الخدمات الخارجي من تقدهها على النحو المتوقع. وينطوي 
هذا ebb‏ على الاستفادة من ال محفزات والميسرات اللائمة للموقف ونوع مزود 
الخدمة الخارجي. 

الحفاظ على قنوات اتصال وآليات التأثير التى تساعد على تحديد التوقعات والتيقن/ 
التأكد والتحفيز/التمكين. وينطوي هذا Je‏ التأكد من وجود علاقة يستطيع من 
خلالها الأطراف أن يأملوا استمرار قدرتهم على التواصل وبصورة معقولة. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى 


ويختلف الوزن النسبي لهذه المهام وفقا لبضعة عوامل: أولها هو مرحلة العلاقة بين 
المنظمة الحكومية ومزود الخدمة الخارجي. (انظر أيضا رينج وفان دي فين NAVE‏ بارداش 
۸ الفصل الثامن؛ سبيكمان وآخرين NIA‏ ونوبل وجونز .)۲٠١٠‏ ونظرًا OY‏ هذه العلاقة 
سوف تتطور مع الوقت» فإنها تستلزم تنويع المهام والقدرات. والطريقة الوحيدة للتفكير في 
هذا الأمر هو «نموذج دورة «Lod!‏ الذي يوضح تطور التعاون في صورة سلسلة من Selb‏ 
والتي dole‏ ما تكون كالتالي: مرحلة وضع التصور Soak!‏ مرحلة بدء العمل» مرحلة إضفاء 
الصفة الرسميةء مرحلة التشغيلء مرحلة الإنهاء". وطبقا لهذا المخططء فإن أول فئة من المهام 
(الانتقال إلى التعاقدات الخارجية أو منها) تكون أكثر صلة با مرحلة الأولى أو الثانيةء وآخر هذه 
المراحل» في حين تكون إدارة العلاقة معنية أكثر بمرحلتي التشغيل أو التسليم. 
ويختلف وزن المهام أيضًا وفقا لمن سوف يتولاها. ويدخل عدد من الأدوار داخل 
ا منظمة في عملية التعاقدات الخارجية. قد tod‏ على سبيل LAS SLA‏ اختلاف 
مسئوليات الموظفين الحكوميين عند ا مستويات المختلفة» بدءًا من الرئيس التنفيذيء وصولا 
إلى أقل موظف في الهرم الوظيفي (جولدس ميث وإيجيرس :7٠١6‏ 71-109). ونحن نميز 
بكل بساطة بالتمييز بين دورين واسعي النطاق هما: 
٠‏ أولئك الذين تتمثل مسئوليتهم الرئيسية في إدارة العلاقة مع الطرف الخارجي نيابة 
عن المنظمة الحكومية؛ وذلك في التعاملات المباشرة معهم. ويتعين أن تصف الشروط 
هذا الدور» le‏ في ذلك: دور ا مدير المسئول عن ABI‏ ومسئول الاتصال والتنسيق» 
ومسئول شبكة العلاقات» والسمسارء والمفوض. والأدوار الجديدة «لممسئول استكشاف 
فرص التعاون» و«مسئول الرعاية الاجتماعية» (ويليامز (VV Vs‏ ولكننا سوف 
نستعمل بصفة dele‏ مصطلح «المندوب» لهذا الدور» وهو قد يرتبط بمناصبء مثل: 
مسئولي Sle!‏ ومديري الشراكة. ومنسقي المتطوعين» ومسئولي خدمة العملاء 
ومفتشي التنظيم» ومسئولي المعلومات. 
٠‏ الإدارة العليا للمنظمة الحكومية: ما في ذلك الرئيس التنفيذي للمنظمة وأعضاء 
فريق الإدارة العليا الذين يقدم لهم ا مندوب التقارير في نهاية المطاف. 


ولكن ينبغي أن نضع نصب kusi‏ أن هذه أدوار. وليست مناصب وظيفية. ورها يتم 
امزج بينهما في بعض المواقف ليمثلا الفرد نفسه. مثلما هو الحال في أي منظمة صغرى. أو 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۳۷۹ 


الفصل الحادي عشر 


قد يقتصر دور المندوب على جانب فرعي واحد من الوظائف الأساسية للموظفين الآخرينء 
مثل محللي السياسات أو مديري البرامج. ولكن يستحق الأمر توضيح الفرق بين هذه 
الأدوا. حيث تختلف المهام المصاحبة المسندة لها. وبصفة dole‏ فإن المهام ا مستخدمة في 
الانتقال من التعاقدات الخارجية أو إليه من ا مرجح أن تكون متضمنة في نطاق عمل الإدارة 
العلياء في حين أن أولئك المضطلعين بإدارة العلاقات الجارية مع مزودي الخدمة الخارجيين 
يقعون داخل نطاق عمل المندوب. إن انفصال هذه الأدوار من حيث المناصب الوظيفية - 
وهو كذلك في Sll‏ إن لم يكن ذلك بصفة دائمة - يكون له تداعيات على عمل كل فرد. 
بالنسبة للإدارة العلياء هناك dole‏ لرؤية أن مدير العلاقة يعمل بالطريقة التي تضمن 
أن العلاقة تفي بالتوقعات المنصوص عليها في القرار الصادر بالتعاقد الخارجي. وبالنسبة 
مدير العلاقة. فإن هذا يعني موازنة الحاجة؛ وذلك لبناء علاقة طيبة مع مزود الخدمة 
الخارجي والحفاظ عليها من diol‏ والحفاظ على الثقة والدعم من جانب منظمته الأم من 
ناحية أخرى. ومع WS‏ وكما سوف يتضح من القسم التالي» فإن بعض السمات المرتبطة 
بالحكومة تعني أن هذه المتطلبات لا هكن تسويتها Glo‏ بسهولة. سوف نركز هنا بصفة 
أساسية على مدير العلاقةء مع إبداء ملاحظاتنا بشأن الإدارة العليا عندما تبرز أهميتها. 


العراقيل الحكومية التي تواجه التعاقدات الخارجية: 

حتى الآن في هذا الكتاب» استعرضنا التعقيدات doled!‏ بالأطراف الخارجية من شركات 
وجهات غير هادفة للربح ومتطوعين وجهات خاضعة للتنظيم وعملاء. ولكن هناك أيضا 
تعقيدات صاحبت الجانب الحكومي من العلاقات؛ فالمنظمات الحكومية» بطبيعتهاء لديها 
أهداف تختلف عن تلك الخاصة بالأطراف 5,55« حيث يتمثل هدفها الأساسي في خدمة 
ا لمصلحة dole!‏ في Yo‏ تهدف المؤسسات الأخرى إلى أن تعكس مصالح منظماتها وأقسامها. 
ds‏ بعض الأحيان تتماثى هذه الأغراض dee‏ وتتعارض في أحيان أخرىء وقد ALES‏ في 
أحيان أخرى. وحتى bus‏ تتماشى هذه امصالح» قد تكون ثمة اتفاق بشأن الغايات» مع 
اختلاف الوسائل. وهذا التشعب يفرض doled!‏ إلى وجود SLT‏ للتنسيقء مثل: العقود أو 
التعاون على أساس الثقة أو المواءمة مع الرسالة أو العقوبات أو راحة العملاء. 


YAs‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى 


ولكن تخضع منظمات القطاع العام لعدد من المقتضيات الهيكلية والتشغيلية المتأصلة 
في العمل مع الحكومة. ولطاما وثقت هذه العواملء التي تشكل الاختلافات الجذرية بين 
إدارة القطاع العام وإدارة القطاع الخاصء في المؤلفات ذائعة الصيت عن السياسة والإدارة 
العامة. (انظر» على سبيل SE!‏ رايني وآخرين VAVT‏ أليسون VAs‏ بيري وكريمر ۱۹۸۳؛ 
بيري ورايني ۸ موور 1990 ألفورد ۲۰۰۱)» Cus‏ يطرح كل منها تحديات تحول دون 
الاستفادة الفاعلة من واحدة أو أكثر من آليات التنسيق الخاضعة للدراسة في هذا الكتاب 
على النحو المبين بالجدول .)7-1١(‏ 
المساءلة: 

تتخلل سلسلة GWT‏ المساءلة الإجراءات الحكومية: Le‏ في ذلك الالتزامات المتعلقة 
بالتقارير اطالية. وبروتوكولات التعيين في الوظيفة الحكومية» وقوانين حرية ال معلومات, 
وتفويض Lai!‏ وقواعد وإجراءات الشراء الحكومي (رايني وآخرون TTT‏ داي 
وكلاين /1-5:19/1؛ ويلسون ۳۹-۱۱۳:۱۹۸۹؛ أوفايرشيلاياه وآخرون 3999 الفصل الثالث 
عشر). وجميع هذه الآليات بالطبع ما هي إلا «الإجراءات الروتينية» التي تسد شرايين 
العمل البيروقراطي وتشجع على الاستهزاء بالخدمة العامة. ولقد نشأت الكثير منها رغم 
ذلك؛ نتيجة لأسباب كانت معقولة عندما وضعت. وببساطة: فإن البيئة المحيطة التي تتيح 
ذلك تمنح WS‏ من السلطة القانونية والموارد المالية للمنظمات الحكومية من أجل السعي إلى 
تحقيق الأهداف العامة المنوط بها تحقيقها (موور 1110: (VI‏ ولكن في اممقابلء من المتوقع 
استغلال تلك الموارد بطرق تتسق مع الشروط التي تستند إليها. وعلى وجه التحديد. وفصلا 
للسلطات والصلاحيات» فإن الهيئات التشريعية تتحمل مسئولية التأكد من أن الحكومة 
التنفيذية تخضع للمساءلة عن ممارستها للقانون وإنفاق JULI‏ العام. ومن آن إلى آخر 
تجرى مراجعة لإجراءات مساءلة الموظفين الحكوميين» وفي حالة وجود أي فضائح أو أي 
مشكلات أخرى تتعلق بالمساءلة فإنها تصبح أكثر مشقة وإنهاكا. ومع مرور الوقتًء فإنها 
تتحجم في صورة نظم متعنتة ومليئة بالتفاصيل غير الضروريةء هذا في Ub‏ وجود تراكمات 
فوق تراكمات أخرى من الالتزامات المتعلقة بالمساءلة (بارزيلاي وأرماجاني .)۸-۳١۷ :199٠‏ 


وما يعزز pais‏ المساءلة هو الطبيعة السائدة في الحكومة بأكملهاء فيما يتعلق بنظم 
الإدخال والمعالجة» فعندما تمنح البيئة المحيطة التي تتيح الموارد للقطاع العام فإنها تميل 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية YM‏ 


الفصل الحادي عشر 


إلى القيام بذلك لصالح الحكومة بصفتها شخصية اعتباريةء بدلا من المنظمات الفردية داخل 
القطاع. وبصفة خاصة فإن الضرائب تدفع فيما يعرف في بعض البلدان بالإيرادات الموحدة 
والتي ترعاها الخزانة أو مكتب الموازنة. وتتعامل الإدارات الفردية مع هذه الالتزامات 
الإجرائية على أنها لوائح حكومية «مناسبة للجميع»» والتي لا تأخذ في الاعتبار بصورة 
كافية الظروف المحددة الخاصة بالجهة بأكملهاء ولكنها في الوقت نفسه تكون غير ضرورية 
لتحقيق روح القانون (بارداش 1998: AVY‏ 

تتفاعل هذه الآليات بطرق معقدة مع طرق التنسيق الرئيسية: Vol‏ قد تعمل على 
ble!‏ الممارسات الجيدة tiled!‏ ونحن نعرفء على سبيل JULI‏ أنه بدلا من التشجيع 
على وضع مواصفات للمخرجات. على النحو الذي ناقشناه في الفصل الرابع» فإن الهيئات 
الرقابية التابعة للحكومة غالبًا ما تبالغ في التشديد على المواصفات الخاصة بالتشغيل في 
القواعد التي تضعها للجهات الحكومية المشاركة في شراء الخدمات» ويؤدي هذا إلى حرمان 
الموردين من مرونة البحث عن طرق أفضل لتحقيق النتائج Gy)‏ 1999). 

LSE‏ هكن للجهات الحكومية أيضا زعزعة الثقة في الشراكات التعاونية, وذلك بتقييد 
نطاق تمثيل الموظفين الحكوميين للمنظمات الحكومية؛ وذلك للتكيف مع الظروف غير 
المتوقعة حين ظهورها. وقد يكون هذا معقولاً من حيث القيمة العامة التي تخلقها 
الشراكات» عندما يسمح الموظف الحكومي ببعض الحرية للمنظمة غير الحكومية التي 
تعاني مشكلة ما تعترض سبيل تحقيق متطلبات الأداء المتفق عليها of‏ الموعد Gly)‏ المتفق 
عليه. ولكن قد تكون يد الموظف البيروقراطي مغلولة موجب متطلبات إجراءات الإدارة 
المالية أو قواعد الشراء. وعلى الجانب الآخرء قد يقرر الموظف الحكومي أن يغض الطرف 
عن pass‏ المخالفات البسيطة لبروتوكولات المساءلة. والمنطق من وراء ذلك هو تيسير 
الحصول على نواتج أكثر قيمة بالنسبة للجمهور. ولكن في سياق النظم الدهقراطية التي 
تشهد معارضة سياسية شديدة الحذر ووسائل الإعلام التي لا تترك صغيرة أو كبيرة دون أن 
تتحقق OB dgio‏ أي تجاوز بسيط قد يتحول إلى فضيحة تهدد علاقة الشراكة. 

وكما تفرض OWT‏ المساءلة وإجراءات المتابعة المحكمة التي تعد سمة أساسية للتعاقد 
الكلاسيكيء فإنها قد تعمل بالفعل على هدم الثقة. لذا فإن المتابعة الصارمة للشريك غير 


YAY‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى 


الحكومي تعمل على توصيل رسالة تنم عن عدم ABU!‏ مما يحض على الإفصاح ا مشوب 
بالحذر عند الرد. مع احتمالية نشوب دوامة من نقص الثقةء ويمكننا قول الشيء نفسه 

LUE‏ قد تحد المساءلة المتعنتة من نطاق عمل اللوائح السريعة الاستجابة التي تعد 
كما هو موضح في الفصل السابع, أكثر النهج فاعلية لحث الخاضعين للتنظيم على الامتثال 
الإيجابي. Lol‏ إذا انحسرت قدرتهم على ممارسة حرية التصرف» عندئذ تجد الجهات 
التنظيمية ضعوبة في تطبيق المزيج الملاقم من الإقاع والجزاءات. في الوقت نفسه تصبح 
المساءلة هامة للغاية بالنسبة للجهات التنظيمية؛ Ub‏ لديهم من السلطة مممارسة الصلاحيات 
الحكومية, 

ونتقس Slo!‏ فان الساءلة الصارمة قد تقيد yo)‏ اسهياض التعاون من جاب 
العميل في العملية الإنتاجيةء وهو الأمر الذي يحتاج Bole‏ إلى سرعة الاستجابة من طرف 
الجهة الحكومية. كما يعمل التوحيد القياسي, المتضمن في قواعد المساءلةء على تقليص 
إضفاء الطابع الشخصي على الخدمات المقدمةء وقد يؤدي إلى خدمات ونواتج أقل من 
ا مستوى الأمثل ا مطلوب. 


التعقيد داخل الحكومات: 

يشيع أمر التعقيد داخل نطاق ال منظمات الحكومية وفيما بينها؛ وينشاً هذا التعقيد 
نظرًا لوجود عدد من الروابط الداخلية بين الأنشطة الحكومية أو المدخلات أو الإجراءات 
أو النواتج. وتشيع هذه الروابط الداخلية في المنظمات العامة أكثر من المنظمات الخاصة؛ 
وذلك لسببين: أولهما أن الحكومة «تقدم» قيمة عامة تتكون من عناصرء مثل: توفير النظام 
الاجتماعي وشروط تشغيل السوق» وعلاجات لمختلف أشكال فشل السوقء مثل: السلع 
العامة التأثيرات الخارجيةء (وتشجيع عدالة التوزيع أو الإجراءات (موور 1990: ١٠؛‏ بوزمان 
. ومن الأرجح أن تؤدي هذه القيم» بطبيعتهاء إلى وجود روابط داخلية فيما بين 
البرامج المستخدمة في تقديم هذه الخدمات؛ وذلك لأنهاء على سبيل JEL‏ تتعاطى مع 
مجموعات العملاء أو الاحتياجات المتداخلة. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية YAY‏ 


الفصل الحادي عشر 


Lal‏ النبي الأغر لوعوة الروابط الداغلية هو أن الحكومات الدمقراطرة pened‏ رقا 
عنها مسؤولة عن مجموعة واسعة التنوع من الأهداف التي تتعارض أو تتشعب. وينشأ 
هذا من بين أمور أخرىء عن الجهود المؤثرة بفعل ا مصالح المتناحرة» وانعدام التطابق بين 
الأهداف العامة للحكومة والأهداف الخاصة بال منظمة. وا مشكلات الشائعةء والانحرافات 
بين عدالة الإجراءات والتوزيع ال لمستخدمة وبين الأنواع المختلفة لكل منهاء وتعارض المصالح 
بين الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية» والتناقضات بين الأهداف القصيرة الأجل والأهداف 
الطويلة الأجل. وتتمثل وظيفة الحكومة في التنسيق أو بين هذه الأغراض المتنافسة أو 
ا موازنة أو التوسط بينها. 

إن كلا العاملين يعملان على توليد ترتيبات هيكلية وتشغيلية متداخلة أو متعارضة, 
إما بين المنظمات الحكومية أو بداخلها. وتؤثر هذه الترتيبات في التعاقدات وذلك بتعقيد 
متابعة الخدمات المسندة للغير» وهذا من خلال زيادة نطاق تأثير العوامل الخارجية على 
مقدرة مزودي الخدمات على الأداءء مما يزيد من صعوبة نسب النجاح أو إلقاء اللوم عند 
متابعة الأداء وبا مثل فإن هذين العاملين يعقدان أيضا الشراكات من آن لآخر بتعريضها 
لمطالب تتعارض مع أهدافهم الأصلية. l‏ 

كما تفرض أيضا الترتيبات الهيكلية المتعارضة تحديات أمام الشراكات» وكذلك أمام 
التعاملات مع الخاضعين للتنظيم والعملاء وذلك بتعقيد الرسائل النابعة من جانب واحد 
أو الجانب الآخرء فعلى سبيل المثال: قد تبرم أي إدارة من إدارات الرعاية الاجتماعية 
الحكومية» التي تعمل بصورة منظمة في شكل مصفوفة برامج وأقاليم» عقد شراكة مع جهة 
تطوعية لتقديم مجموعة من الخدمات لمجموعة من العملاء ذوي الاحتياجات المعقدة, 
مثل من يعانون إعاقة ذهنية وعقلية طفيفة وليس لديهم منزل ويتعاطون المخدرات. 
فالجهة غير الهادفة للربح في علاقتها بهذه الإدارةء قد تجد اختلافات فيما تركز عليه 
السياسات التي تتبعهاء وليكن» الشعبة المعنية بالإعاقة العقلية والشعبة المعنية ببرامج 
علاج تعاطي المخدرات» وهذه الاختلافات ممثلة في فريق على مستوى الإدارات تتعامل 
معه الجهة من خلال مكتب إقليمي محدد. في هذه الحالة» يكتنف الجهة عدم اليقين إزاء 
الرسالة التي تصدرها الجهة والتي يجدر بها اعتمادهاء ومن ثم مدى الثقة في كل ما تقوله 
الجهة. وباممثلء فإن أي شركة تتعامل مع فروع مختلفة من السلطة التنظيمية قد تعاني 


A4‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى 


الارتباك على أقصى تقديرء أو على أسوأ تقدير قد تنتهز الفرصة لاستغلال الموقف إذا ما 
أبدت الفروع توقعات غير متسقة. في نهاية الأمرء قد تنخفض قدرة العملاء على المشاركة 
في الإنتاج مع الجهة إذا وجدوا أنهم مضطرون للتعامل مع «منافذ» تنظيمية مختلفة تقدم 
مختلف الخدمات. 


الاضطراب: 

JS‏ بساطةء يعني عامل الاضطراب أن السياسات والإستراتيجيات والالتزامات بالموارد 
تتغير dole‏ بصورة متكررة في المنظمات الحكومية؛ وذلك لأسباب تكمن في الإجراءات 
الحكومية المتبعة. فالبيئة التي تعمل فيها المنظمات الحكومية ومديروها تعد بيئة سياسية, 
على عكس بيئة السوق التي يشغلها المسؤولون التنفيذيون لدى منظمات القطاع الخاص 
(رايني وآخرون AW‏ 777-/!؛ أليسون :198٠‏ 1-594). لعل أبرز مثال على الاضطراب 
هو أن 2 المجتمع الدمقراطي يعر إحلال الحكومات بصورة دورية ٤‏ بحكم الانتخابات التي 
تنعقد. ومن ثم يصاحب ذلك أيضا إحلال أولويات السياسة» ومعلمات التمويل» وحتى 
هياكل الإدارة العامة وعملياتها تتعرض أيضًا للتغيير (أليسون ۰ ۸). ومع ذلكء وفي 
العموم, تتحول الأولويات الحكومية, TER‏ إلى مجريات وتيارات السياسات الدمقراطية 
بين الانتخابات» فتظهر مشكلات من نوع de‏ وتزيد وتقل مستويات daly‏ المجموعات 
SIs‏ المصالح. ومن ثم يتغير المزاج العام. وذكر ذات | مرة رئيس الوزراء البريطاني السابق 
هارولد ويلسون أن الأسبوع في ble‏ السياسة يعد وقتاً طويلاً Ne‏ 

إن هذه الاضطرابات did!‏ تزيد مدى صعوبة ال مواصفات التعاقدية بزيادة مستوى 
عدم اليقين» الأمر الذي يجعل من الصعوبة» حسب ما ناقشناه في الفصل الرابع» أن تعرف 
سلفا الخدمات المفيدة التي سوف Ug SS‏ ضرورية عند نقاط زمنية محددة خلال مدة 
التعاقد. في الوقت نفسه. ينبغي الاعتراف بأن حساسية المتعاقدين الذين يركزون على 
خدمات محددة قد تزداد TE‏ إلى التغيير أكثر من أي منظمة مسئولة عن مجموعة 
deals‏ من Site Close‏ 


Ley‏ يعمل الاضطراب بصورة أوضح على تقييدء بل وتدمير بناء ABU‏ ليس مع الشركاء 
فحسب. ولكن أيضا مع الخاضعين للتنظيم. وتعمل الدورة الانتخابية الدهقراطية بصورة 
رسمية على الحد من الأفق الزمني لتعهدات الشركاء غير حكوميينء وهو الأمر الذي من 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية A0‏ 


الفصل الحادي عشر 


شأنه تقييد درجة الالتزام التي تتولد معه منح «الهدايا». في الوقت نفسه. فإن أي تغيرات 
في الأولويات الحكومية قد تدفع الموظفين الحكوميين إلى النكوص ف التزاماتهم» ليراهم 
الشريك على أنهم ينتهكون الثقة. على سبيل المثال» قد يلجأ وزير جديد إلى تغيير أهداف 
ا منظمة أو البرنامج لأهداف تتعارض مع الأهداف التي تعمل من أجلها ASL I‏ والتي كان 
من الممكن أن تتطور من خلال حوار طويل بين الشركاء. وقد تلجأ الحكومة إلى تقليص 
التمويل لمستوى أقل من ال مستوى ال مخصص في الأصل للبرنامج» أو قد يلجأ مدير الإدارة 
إلى مباشرة عملية dole]‏ التنظيم لاستبعاد الهيئة المشاركة للحكومة من أي وظيفة من 
AST SUA E lbs‏ أو قن Ag pds‏ مرك هامة مكل الخوانة ASS‏ اعرادات 
جديدة لإعداد التقارير قد تتجاهل الترتيبات المرنة التي قد طورها الشركاء عند بناء العلاقة, 
وهذا قد يتطلب استثمار أحد الموارد الرئيسية أو إعادة توزيعه لي هتثل مزودو الخدمات. 

إذا كانت هذه GWE!‏ صغيرة أو نادرة الحدوثء أو أنها تحدث على إثر الثقة المتبادلة 
والعميقة» هكن تجاوزها من خلال التعديلات المتفق عليها بين الطرفين والتي تسهلها الثقة. 
علاوة على WS‏ فإنه قد يتمكن الموظفون الحكوميون الذين يمثلون المنظمة من التخلي 
عن المسئولية» وأن يعربوا عن أسفهم حيال القرار الذي تم اتخاذه على مستوى cl‏ ولكن 
إذا كانت المخالفة جسيمة» أو حدثت بصورة متكررةء عندئذ لا يفقد الشريك الكثير من 
ثقته في النوايا الحسنة لموظفي القطاع الحكومي بصورة فرديةء ولكن يفقد الثقة في قدرتهم 
على التمسك بجانبهم من العلاقةء وقد يؤدي هذا إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد المنظمة 
الحكومية. مثل التمسك بحرفية ما ورد في العقد. 


كما نجد BÍ‏ سلبيًا للاضطرابات التي تحدث في الشراكات» وهو عمليات إعادة الهيكلة 
المتكررة المنظمة التي GE‏ نتيجة وقوع هذه الاضطرابات» إذ تستجيب الحكومات للتغير في 
الأولويات المجتمعية أو الضغوط التشغيلية أو الأجواء السياسية. Deg‏ ما يفاجاً الشركاء 
الخارجيون Ob‏ المؤسسة التي ظنوا أنها تربطهم بها علاقة قد غيرت اسمها أو شكلها. 
والأهم من هذا هو أن الموظفين الحكوميين الذين يتعاملون معهم يتنقلون باستمرار من 
وظيفة إلى أخرى. وتصبح النتيجة ندرة التعامل مع المفوضين الحكوميين على نحو فردي 
لفترة طويلة كافية لبناء روابط شخصية هامة للغاية في بناء الثقة. 


vA‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 
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الاختلافات الثقافية: 

العامل الرابع هو الاختلافات التي قد توجد بين الثقافات التنظيمية للشركاء المعنيين. 
وهذا بالطبع أمر هام في المواقف التي تحتاج إلى تعاون ole‏ بين الأفراد في المنظمات 
الشريكة. هناك مؤلفات dole‏ توضح مدى صعوبة أن تحمل ال منظمة على السعي وراء 
تحقيق أهدافها الخاصة بها أو أنشطتها الموجهة نحو هذه الأغراض إذا كانت معتقدات 
موظفيها وقيمهم تتعارض مع تلك الأغداف. ومن ال مرجح» بصورة معقولة (ولكن من 
ا لمحتمل وليس من ال مستحسن) تطبيق مقاييس» مثل: إدارة الأداء أو الحوافز أو إعادة 
هيكلة المنظمات أو حتى التهديد بالفصل باعتبارها وسائل للتحفيز على الأداء ا يتماثى 
مع أهداف المنظمة, ولكن إذا مم تتسق مع الثقافة التنظيمية» لن تعمل هذه الوسائل على 
إحداث أكثر من مجرد التزام ظاهريء أو رها على مضض. وعلى المستوى الخفي, قد تصبح 
الثقافة بمثابة «عائق» في الجوانب الشديدة الرسمية والصريحة للأعمال التنظيمية (شاين 
(Ye‏ 


ومن المرجح أن تشتد وطأة هذه المشكلة في حال وجود علاقة شراكة بين منظمة 
حكومية وأخرى غير حكومية: وذلك لسببين كلاهما يتعلق بالقطاع العام (سينكلير (VIA‏ 
أول سبب هو أن القطاع العام يوظف الكثير من المتخصصين المهنيينء الذين توجههم 
تدريباتهم وتخصصاتهم العملية بقوة للتمسك بقيم ومعتقدات مهنية قد تبتعد DES‏ 
عن تلك المتعلقة بموقف الشراكة (فيرلي وجيراجتي (YO‏ وتستفيد الحكومة بالضرورة 
من الموظفين ال متخصصين؛ 173 لأن الكثير من وظائفهم تتطلب خبرة محددة وتحجم عن 
تقديمها شركات القطاع الخاص؛ نظرًا لأنها سلع عامة؛ أو نظرًا لوجود إخفاق سوقي آخر 
يحول دون تزويدها من جانب القطاع الخاص أو يحد منه. ومن بين أمثلة US‏ متخصصو 
ele‏ الأرصاد الجوية» أو المسعفونء أو العلماء المتخصصون في الحياة البرية والحفاظ على 
الموائل» أو مهندس و سلامة السكك الحديدية» أو المحامون ف الجهات التنظيمية» أو الأطباء 
بالمستشفيات الحكومية» أو الأخصائيون الاجتماعيونء وضباط الجيش» أو حتى العاملون 
في الدفاع العام. كل هؤلاء وكثيرون غيرهم لديهم معايير ومعتقدات ثقافية راسخة - على 
سبيل JEL‏ قسم أبقراط بالنسبة للأطباءء والإجراءات القانونية بالنسبة للمحامينء والرعاية 
الواجبة بالنسبة Glas‏ الاجتماعي - وهي تنبع من تدريباتهم وتنشئتهم الاجتماعية. قد 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية YAV‏ 
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تصطدم كل هذه القيم وا معتقدات بالسياسات أو الممارسات باعتبارها جزءاً من الشراكة. 
ويسري هذا بالفعلء لا على الشراكات التي تبرم بين القطاعات المختلفة فحسب. Ulo‏ 
أيضا على الشراكات التي تبرم داخل القطاع العام نفسه. ومثال على ذلك: الشراكة بين 
الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع التهرب من الواجب. ويتصل ذلك 
أيضًا بالمنظمات التي تلجأ إلى المتطوعين الذين قد يواجهون المقاومة والسلبية من جانب 
الموظفين المدفوعي الأجر في تلك ال منظمات. وهناك مثال على هذا يتمثل في قضية منظمة 
Brotherhood of St Laurence‏ في أسترالياء وهي من أكبر الجهات التي تقدم خدمات 
اجتماعية دينية dls‏ عن الحكومة. فقد أكدوا وجود lel pall‏ الهائلة التي اندلعت بين 
القيم ف نموذج خدمات التوظيف يسبب خبرات ف المياسة مما pales‏ إلى «اضياك» ثقة 
العملاء؛ نظرًا لعدم الامتثال» وهم على علم Ob‏ ذلك سوف يؤدي إلى تعليق مبالغ الإعانة 
الممنوحة «og‏ ما يتعارض مع معتقداتهم .(Y + +0 Brotherhood of St Laurence)‏ 


والسبب الثاني هوء على النحو المبين في الفصل الثاني ميل ال موظفين الحكوميين» سواء كانوا 
متخصصين مهنيين el‏ لاء إلى أن يحملوا على عاتقهم «أخلاقيات الخدمة العامة» (دينجوول 
وسترانجلمان 0+( التي قد تحيد عن قيم ومعتقدات الموظفين العاملين GM‏ الشركات 
الخاصة أو الجهات غير الهادفة للربح/التطوعية. يؤدي «توجه الموظفين الحكوميين» هذا 
(كلارك وستيوارت (NAAT‏ إلى الالتزام بالأهداف العامة بقيم» مثل الاستقامة والإنصاف. 
التي من أجلها قد يقدم الموظفون العموميون على Ji»‏ قصارى جهدهم»» إضافة إلى 
فهم السلوكيات الصحيحة 2 وظائف مثل الإنفاق العام والاستقدام والاختيار والمشتريات. 
لقد تبين أن موظفي القطاع العام يولون أهمية كبرى للأهداف المعيارية iaid‏ الخدمات 
العامة التي يعملون لديها JST‏ من نظرائهم في القطاع الخاص (انظر بيري ووايز NA+‏ بيري 
7 كروسون VIA‏ هيوستن + Ves‏ باركر وبرادلي ۲۰۰۰ رايني .)7٠١٠‏ وقد يتعرض 
(أو لا يتعرض) لهذا الاتجاه الشركاء غير الحكوميينء ويعدونه Eg)‏ من الروتين أو المعوقات, 
ولكنه رغم ذلك يكون راسخا في أبسط المعايير الثقافية التي يصعب صرف النظر عنها. 


معضلة المندوب: 
تفرض كل هذه المسائل تحديات بالنسبة للمندوب في معظم أنواع العلاقة: مع الشركات 
والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الحكومية الأخرى والمتطوعين والخاضعين للتنظيم 
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والعملاءء وقد تدارسناها وأخذناها في الاعتبار. وتشكل المساءلة والتعقيد والاضطرابات 
والاختلافات الثقافية جميعها Bb‏ ليسحب فيها القطاع العام مفوضي الصفوف الأمامية, 
بعيدًا عن أي علاقة مثمرة مع المورد الخارجي. 


إطار عمل القدرات لإدارة التعاقدات الخارجية: 


تعمل المهام المحددة أعلاه» والعراقيل الحكومية التي تواجه أداءهاء على تحديد معلمات 
وظائف الموظفين الحكوميين الذين يتولون إدارة التعاقدات الخارجيةء فعليهم أن يصدروا 
أحكامًا حصيفة بشأن الأطراف الخارجية وعن موعد وكيفية تقديم الخدمات» ولكن عليهم 
أيضا فهم وإدارة التعقيدات التي تظهر من جانب القطاع العام الذي ينتمون إليه في 
dade!‏ وفي واقع الأمر ينبغي عليهم تعظيم الاستفادة داخل نطاق القيود ا مفروضة. 

ويتطلب هذا التحدي قدرات على ثلاثة bgt ue‏ ويعنى ال مستوى الأول بكفاءات 
الموظف الحكومي بصفة فردية» وبصفة أساسية تلك الكفاءات الخاصة مدير العلاقة, 
وكذلك إلى حد ماء تلك الكفاءات التي يتمتع بها مديرو الإدارة العليا عند اتخاذ القرارات 
Ole Sle‏ محينة من الات التساقن الخارجي. ويتعلق المستوى الثاني بقدرآت المنظمة 
نفسها كيف يرتب مديرو الإدارة العليا الهياكل والعمليات اللازمة لتيسير مهام مديري 
العلاقة» ولتخفيف أثر المعوقات التنظيمية التي تواجه عملهم. ويتعلق المستوى CI‏ 
بالبيئة الأوسع التي يعمل بها الأفراد وا منظمات» وكيفية تشكيل الهياكل والعمليات على 
مستوى الحكومة بأكملها لمساعدة المستويين الآخرين على فرض مزيد من السيطرة على 
التعاقدات الخارجية. ويوضح الشكل )1-11( هذه المستويات. كما أنها تتضح في بقية 
هذا الفصل. 
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:)١-١١( JSS‏ إطار عمل القدرات لإدارة العلاقات الخارجية 
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المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية AVE STS)‏ 


الكفاءات الفردية: 

bua‏ كان هناك اهتمام متزايد بالمهارات والمعارف المكتسبة المطلوبة من أولئك الأفراد 
الذين يشار إليهم باسم «مسؤولي الاتصال والتنسيق». وتوضح الأنماط المختلفة التوافق 
الجوهري بشأن الكفاءات الضروريةء مع وجود اختلافات هامشية فحسب (انظر أيضا 
ألدريتش وهيركر ۱۹۷۷؛ توشمان وسکانلان VAI‏ سوليفان وسكيلتشر ۲۰۰۲؛ وراماراجان 
وآخرين (VV)‏ ونؤيد هنا هذه الكفاءات» ونعيد صياغتها كي تتسق مع اهام المتضمة 
في التعاقدات الخارجية على النحو الذي ناقشناه أعلاه (أي الانتقال إلى/من التعاقدات 
الخارجية وإدارة (ÄI‏ على النحو المبين في الجدول .)1-١١(‏ 


vas‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى 


الجدول :)١-١١(‏ الكفاءات اللازمة للتعاقدات الخارجية على النحو المبين بالمؤلفات 


الخارجية 

| أجرانوف 7٠١6‏ 
تنسيق جدول الأعمال 
الابتكار 


إقرار الخبرة 


جولدسميث وإيجيرس Vos’‏ 


التفكير بصورة أشمل وأعم 
التفاوض 
تحليل المخاطر 


القدرة على التصدي للمشكلات غير التقليدية 
التفكير الإستراتيجي 


بينجهام وآخرون ۲۰۰۸ 
تصميم شبكات العلاقات 


تصميم أطر عمل التقييم 


ويليامز ۲۰٠۰‏ 
الوساطة 


خصائص رائد الأعمال 
الإبداع والابتكار 
قبول المخاطر 





إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الكفاءات اللازمة للانتقال إلى/من إسناد التعاقدات الكفاءات اللازمة لإدارة العلاقة 


موازنة عمليات المساءلة 

الابتكار 

مشاركة الأعباء الإدارية 

الصبر ومهارات التعامل الأشخاص 
الحساسية تجاه الأدوار والمسئوليات 
التحفيز على التعاون 

التفكير بصورة أشمل وأعم 

التفاوض 

الوساطة 

القدرة على التصدي للمشكلات غير التقليدية 
التفكير الإستراتيجي 

الاتصالات بين الأشخاص 

تشكيل فرق عمل 


هيكلة الحوكمة من أجل الجماعة المتعاونة 
المفاوضات الأخلاقية 

تيسير الاجتماعات 

إدارة الصراعات 

إشراك الجمهور 

شبكات العلاقات 

إدارة المساءلة 

تقدير الطرق المختلفة للحوكمة 
المهارات السياسية والدبلوماسية 
العلاقات بين الأشخاص 

التواصل والإنصات وإظهار التعاطف 
تقبل التنوع والثقافة 


vay 











الفصل الحادي عشر 


يشكل هذا النظام الحالي نقطة بدء مفيدة لتحديد الكفاءات ال معنية. ولكنها محدودة 
بحيث ينصب التركيز في الأغلب على الشراكات التعاونية. تحتاج القائمة إلى تعديل لتأخذ في 
الاعتبار التعاقد والعلاقات مع المتطوعين والخاضعين للتنظيم والعملاء والذين من أجلهم 
تظل امهام الرئيسية كما هي دون تغييرء ولكن مع اختلاف بعض الكفاءات. ويبين الجدول 
)7-11( تلك المهامء وتخضع بعد ذلك لمزيد من المناقشة. 

وكما يوضح الجدول »)7-١١(‏ تتشابه العديد من الكفاءات في كل أنواع المهام الخاصة 
بالتعاقدات الخارجية. وتتعلق مجموعة منها بالانتقال إلى أو التعاقدات الخارجية ومنهاء 
وتشمل الكفاءات اللازمة لاتخاذ قرار اللجوء إلى التعاقدات الخارجية من عدمه (فهم 
الصورة العامة ونظم التفكير والابتكار) والجهة التي سيجري التعاقد الخارجي معها (الحكم 
على الأفراد). عند تطبيق هذه الكفاءات نستطيع أن نرى أن المندوبين الموهوبين عادة ما 
يفكرون بطريقة أفقية, ويتميزون بالتفكير الابتكاري عند حل المشكلات: كما يمكنهم أيضا 
تحديد ما إذا كان شخص ما أو مجموعة من الأشخاص العاملين في تزويد الخدمات لديهم 


وتتعلق المجموعة الأخرى بإدارة MII‏ ومن جانب ينطوي هذا على فهم احتياجات 
الأطراف ودوافعهم ومواردهم ومصادر قوتهم» أو ما يشار إليها على أنها كفاءات «المترجم»: 
مهارات التعامل مع الأشخاص. ومهارات dad! clog Lai!‏ واستيعاب الاختلافات 
(ويليامز ۲۰۱۰: .)١١‏ هذا Ub GES‏ يتميز به ال ممثلون الفاعلون بأنهم محاورون موهوبون 
يمكنهم «التحدث ببراعة» وتعلم GLU!‏ الخاصة بمختلف المنظمات» كما أنهم قادرون على 
قراءة البيئة الخارجية وتبادل الأدوار تبعًا لذلك. على الجانب الآخرء فإن إدارة العلاقة 
تنطوي بصورة فاعلة على التأثير في الأطراف من خلال تحفيز الأفراد ولمهارات الدبلوماسية 
ومهارات التفاوض والاتصال» وهو ما يشار إليه db‏ مهارات «التداخل» (ويليامز :70٠١‏ 
.)١‏ وهكذاء ينبغي أن يتمتع المندوب بمهارات التفاوض وإدارة الصراعات وحلهاء وممارسة 
التأثير دون أن يتمتع بصلاحيات رسمية, وفهم العلاقات وإدارتها بصورة فاعلة من خلال 
وضع الأهداف المشتركة وبناء الثقة والتعاطف. كما ينبغي أن يتمتع بالمعرفة اللازمة 
للتعامل مع البيئات المختلفة مختلف أشكال السلطات والصلاحيات» والتعامل مع الثقافات 
المختلفة. وهذه بالفعل قائمة طويلة بال مهارات المطلوبة. 


vay‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى 


وتبدو معارف ومهارات إدارة العلاقة ضخمة في المؤلفات المتعلقة بإسناد الأعمال للغير 
ASL ile‏ إضافة إلى Ling’‏ الشائع. ولكن التركيز عليها يغفل عن كفاءة dala‏ أخرى لإدارة 
العلاقة: هي نفس نوع التفكير الأشمل والأعم» والابتكار اللازم للانتقال إلى التعاقدات 
الخارجية أو منها. وتحتل هذه الكفاءات أهمية كبرى؛ لأنها تمكن مديري العلاقة من 
التعاطي بصورة أفضل مع العوائق الحكومية التي تواجه التعاقدات الخارجية. وبمواجهة 
الضرورات dy Lark!‏ مثل تلك التي بين dole‏ مزود الخدمة لبعض الحرية والمتطلبات 
الحكومية المتعلقة بالمساءلة. ويستطيع مدير العلاقة الذي هيز الصورة الأشمل والأعم 
ويتميز بالتفكير الابتكاري أن يجد على الأرجح طرقا للتوافق مع هذه bardbl‏ أو التنازل 
عن بعضها في سبيل dub‏ البعض الآخرء وذلك في إطار المقاييس ال موضوعة. وهناك مثال 
pho‏ للدهشة» وهو وسطء الحلول - الذين يعملون في مجال شؤون السكان الأصليين في 
أستراليا. هؤلاء أفراد يتمتعون بالصلاحيات للتوسط في أي تعاملات بين الجاليات وال منظمات 
الحكومية وا منظمات الخاصة وغير الهادفة للربح (بلاكمان وآخرون AV V+‏ 
الجدول :)5-١١(‏ الكفاءات اللازمة مختلف أنواع التعاقد الخارجى 

أنواع التعاقدات الخارجية 1 

العملاء 





المهام 


الانتقال إلى/ 
من التعاقدات 
الخارجية 








التعاقد مع 
منظمات أخرى 
(خاصة وغير هادفة 
للربح ومنظمات 
حكومية أخرى) 
التفكير الأشمل 
والأعم/ نظم 
التفكير 


الابتكار 


إصدار الأحكام على 
الأفراد 





التعاون مع 

منظمات أخرى 
(خاصة وغير هادفة 

للربح ومنظمات 
حكومية أخرى) 
التفكير الأشمل 

والأعم / نظم 

التفكير 


الابتكار 


إصدار الأحكام على 
الأفراد 
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اللجوء إلى 
المتطوعين 


التفكير الأشمل 
والأعم/ نظم 
التفكير 


الابتكار 


إصدار الأحكام 
على الأفراد 





إدراج الجهات 
الخاضعة 
باعتبارهم 
مشاركين 
التفكير الأشمل 
والأعم/ نظم 
التفكير 


الابتكار 


إصدار الأحكام 
على الأفراد 


تقسيمهم إلى 


المشاركون في 
الإنتاج 


التفكير الأشمل 
والأعم/ نظم 
التفكير 


الابتكار 


إصدار الأحكام 
على الأفراد 


تقسيمهم إلى 
شرائح 





vay 
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إدارة العلاقة 








وضوح المخرجات 
مهارات التفاوض 
مهارات الاتصال 


القدرة على وضع 
هيكل للحوافز 


فهم جوانب 
المساءلة 


الابتكار 


القدرة على متابعة 
الأداء 





توجه تحقيق 
النواتج 


مهارات التفاوض 
مهارات الاتصال 
بناء الثقة 
تقبل التنوع 
القدرة على التحفيز 


فهم جوانب 
المساءلة 


الابتكار 


التفكير الأشمل 
والأعم 


الدبلوماسية 


توجه تحقيق 
النواتج 


مهارات 
التفاوض 


مهارات الاتصال 
تقبل التنوع 


القدرة على 
التحفيز 








التركيز على 
العملاء 


فهم النواتج 


مهارات التفاوض 


مهارات الاتصال 


مهارات الاتصال 


بناء الثقة 
بناء الثقة 
تقبل التنوع 
تقبل التنوع 
نظم التفكير 
القدرة على 
التحفيز 


فهم جوانب 
المساءلة 


تعتمد القدرة على التعامل مع العراقيل الحكومية بصورة خاصة على القدرة على قراءة 


البيئة الخاصة 


بها: 


يكمن المجال الرئيسي للخبرة والمعرفة في فهم السياق الذي تعملان 43 
مثل الأدوار ا مسئوليات» الثقافات» نظم التشغيلء ال مساءلة» والدوافع بالنسبة 
للأفراد والهيئات العاملة في أي نطاق فيما بين المنظمات. وهذه صورة من 
صور التعقيد والاعتمادية المتبادلة. وتكمن dad‏ مسئول الاتصال والتنسيق 
في قدرتهم على تقدير الروابطء الاتصالات» والعلاقات المتبادلة والمتداخلة في 
هذا النظام وتحليلها. (ويليامز To‏ وردت في ويليامز ۲۰۱۰: (VV‏ 


هناك أيضا كفاءة أخرى تتعلق بعائق الاختلاف SLED!‏ وهي القدرة على تقبل التنوع 
والتي تعد في أقصى تقدير القدرة على أن يضع الشخص نفسه محل الآخرين. 


vat 
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القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى 


إضافتة إل هذه الق ارات ,الغا SI‏ العاقد ات Gale‏ قان هباك lad‏ بعض 
الكفاءات الأكثر تحديدًا رغم تشابهها مع أنواع معينة من تزويد الخدمة بمعرفة أطراف 
خارجية. ويتعلق أولها بالاستعانة بالعملاء للمشاركة في تقديم الخدمة؛ وبعد اتخاذ القرار 
بشأن من يلزم إشراكه» لا توجد dele‏ هائلة للحكم على دوافع بعض مزودي الخدمات 
وقدراتهم بالنسبة إلى حاجات مجموعة من الأفراد. وهم العملاء. وينتقل هذا بالطبع 
إلى الحاجة للتركيز العملاء في إدارة العلاقات معهم» بينما يركز العميل بدوره على القدرة 
على تقسيم مجموعة العملاء إلى شرائح» حتى تقدم عروض محددة لكل مجموعةء بدلا 
من تلك العبارة الفضفاضة «ما يلائم الجميع»» مما يزيد احتمالية الحصول على رد إيجابي 
من حيث المشاركة في الإنتاج. وتعد القدرة على التقسيم لشرائح هامة للغاية لاجتذاب 
الخاضعين للتنظيم باعتبارهم من المشاركين؛ حيث إنهم يختلفون في «التصرفات التي 
تنطوي على الامتثال». وتختلف إحدى أهم الكفاءات اللازمة للتعاقد - القدرة على وضع 
هيكل للحوافز - عن تلك الخاصة بالتعاون ولكنها تتشابه معها وهي القدرة على التحفيز. 
ويكمن DESY!‏ في حقيقة أن التعاون يتطلب محفزات غير مادية, إضافة إلى الحوافز 
المادية» بيد أن كليهما يتطلب القدرة على فهم ما يحفز مزودي الخدمةء مثلما ناقشنا ذلك 
باستفاضة في الفصل الثالث. 


القدرات التنظيمية: 

في حالة نشر ال مندوبين كفاءاتهم في إدارة التعاقدات الخارجية بفعالية, فإن المنظمات 
التي يعملون من أجلها من المحتمل أن تحتاج إلى التغيير. من ثم» يتعين على مديري الإدارة 
العليا أن يعيروا Lala‏ إلى الإجراءات الروتينية بالمنظمة وهياكلها وعملياتها (تيس وآخرون 
۷ أيزينهاردت ومارتن .)2٠٠٠١‏ وتعمل هذه القدرات على تشجيع تنمية الكفاءات 
الفردية وتسخيرها في السعي لتحقيق الأهداف التنظيمية. كما أننا نركز على أربعة مجالات 
رئيسية dole‏ من أجل التعاقد الخارجي بصورة فاعلة: إدارة اللموارد البشرية» الهياكل 
التنظيمية» الثقافة. وإدارة محفظة الاستثمارات. 
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الفصل الحادي عشر 


إدارة الموارد البشرية: 

إذا كان المندوبون على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للإدارة الفاعلة للعلاقات الخارجية, 
يصبح أيضًا اختيارهم» تصميم الوظائفء التدريب» المسار الوظيفيء والتقييم أمورًا في غاية 
doa!‏ وتصبح هذه الوظائف كذلك تابعة لإدارة الموارد البشرية. ومع ذلك WE‏ ما لا 
تعطيها المنظمات وزنًا عند إدارة ا مندوبين الذين يعملون لديهم. وعادة ما يجرى تعيين 
المندوبين Ub‏ لديهم من المعرفة بالخدمة التي تغطيها العلاقةء أو حتى لأنهم اعتادوا على أن 
يشاركوا في إدارة تلك الخدمات. وهذه المعرفة بالمحتوى واجبة ولازمةء ولكن غير كافية: 
كما أنها لا تشمل الكفاءات في إدارة العلاقة التي ناقشناها. 


وبدلاً من WS‏ تحتاج المنظمة إلى تبني نهج AST‏ إستراتيجية في إدارة الأفراد؛ كي يكون 
لديها طاقم عمل مناسب للمتطلبات الجديدة, وللتأكد من أنهم يتمتعون بالدافعية لأداء 
هذه الأدوار بصورة فاعلة. وخلال الأعوام العديدة الماضية شددت الكثير من المنظمات 
الحكومية والجهات الدولية على ضرورة توفر الكثير من هذه الجوانب» ولكن يبدو التقدم 
Me Lbs‏ على عكس هذه السلسلة من التوصيات (إنجلاند وهيريرا 7٠٠0‏ الأمم Bohl‏ 
0 أولاء تحتاج المنظمات الحكومية إلى أن تتولى أعمال تخطيط للقوة العاملة في ضوء 
التوجه الجديد: تقييم المهارات والسمات ال مطلوبة لاتباع إستراتيجيات المنظمة ونمذجة القوة 
العاملة الحالية والتنبؤ بمقدار العرض ال محتمل (داخليًا وخارجيًا)» ووضع الإستراتيجياتء إما 
للاستقطاب. أو للاستثمار في التعليم والتنمية للتعامل مع هذا الأمر. ولقد Clas‏ أهمية 
هذه القدرات على قدر هائل من الاهتمام لبعض الوقت (انظر كوتن (YV‏ 

ويرتبط بهذا السياق التأكد من امتلاك الأفراد لمجموعة المهارات والسمات التي SE‏ 
من الاضطلاع بنشاط الاتصال والتنسيق بصورة فاعلة» بمعنى آخر الاستقدام والاختيار 
والاستثمار في التدريب والتطوير والتأكد من توفير مزيج من المكافآت والفرص من خلال 
تصميم الوظائف الإستراتيجية لجذب أولئك الذين يتمتعون dig‏ هذه المهارات القيمة 
والاحتفاظ بهم (توشمان وسکانلان ۱۹۸۱). 


كما أنه من المهم في هذا الشأن وجود نظم لإدارة الأداء للعمل على الربط بين العديد 
من هذه العوامل cles‏ على أن تصمم تصميما die‏ حيث ينبغي أن توضح للأفراد كيف 
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القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى 


يرتبط عملهم بالأهداف والأنشطة التنظيمية بصفة dole‏ كما ينبغي أن توضح أيضًا 
التوقعات الواضحة للسلوك. ومن ثم تمنح المكافآت نظير تحقيق هذه التوقعات. على 
سبيل JEBI‏ إذا ما كان نشاط الاتصال والتنسيق ضروريًا من أجل الإدارة الفاعلة للعلاقات 
الخارجية وتعطيه المنظمات dad‏ عندئذ يكون دورًا محوريًا ويلزم تقييم أداء الفرد وإثابة 
المندوبين طبقا لذلك. 


في A QU!‏ يتعلق الأمر كله با مواءمة - للتأكد من أن الكوادر ا مناسبة تتولى الوظائف 
المناسبة في الوقت المناسب من أجل تحقيق أهداف المنظمة - كما يتعلق بتعزيز قدرات 
إدارة الموارد البشرية التي تستطيع أن تتيح تطوير كفاءات نشاط الاتصال والتنسيق. وبرغم 
التركيز على هذه الأفكار لعدة سنوات» فإنه لا تزال هناك معتقدات شائعة Ob‏ الحكومات 
فشلت في الاستثمار في تنمية هذه الأنواع من المهارات والكفاءات من أجل إعادة معايرة 
النظم» والحوافزء واممكافآت» والثقافات التنظيمية من أجل تيسير استخدامها (انظرء على 
سبيل اممثال» بوليت )7٠١(‏ حول الحكومات المشاركة. وأيضًا بارستون وتيمينز (۱۹۹۸)). 


الهياكل: 

تعد الهياكل الرسمية feje‏ هامًا للغاية من عملية تنظيم التعاقد الخارجي؛ لأنها تبين 
القواعد والإجراءات التي تنظم السلوك وتحدد الأدوار وتخطط العلاقات بين الأجزاء ا مختلفة 
للمنظمة (أوجاوا وبوسيرت ۱۹۹0: /ا77). ومن ثم فإن الهياكل dole‏ للغاية لنشاط الاتصال 
والتنسيق» والتعاون والشراكة والأعمال الخاصة التواصل داخل الحكومة. تتفاعل هذه 
الهياكل الرسمية مع الثقافات وتؤثر في السلوكيات والعلاقات» ومن ثم تلعب دورًا Úle‏ في 
إدارة التعاقدات الخارجية. ويشير ذلك إلى الأهمية القصوى لعملية التصميم التنظيمي؛ 
لأنها تستطيع أن تمكن الإدارة الفاعلة للتعاقدات الخارجية أو تعوقهاء وذلك في ظل وجود 
اختلافات بين الهياكل والعلاقة التي تؤدي إلى نواتج سيئة. إن العجز عن إعادة تشكيل 
الهياكل سوف يعمل أيضا على تقويض المحاولات الرامية إلى تنمية الكفاءات الفردية: 


يبدو في هذه الحالة أن ليس هناك سوى منفعة محدودة يمكن الحصول 
عليها من تغيير الفرد إذا ظلت المؤسسات دون تغيير. إن أزمة القيادة في 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية yav‏ 


الفصل الحادي عشر 


نهاية القرن م 535 إلى تغير هيكي هائل؛ لأنها تتطلب ge‏ هائلا أكبر 

مما يستطيع معظم الأفراد تقديمه من أجل إحداث تغير هائل في المؤسسة. 

.)11 5٠٠07 (هيويسون‎ 

تم الاعتراف بأهمية التغيير الهيكلي في تقرير أسترالي مهم للغاية تناول التصدي 

للمشكلات المستعصية. والذي أفاد بأن «المؤسسات والهياكل القائمة بالقطاع العام م تكنء 
بصفة dole‏ مصممة بهدف رئيسي وهو دعم العمل التعاوني بين المنظمات» (لجنة الخدمة 
العامة الأسترالية (YV :۲٠١۷‏ وأفاد تقرير بريطاني عن العمل بين ا منظمات ال مختلفة Ob‏ 
«مجرد إزالة الحواجز في علاقة العمل المتداخلة ليس USS‏ إا لا تزال هناك الكثير من 
الأعمال التي يلزم أداؤها إذا ما تقرر أن تظل المبادرات المتعلقة بالسياسة المشتركة قائمة في 
مواجهة أهداف الإدارات البحتة» (مكتب رئاسة الوزراء :٠٠٠١‏ 0). رغم تلك الدعوات التي 
تنادي بالعملء لا تزال تلك الأفكار التقليدية الخاصة بالمساءلة هي المحرك لهياكل القطاع 
العام في ظل الهياكل الوظيفية التي لا تزال مسيطرةء وهي تلك المعادية للنهج التعاونية أو 
الشمولية (بيري T‏ ۱۹۹۷). 


لقد أدى التركيز المتنامي على التعاقدات الخارجية إلى وجود ثلاثة أنواع من التغييرات 
الهيكلية المتداخلة في جزء منها والمتباعدة في الجزء SU‏ ولكن WS‏ منها لديه مشكلاته: 

مواءمة الهياكل التنظيمية الداخلية مع الأطراف الخارجية: على سبيل JEt‏ عندما 
قررت دائرة الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية في منتصف التسعينيات من 
القرن المنصرم أن تعيد توجيه نفسها من نهج تنفيذ «ما يلائم الجميع» إلى مساعدة 
ا ممولين على الوفاء بالتزاماتهم» Cur‏ عملت على إعادة تنظيم هيكلها من هيكل يستند 
إلى الوظيفة (على سبيل JELI‏ التمويلء والإدارة» والامتثالء وما إلى ذلك) إلى هيكل آخر 
يستند إلى المجموعات المختلفة من الممولين» مثل الأفراد والمشروعات الصغيرة والمشروعات 
الكبرى (ألفورد leg .)١5١ :7٠١05‏ النقيض» ظهرت مشكلة رئيسية في إدارة ثلاثة من 
مزودي الخدمات الذين تعاقدت معهم إدارة النقل في ولاية فيكتوريا بأستراليا على شبكة 
النقل العام با مدن الكبرى. وكانت هي عدم الاتساق بين هيكل إدارة النقل وال مشغلين. 
لذاء كان لزامًا على كل مزود للخدمات أن يتعامل مع أربعة فروع تشغيلية مختلفة لإنهاء 
امعاملة (واتس (Ye‏ 


YSA‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى 


٠‏ شبكات العلاقات تركز على النتائج أو المشكلة: تعمل هذه الهياكل على تصنيف 
الأجزاء غير المتجانسة من الإدارة أو حتى القطاع العام على أساس مشكلة معينة, 
وعادة ما تكون مشكلة كبرىء أو نتيجة مطلوبة عالية التصنيف. على سبيل 
ELI‏ في أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة» تصدى الهولنديون لمشكلات تتعلق 
بالتكامل الاجتماعي ناتجة عن الهجرةء وذلك بإنشاء وزارة البرامج المعنية بالإسكان 
وا مجتمعات والتكاملء وكان لديها طاقم عمل صغير, وتمثلت مهمتها في تنسيق 
الجهات الحكومية ا معنية الأخرى والتأثير فيها (ريجكس وفيرهايد Lol (YV‏ 
الحكومة الإسكتلندية فقد نظمت خدمتها العامة في ست مديريات مسئولة عن 
تحقيق خمسة أهداف إستراتيجية للحكومة بأكملهاء ويرتبط بعضها ببعض في إطار 
العمل الوطني للأداء. 


٠‏ الهياكل التي تتخذ شكل مصفوفة: تحاول هذه الترتيبات التغلب على الصعوبات 
التي تنشأ عن yess‏ من التغيرات الهيكلية المحددة أعلاه. تتداخل المقتضيات التي 
تركز على العميل والتي تركز على النتائج فيما بينهاء كما تتداخل مع الهياكل الوظيفية, 
وعادة ما تتجلى هذه التوترات في صورة منافسة على ا موارد. وهناك طريقة طبقت 
للتعامل مع هذا الأمر في الماضي» وهي وضع هيكل على شكل مصفوفة. بيد أن هذا 
ليس حلاً سحريًا؛ فإنه يتفاقم بصفة dole‏ من خلال ضرورة التعامل مع متطلبات 
إعداد التقارير المتضاربة. ولكن هناك اتجامًا أبسط وهو ما قد نسميه نموذج 
«تناوب المشروعات»» إذ يتم تجميع الموظفين من آن إلى آخر للعمل على مشروع 
ماء ثم يعاد تصنيفهم بطريقة مختلفة عندما ينتهي المشروع ويبدأ آخر. وهذا هو 
الإجراء أو الترتيب الذي تستغله شركات الاستشارات» وهو إجراء مقارب ها أطلق 
عليه باحث التنظيم والإدارة هنري مينتزبرج «الأدهقراطية» *» إلا أن مثل هذه 

Bole gail‏ ما تتطلب عددًا كبيراً من موظفي الدعم وبنية تحتية هائلين. 
ويختلف النهج الهيكلي الذي نقترحه هنا من حيث إعادة الهيكلة مفرطة النشاط التي 
تميز بعض نظم القطاع العام خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الثالثة, 
ويركز بالأحرى على ASH!‏ والنشاط باعتبارهما وسائل للاستجابة للاضطرابات". لقد 
أجريت في المملكة المتحدة عمليات إعادة تشكيل هيكلية تتسم بالإبداع النسبي في هيئة 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۳۹۹ 


الفصل الحادي عشر 


الخدمات الصحية الوطنية, مع اتجاه بعض جهات الشراء من الهياكل الوظيفية نحو نهج 
أكثر تشابكا تتخذ شكل مصفوفات (فيرلي وبيتيجريو .)1١917‏ لقد تضمن ذلك الاستعانة 
بفرق عمل من مختلف التخصصات» بحيث يتولى الموظفون محفظة مهام مختلطةء وذلك 
مع ظهور نشاط «التنقل بين المصفوفات» حيث ينخرط الموظفون في سلوكيات أقرب 
للاتصال والتشسيق (فيرلي وبيتيجرو (SMA VIAT‏ وتتنوع أشكال الشبكات التي يمكن 
استخدامها للتعامل مع شبكة العلاقات متزايدة ا بحيث تستطيع الحكومة التصرف 
باعتبارها جهة تكامل مركزية في نموذج المحور والفروع» كما يمكن استخدام نموذج المتعاقد 
الرئيسيء أو هكن الاستعانة بطرف آخر للعمل باعتباره جهة مسئولة عن تكامل الشبكة 
(انظر جولدسميث وإيجيرس .)35٠١5‏ وجميع هذه الصور بالطبع لها منافع وتكاليف» 
وعلى الحكومة أن تستعد لخوض التجربة للعثور على أفضل ما يلاتمها. 
تخطيط ثقافات المنظمات ومواءمتها: 

هناك تحد تنظيمي ثالث. وهو الاختلاف بين ثقافات المنظمات الحكومية ومزودي 
الخدمة الخارجيين. ويمكن تعزيز بعض درجات «اطلاءمة» مع ثقافات المنظمات الأخرى 
التي bboy‏ في الشراكة من خلال آليتين: الأولى هي الآلية ال معنية «تخطيط الثقافة» في 
كل منظمة؛ وذلك من أجل فهم أفضل للقيم والمعتقدات الرئيسية التي تجسد كل ثقافة 
(سينكلير PYV NAY‏ شاين YE‏ الفصل الحادي عشر). ومن هنا يجدر تحديد القيم 
والمعتقدات التي: )١(‏ يتشاركها الأفراد العاملون لدى المنظمات الشريكة. (Y)‏ تتعارض فيما 
بينهم» > (Y)‏ تختلف دون تعارض. ومن الواضح أن وجود بعض القيم والمعتقدات ال مشتركة 
يفضي في النهاية إلى تعزيز الثقة اممتبادلةء ولكن Bole‏ ما تتباعد هذه الثقافات إلى حد ما. 
وهذا قد يكون مفيدا للغاية في تحديد مدى التشابك بين القيم والمعتقدات. ومن خلال 
قياس الاختلافات والاعتراف بهاء يستطيع الأطراف المعنيون الحصول على «هدايا» نابعة 
من التقدير المتبادل دون إبراز التباين فيما بينهم. أما الآلية الأخرى التي يمكن الاستعانة 
بها لإحداث «الملاءمة». ويستعان بها لأقصى درجة إلى جانب آلية تخطيط الثقافات» هي 
تعزيز التكاشف امتكرر الواسع النطاق بين أفراد المؤسسات الشريكة. وهناك OWT‏ مثل 
الإعارات والبرامج التدريبية بين المنظمات» أو الاجتماعات المشتركة التي يفسر فيها كل 
طرف ما يفعله وكيف أن عمله قد يساعد الآخر على تطوير رؤية أفضل ما قد يثير حفيظة 
كل طرفء مع تقليل الدوافع السلبية للطرف الآخر. 


Ye.‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى 


إدارة المحفظة: 

ممحاولة التصدي للتحديات المزدوجة doled‏ با مساءلة والتعقيد داخل الحكومة يمكن 
اتباع نهج يعرف باسم إدارة المحفظة (جولدس ميث وإيجيرس .)7١ Ve E‏ إن التعقيد 
المتزايد الذي يصاحب تعدد أطراف العلاقة والمطالب المصاحبة بضرورة تول المنظمة 
الحكومية إدارة الأعداد المتزايدة من العلاقات» في وقت واحد» يتطلب نهجًا جديدًا. حتى 
وإن كانت هناك الكثير من المؤلفات حول أنواع محددة من العلاقات» b‏ يتناول سوى 
القليل جدا منها كيفية بدء بناء هذه العلاقات عبر مجموعة معقدة من العلاقات - على 
سبيل JUL)‏ كيفية تحليل تأثيرات التفاعل بين مختلف طرق التشغيلء وكيفية توضيح 
الأهداف» وكيفية متابعة كل المحافظء كيفية المقارنة بين مختلف أنواع التكاليف والمنافع 
التي تكتنف مختلف العلاقات» وهذا في رأينا واحد من بين أكثر التحديات الأساسية أمام 
قادة القطاع العام في القرن الحادي والعشرين. 

Soles‏ ما ينصب تركيز نهج المحفظة على تعظيم الاستفادة من الشبكات» وذلك بالتنسيق 
بين الشركاء المتعددين» وإدارة التوتر الذي ينشا ما بين المنافسة والتعاون» وتحليل وترشيد 
محفظة العلاقات؛ من أجل تقليل التكاليف والحد من الاعتمادية. والهدف النهائي هو 
تمكين المنظمة من الاطمئنان لعدم تعارض مجموعة العلاقات التي يشاركون فيها أو تكرارهاء 
مع التأكيد على «معرفة أطر العمل الإستراتيجية التي تدفع أنشطة الجهة» (جولدسميث 
وإيجيرس (10V :٠٠٠٤‏ وتشمل امزايا المحددة التي تلتمسها الجهة: انسجام عمليات 
تزويد الخدمات التعاقدية» واقتصاديات الحجم الكبير وانخفاض التكاليف المصاحبة, 
وقاعدة الأدلة المستخدمة في التفاوضات المستقبلية» وإدارة العلاقات والتعاقدات بمزيد من 
Alan‏ مع تمكن الحكومة من التفاوض بشأن محفظة مزودي الخدمات وزيادة المرونة. 

ويوضح هذا النهج حالة امكتب الفيدرالي لمساعدات الطلاب التابع لوزارة التعليم 
الأمريكية (جولدسميث وإيجيرس (VON :7٠١6‏ حيث أنفق المكتب الفيدرالي لمساعدات 
الطلاب ما يزيد على 620 مليون دولار أمريكي في العام على العقود الخاصة بالتكنولوجياء 


أي قرابة (XAY)‏ من موازنتهاء ولكن مع تنسيق محدود مع الإدارات الأخرى. وتوصلت 
رئيسة تنفيذية جديدة إلى ما يلي: 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية ۳۰۱ 


الفصل الحادي عشر 


كان لدينا مورد هناء ومورد lia‏ ومورد هاهناء جميعهم متعاقدون معنا بأطر زمنية 
مختلفة وبشروط تعاقدية مختلفة» Git‏ جميعهم منصات تقنية dilino‏ وجميعهم 
أصحاب أعمال مختلفة (جولدسميث وإيجيرس (VOV VE‏ 


أجرت الرئيسة التنفيذية الجديدة تصنيفا لجميع العقود في طبقات» وقيمتها مدى اتساقها 
مع الأهداف الإستراتيجية للمنظمة. في نهاية المطاف» وجدت أن المكتب الفيدرالي ممساعدات 
الطلاب لم يكن لديه Gol‏ فكرة حقيقية عن كيفية ترابط هذه العقود. فلم تكن هناك أهداف 
مشتركة, كما لم تكن هناك طريقة للتنسيق بينها لتقديم القيمة التي تصبو إليها المنظمة. 
واعتمادًا على هذه المعلومات. أصبحت الرئيسة التنفيذية قادرة على نقل مزودي الخدمات 
إلى نهج AST‏ تكاملاء ودعتهم إلى الاندماج في عقود متعددة الأطراف Leo‏ وكانت النتيجة GL‏ 
انتقل المكتب الفيدرالي لمساعدات الطلاب من وجود خمسة نظم تقنية معلومات منفصلة 
إلى نظام موحدء وتقلصت التكاليف بنحو ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي في العام. 

تعتمد القدرات التنظيمية على الكفاءات الفردية للعمل ي تتمكن الإستراتيجيات من 
مكافحة أي عوائق تنظيمية رئيسية جرى تحديدها. وعندما تتحد قدرات إدارة الموارد 
البشرية والقدرات الهيكلية والقدرات الثقافية وقدرات إدارة المحافظ بصورة فاعلة, 
تستطيع المنظمات» وبصورة أفضلء مواجهة الاضطرابات» حيث يكون لديها نشاط أفضل 
وقدرة أفضل على التأقلم. ومن ثم تشير نهج المساءلة الأكثر مرونة - مثل إدارة المحافظ - 
إلى طرق للتخفيف من الجوانب السيئة للمساءلة التقليدية. ويمكن التعامل مع التعقيدات 
داخل الحكومة من خلال Sole]‏ تصميم ال مكافآت» والهياكلء والثقافات والجمع بينها؛ 
لتشجيع العلاقات المتداخلة Crew‏ وراء القيمة. 


dis‏ التمكين: 
يشير مصطلح بيئة التمكين إلى الهياكل والعمليات والمبادئ والقواعد والأطر السياسية 
على مستوى الحكومة التي من شأنها أن تحدد معايير التصرفات التي تتخذها المنظمات, 
وهي تشمل نظم إدارة المشتريات والموازنات وأطر عمل الأفراد على مستوى القطاع 
ومستويات daly!‏ ويتولى مسئوليتها رئيس الوزراء أو الوزير الأول gl)‏ رئيس الدولة) 
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القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى 


أو الخزانة أو لجنة الخدمة العامة. Lg‏ كان المسمىء فإن هذه الجهات المركزية هي 
المسئولة تجاه القطاعات العامة الأخرى باعتبارها جهات تنظيمية. وعندما تتولى هذه 
الجهات هذا الدور التنظيمي على النحو التقليدي» فهي تفرض القيود الصارمة على الإدارات 
التنفيذية. وعلى وجه الخصوص,ء تكون القواعد واللوائح والنظم التي يضعونها في صورة 
أوامر «تلائم الجميع»» والأسوأ من ذلك أنها مصاغة بأسلوب لتتجنب «أسوأ الاحتمالات» 
بدلا من تيسير العمليات اليومية. وتكون النتيجة الصافية لذلك وجود قطاع داخلي 
يحمل صفة «اللامعقولية التنظيمية» على النحو الذي أوضحناه بالفصل السابع (بارداش 
وكيجان 1187). وبذلك تكون هذه اللوائح والنظم مصدرًا للعراقيل الحكومية التي لا 
تنتهي في مواجهة التعاقد الخارجي على النحو الذي تناولناه فيما سبقء كما أنها تتعارض 
مع استقلالية الجهات dusk!‏ وقيادات البرامج في تبني النْهج اللازمة في حالات الطوارئ. 
من أمثلة US‏ استعانت بعض البلدان مدخلات شاملة عند إعداد الموازنات» من ضمنها 
النظم الدهوقراطية الأنجلوأمريكية» مما يوضع حدودًا على قدرة الجهات على الاستفادة 
من الوظائف المتعددة لديها في سبيل الوصول إلى نواتج أكثر شمولية. 

وبرغم ارتباطها بعمل القطاع العام, لكنها ليست محصنة بالكامل ضد التحسينات. وقد 
sol‏ وجود مجال التنظيم في العموم إلى التوصل إلى طرق لتيسير تحقيق النواتج التنظيمية 
المطلوبة مع تقليل الآثار السلبية غير المطلوبة على الخاضعين للتنظيم» وإضافة إلى ذلك 
أدى وجود الخاضعين للتنظيم إلى تطوير تهج JST‏ مثالية وحتى نتعرض لاثنين منهما. 

الأول dig hI‏ في مجالي إعداد الموازنات وتطبيق القواعد. ففي مجال إعداد الموازنات, 
تميزت العديد من البلدان بزيادة dig bl‏ وقد ظهرت تلك ال مرونة عبر الفترات الزمنيةء وهذا 
أدى إلى أن الجهات تمكنت من الجمع بين المخصصات. لثلاث سنوات مثلاء وإنفاقها بمرونة 
خلال هذه الفترة. كما ظهرت dig bl‏ عبر الجهات المختلفة. حيث تجمع الأموال من عدة 
إدارات وتستخدم في مشروع أو برنامج معين» مثلما حدث في البرنامج الهولندي المذكور 
سابقًا الذي ركز على الاندماج الاجتماعي. 


أحد البدائل الذي مم يختبر بعد. ولكن لا يمكن استبعاده» هو مرونة في GUS‏ الموازنة 
(على سبيل SLAY‏ المدخلات وا مخرجات والنواتج). فلا يوجد أي سبب منطقي, على 
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سبيل JEL‏ وراء عدم صياغة اللوائح اممعنية بالموازنة بحيث يعبر أي مخصص معينء معب 
عن النواتج أو المخرجات أو حتى المدخلات - في إطار الموازنة نفسها. بخلاف هذاء هكن 
القول إنه سيكون من الصعب مقارنة «التفاح بالبرتقال»» لكن هذا هو بالضبط ما ينبغي 
de‏ الاس المتفيون أن يفعلوه الآ وهذا ما فسلوة Lalo‏ ولس lead‏ يتكلق بالموارقات 
فحسب. ولكن loud‏ يتعلق بوضع أولويات السياسة»ء وسيظل من الأهمية فتح حساب 
لتسجيل الأموال المنفقة؛ للتأكد من أنه يتفق مع النية ا معلنة للسلطة التشريعية: إلا أن 
هذه الحاجة لا تتداخل مع جوهر النهج الطارئ. 

فتطبيق القواعد في مجالات مثل ممارسات الشراء ونظم إدارة شئون الموظفين وضمان 
النزاهة: يدع المجال GLAU‏ من أن المرونة قد تترك الباب مفتوحًا لعدم الكفاءة والفساد. 
ولكن مع التنبؤات» فقد ثبتت فاعلية النهج المتبع عن وضع المجال التنظيمي في تخفيف 
العبء التنظيمي مع زيادة الأثر التنظيمي: التنظيم ام متجاوب» على النحو الذي ناقشناه في 
الفصل السابع. ولا يوجد أي سبب وراء عدم إمكانية تنفيذ الجهات التنفيذية للمحاسبة 
باستخدام نفس المزيج من المساعدات والإقناع والعقوبات كما هو مطبق على سبيل اممثالء 
في الشركات الخاصةء من خلال الهرم التنظيمي المناسب (آيريس وبريثوايت OAY‏ 

النهج SUI‏ الذي يمكن دمجه بسهولة مع التنظيم المتجاوب هو إدارة المخاطر. فبدلاً 
من إصدار قواعد للتعامل مع العديد من الاحتمالات المتوقعة. بصرف النظر عن احتمالية 
حدوثهاء وهذا Y‏ يستلزم صياغة الأنظمة والعقوبات إلا لاستباق تلك الاحتمالات المرجح 
حدوثها وكذلك الضرر المحتمل وفقا للمخاطر المصاحبة لها. ويعني هذا رؤساء الجهات 
ا مركزية عليهم بناء نظم للمساءلة في جميع أقسام القطاع» بما يتيح المرونة الكافية للجهات 
والبرامج لتعميم الآليات الإدارية الأكثر ملاءمة لأغراضهاء مع ضمان الالتزام النزاهة وغيرها 
من الالتزامات. 


الخلاصة: 


لقد انصب اهتمامنا في معظم أجزاء هذا الكتاب على العمل مع مزودي الخدمة 
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إلى التعاقدات الخارجية أو إليهاء وإدارة العلاقات المستمرة التي تنتج عن ذلك. وقد ناقشنا 
بدقة العقبات التي تعترض هذه العلاقات من جانب المنظمات العامة وهي: المساءلة 
والتعقيد داخل الحكومات والاضطرابات والاختلافات الثقافية. وتمثل هذه التحديات» 
مجتمعة أو منفردة. التوترات والمعضلات التي تواجه الذين يتصدون لإدارة هذه العلاقات. 


ومع ذلك نؤكد في الختام ضرورة تطوير قدرات منظمات القطاع العام على إدارة شئون 
المزودين الخارجيين وشبكاتها المعقدة, لكن الأمر ببساطة تحديد ما هيز المزودين المشاركين 
في جزء ضيق من da’‏ تقديم الخدمات» ولكن بشكل أوسع الربط ما بين شبكات المزودين 
التي تركز على إنتاج القيمة العامة. ولمساعدة المنظمات في إجراء WS‏ فإننا نقدم إطارا عما 
للقدرات يجمع ما بين العوامل الفردية والتنظيمية والبيئية» ونقر أن هذا ليس بالأمر الهينء 
لكن عدم القيام به يعود بنا إلى التكاليف والمنافع العديدة المذكورة في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب. فدون التركيز على تطوير هذه القدراتء be WE‏ سوف تطغى تكلفة التعاقد 
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الخاتمة: المنظور المستقبلي لتقديم الخدمات الحكومية 

على مدار خمسين Lele‏ على EM‏ كان «الأسلوب الأفضل» هو الحل المناسب لمشكلات 
الإدارة الحكومية. ففي حقبة ما بعد الحرب» عندما كانت تقدم الخدمات بمعرفة موظفي 
الحكومة» كان الهدف هو زيادة كفاءة عملهم؛ لذلك كانت الإصلاحات الإدارية. مثل 
التي تركز على النتائج وموازنات البرامج والتفويض وقياس الأداء هي المحددات الرئيسية 
لتحسين الإدارة الحكومية. وتخير ذلك الحل في نمانينيات القرن العشرينء فقد أدت الإدارة 
الحكومية الأفضل والأقل تكلفة الناتجة عن إحالة الخدمات العامة إلى ال مؤسسات doled)‏ 
إلى وجود ما يعرف بحقبة إدارة التعاقدات الجديدة. Sf‏ يفصل ال مشترون عن مزودي 
الخدمات. مع عمل مزودي الخدمات في ظل التعاقدات التلقليدية والمناقصات التنافسية. 
وبحلول القرن الواح والعشرونء تغير ذلك الحل مرة أخرىء Sf‏ صارت الخدمات العامة 
أكثر تكاملاً TER‏ من خلال التعاون الأشمل بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة 
والمنظمات غير الهادفة للربح» مما يعني أن حوكمة الشبكات هي الأسلوب الأمثل. 


وفي الحقيقة لم تلخ أي من موجات الإصلاحات هذه سابقتهاء فعلى النقيض تراكمت كل 
مرحلة مع سابقتها؛ لذلك يتعامل اليوم مديرو القطاع العام مع مزيج متنوع من مزودي 
الخدمات الخارجيين» وذلك عبر سلسلة من العلاقات. ويشمل هذا الكتاب الأنواع المختلفة 
من التعاقدات الخارجية, والتي أصبحت ILE Hal‏ بالنسبة للموظفين الحكوميين» ولكنه 
يطرح سؤالا مهما > وهو «ما التالي؟» 

رها تكون هناك إصلاحات شاملة جديدة منتظرة للقطاع العام, ولكننا في هذا الكتاب 
نقدم إجابة مختلفة» وهي أنه لا يوجد «أسلوب أمثشل» وبدلا من ذلك فإن المنظور 
المستقبلي لتقديم الخدمات الحكومية هو وجود أساليب تختلف باختلاف الظروف» وهو 
ما يتطلب منظورًا أشمل يتعدى المنظور الضيق للحلول مثل التعاقدات والتعاون ومشاركة 
الإنتاج» كل على حدة. ويطرح هذا الكتاب هذا المنظور من عدة نواح. 

Msi‏ يناقش هذا الكتاب طريقة تفكيرنا في مختلف الأهداف. فمن خصائص الإدارة 
العامة te sll‏ لى كانت EE‏ للضورة النعطية مقار بالواقع» أن الغايات تميل 
إلى أن تكون أكثر تحديدًا. هذا إن فكرنا فيها على «SY!‏ مهما كان ما تفعله المنظمة 
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بالفعل. وهكذا كانت اطهام الحالية بحسب التعريف هي ما تحدده المؤسسة من أهداف - 


أي أن الوسائل والغايات Gol‏ إلى الشيء نفسه. ومن غير امثير للدهشة أن هذا يعني Sole‏ 
أن بدائل ترتيبات الإنتاج الداخلي (اللاحقة) الحالية م تؤخذ في الاعتبار. 


lewis‏ من الثمانينيات من القرن الميلادي المنصرم تحولت الإدارة العامة الحديثةء في 
صورها المختلفة: إلى التركيز على النتائج» على الأقل في لغتها. لكن بدا تركيزها منصبًا على 
تعريف ضيق للنتائج» أي ما يطلق عليه ا مخرجات» وهي «المنتجات» التي تنشأ من عملية 
الإنتاج الداخلي أو من المتعاقدين الذين أسندت إليهم بعض الخدمات. وكما sly‏ فإن 
هذا النهج له بعض أوجه القصورء والتي caol‏ أكثر laslas‏ لتزايد التعاقد الخارجي 
من جانب على مهام أكثر تعقيدًاء مع وجود مشكلات معقدة متعددة الأوجه. إضافة إلى 
مشاركة عدد أكبر من الأطراف واختلافهم في التصدي لهذه المشكلات» ومشاركة المواطنين 
في التشاور بشأنها. وبصفة dolo‏ لقد ضيقت هذه المشكلات نطاق تصور طرق بديلة 
لتحقيق النواتج. والآن هناك توجه ناشئ في إدارة القطاع العام للتفكير بتوسع بشأن 
الأهداف النهائية» والتفكير في وسائل تحقيقها في الوقت ذاته» والشاغل الرئيسي لهذا التوجه 
الجديد هو تحقيق أفضل استخدام لكل ما له قيمة للجمهور. ش 

ثانيًاء يعنى الكتاب بتوسيع نطاق الجهات الفاعلة التي هكن أن تسهم في تحقيق 
الأعداف العامة dy gab)‏ بدءًا من المنظمات الحكومية ومزودي الخدمات المتعاقد معهم 
وغيرهم. وقد درسنا في هذا OLII‏ على وجه التحديد PR‏ مختلفة من المنظمات 
باعتبارهم فركاك ge Lad‏ االتظوعين والحهاث Leda‏ والغفلك: لكننا أشرنا أيضًا إل 
أن شبكة المشاركين المحتملين أوسع من EUS‏ ويمكن أن تشمل المعارف والجيران والأقارب 
وغيرهم ممن لديهم أي صلة بأي مما سبقء كما طرحنا آلية تشخيصية ‏ سلسلة القيمة 
العامة باعتبارها طريقة لاكتشاف المشاركين ال محتملين. 

UE‏ يقدم هذا الكتاب مجموعة من العوامل الأكثر تعقيدًا وذات الاختلافات شديدة 
الدقة ‏ كما نأمل ‏ لتؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار بالتعاقد الخارجي مع أي من الأطراف 
المحددة في سلسلة القيمة العامة. ولا يتضمن هذا فحسب أخذ منافع الخدمة وتكاليفها في 
العسيانه» ولكن أرما يتضمن المسئولين عن إدارة العلاقة والمؤثرين في الموقف الإستراتيجي 
للمنظمة الحكومية والقيم التي تقدمها. فبدلاً من إعادة إحياء النقاش العقيم حول تقديم 
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الخدمات بمعرفة القطاع الخاص أو القطاع elol‏ فإننا نشير إلى أن كل هذا يتوقف على 
السياق وطبيعة الخدمة. ففي بعض الحالاتء لا يكون التعاقد الخارجي مجرد فكرة لطيفةء 
ولكنه في الحقيقة أمرٌ لا مفر منه؛ وذلك بسبب الاعتمادية المتبادلة بين الجهات الفاعلة 
الحكومية وغير الحكومية. والسؤال المطروح في هذه الحالة ليس بشأن اتخاذ قرار التعاقد 
الخارجيء لكنه بشأن أفضل طرق القيام بذلك. وللمساعدة في تحديد هذه المواقفء JH)‏ 
تناولنا مفهوم «سلسلة القيمة للعامة». 


Lal‏ يأخذ الكتاب بعين الاعتبار مجموعة أوسع من العوامل التي تحث الأطراف 
الخارجية على الإسهام في تقديم الخدمات العامة. ومن ناحية أخرىء يتسع الكتاب في 
دراسة نطاق المحفزات التي تتعدى المصلحة الشخصية الاقتصادية (مثل ال مكافآت أو 
العقوبات المادية)ء وذلك بتضمين المحفزات غير المادية» مثل المكافآت الداخلية والتضامن 
الاجتماعي والمناشدات المعيارية. ومن جهة أخرىء يعترف أيضا بأهمية تسهيل إسهام 
الأطراف dye sled!‏ إما بتبسيط مهامها المتوقعة أو بتعزيز قدرتها على أدائها. 

sls‏ يوضح الكتاب أن هذه الطرق الجديدة لتقديم الخدمات تتطلب أيضًا مفهوماً 
أوسع لعمل الموظفين الحكوميين» ليس لأنهم يقدمون الخدمات بأنفسهم فحسبء ولكن 
لمشاركتهم أيضا في أنشطة تهدف إلى حث الآخرين على الإمهام في تقدههاء مثل تطبيق 
العقوبات أو الحوافز وإعادة تصميم مهام تقديم الخدمات لتكون أكثر إثارة للاهتمام أو 
ملاءمة للأطراف الخارجية, أو حشد مجموعات الأقرانء أو تقديم أهداف تجتذب الدعم. 


Sole Ls‏ ها يكون عملا أكثر صسعورة ولكيد PS)‏ قدرة غل الات وعد 


ومع المضي قدمًا في القرن الواحد والعشرين» فإن التحديات التي تواجه ا مجتمعات تجبر 
الحكومات على دراسة وسائل جديدة للتنظيم والعمل مع الأطراف الأخرىء إضافة إلى Bole]‏ 
النظر في كيفية تقديم الخدمات العامة. وهذا على سبيل إعادة رسم الحدود التقليدية 
منظمات القطاع العام وإعادة تشكيل عملها؛ هذا GY‏ الحكومات ستواجه تحديات جديدة 
قد حددناها وسعينا إلى تبيانها في هذا الكتاب. ولكن ستكون هناك احتمالات جديدة 
لتقديم القيمة للجمهور. 
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هذا «المنظور المستقبلي لتقديم الخدمات الحكومية» ليس برؤية شاملة للمستقبلء 
لكنه التحدي اليومي الذي يواجه مديري القطاع العام في أنحاء كثيرة من eblel‏ فلم يعد 
لديهم ترف الإدارة بنماذج مبسطة لتقديم الخدمات» ولكن ينبغي عليهم أن يتعاملوا مع 
مزودي الخدمات المتعددين ومع مختلف الدوافع lee‏ وذلك باستخدام مجموعة كاملة 
من الآليات لإدارتهمسيكون هذا الإجراء المؤسسي محفوفا با مخاطرء ولكنه مجز Ide‏ في 
GIS‏ الوقث : 


1۰ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


الملاحظات والمراجع: 


-١‏ تحديد ملامح المشهد المتغير في تقديم الخدمات العامة: 

.١‏ لقد حاولت الحكومة البريطانية» من بين Oye‏ أخرىء أن يضطلع عملاؤها بأدوار 
أقرب إلى دور عملاء القطاع الخاصء في إطار جدول إضفاء الطابع الشخصيء بوصفهم 
أصحاب المموازنة الذين مكنهم اتخاذ القرارات في الأسواق (انظر كلارك وآخرين 
۷ -۲). ومع ذلك» وعلى قدر JUI‏ الممنوح من الحكومة» هذا من شأنه 

۲. أو ما يطلق عليه شيفر ولوفريدج )++( «العلاقة بين القائد والتابع». 

-Y‏ المنافع والتكاليف: 


.١‏ هذا شرح مهم لكيفية توليد القيمة من التخصصء وهو مفهوم منحنى الخبرة, 
«حيث تنخفض التكاليف مع انخفاض الإنتاج التراكمي» (أبيل وهاموند ۱۹۷۹: 
7 . وقد وجد أنها قابلة للقياس ويمكن التنبؤ بها لمجموعة من المنتجات 
والخدمات» فالمنظمات التي تنتج شيء ما لفترة أطولء تتاح لها المزيد من الفرص 
لزيادة كفاءة العمالة وتحسين أساليب العمل» أو تطوير عمليات إنتاج جديدة. أو 
تغيير مزيج الموارد, أو التوحيد القياسي للمنتج dol)‏ وهاموند 191/9: .)١١-١١۲‏ 

Y‏ على سبيل JEI‏ استعانت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية في مدينة 
كنساس بأحد اتحادات المستأجرين للعمل مع شركة خاصة على جوانب إعادة 
تطوير مشروع سكني» وضمان أخذ المخاوف المحلية بعين الاعتبار. 

*. شراكات الرعاية الأولية (أو الخدمات الصحية الأولية) lo We‏ تؤدي هذا الدور 
فتطلب مجموعة متنوعة من مزودي خدمات الرعاية الصحية «عند الحاجة». 
على النقيض من US‏ إذا ما استثمرت الجهة أموالها في مجموعة متكاملة من 
العمليات» فإنها تجد صعوبة في التحكم في هذه الظروف المتغيرة. 
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ففي برنامج عمل العناية بالأرض والبيئة الأسترالي الذي أطلق في تسعينيات القرن 
ا ميلادي الماضيء. قدمت دائرة خدمات التوظيف إعانة أجور إلى العاطلين عن العمل 
من الشباب. في حين قدمت لهم الجهات الحكومية ا معنية با محافظة على البيئة 
والأرض التدريب» حيث عملوا على مشروعات المحافظة على الأراضي المحليةء ومن 
ثم تحقق US‏ من أهداف التوظيف وا محافظة على البيئة (برنامج عمل العناية 
بالأرض والبيئة ۱۹۹۳). 

على سبيل JELI‏ انظر شراكة حفظ الأراضي الرطبة المالحة Saline Wetlands‏ 
Conservation Partnership‏ في لينكولن بارك بولاية نبراسكا (مالمستروم (Vos‏ 


-Y‏ الدوافع والآليات: 


riy 


.١‏ في المملكة المتحدة. على سبيل المثالء كانت إصلاحات حزب العمال الجديد 


مستوحاة من فكرة أن «الجهات تتسم بالعقلانية ولها مصلحة شخصية ومن المرجح 
أن تستجيب للحوافز والقيود بطريقة يمكن التنبؤ بها» (ستوكر وموسلي .)٠١ 70٠١‏ 


gaol! :‏ عان 3,63 شاملة Yo‏ خط (asla gel) gti‏ 
. من المثير للاهتماه: أن الدوافع الذاتية تجتذب لاهتمام علماء النفس إضافة إلى 


بعض الاقتصاديين, ها في ذلك برونو فراي وزملائهما الذين أجروا أبحاثا واسعة حول 
التفاعل بين الدوافع والمحفزات. انظر على سبيل SLL!‏ فراي وماير (YY)‏ 


. في الدوافع الذاتية انظر ديسي (VAVO)‏ ليبر وجرين (VAVA)‏ ديسي وآخرين 


)1994(. وف النمو والتنمية. تشمل الدراسات الكلاسيكية: ماسلو (VAOE)‏ ألدرفير 
)1919( هاكمان ولولر (NAVI)‏ 


. في علم النفس» انظر ساتو (151/0)؛ بيليافين وتشارج (۱۹۹۰)؛ بيليافين (V+ +S)‏ 


باتسون وباول (۲۰۰۳)؛ سافريلسياه وآخرين (۰۰۹). وق علم الاجتماع» انظر 
هيلي (١۱۹۹)؛‏ فهر وجينتيس (VeV)‏ وف الأنثروبولوجياء انظر هنريك (YT)‏ 
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bs‏ العلوم السياسية» انظر أوستروم ووكر )+ (V+‏ فاولر وكام V)‏ +1(« وف الاقتصاد 
السلوک» انظر فراي (VAAN)‏ جينتيس وآخرين )0+ +1( فهر وفيش باكر (۲۰۰۵)؛ 
سيجموند (۲۰۰۷). في ee‏ الأحياء. انظر كرس وآخرين (١٠٠3)؛‏ وينسليرس 
وراتنکس YTI‏ وفي طب الأعصابء انظر دي كورفان وآخرين .)۲۰۰٤(‏ 


. آيريس وبريثوايت (19197: (AYV‏ مثال لدار لرعاية الممسنين التي توفر الحد الأدنى 
من الرعاية للعملاء في دار الرعاية» ثم مجرد تحقيق ذلك تسعى لتعظيم الربح. 

۸. من الأمثلة المثيرة للاهتمام مثال شايرء ميكاثرا بولاية أستراليا الغربية» حيث تعمل 
الشرطة والحكومة ال محلية Leo‏ ليضعا بالتشارو eh dbs‏ المكافآت نظير السلوك 
الجيد من الشباب متمثلة في تذاكر مجانية لدخول حمام السباحة المحلي ABC)‏ 
(Y+ +V News‏ 


.٩‏ انظر وينر وماندر (AVA)‏ ديسي وريان )1340( کون (۱۹۹۳)؛ إليوتوآخرين 
)+++( انظر أيضا ريسون وتيسديل (Y+ +A)‏ بشأن النقطة الأولى. 


٠.ف‏ الحالات الخطرة, OS‏ حتى استخدام التشهيرء على سبيل المثال حيث يجبر 
مرتكبو الجرائم على «مواجهة» ضحاياهم ومجتمعهم من خلال إجراءات العدالة 
الإصلاحية والتي تهدف إلى أن يدرك الجناة تأثير تصرفاتهم. وللتعرف على العدالة 
الإصلاحية» انظر العمل الجليل الذي قدمه لجون بريثوايت. للحصول على مجموعة 
كبيرة من الأمثلة انظر الرابط التالي: ./www. restorativejustice. org//‏ 


م 


.١‏ على جانب BIL!‏ ارتبطت علاوات المعلمين بارتفاع درجات الطلاب ف الاختبار 
(دي وكيز €+ A+‏ في go‏ أظهرت برامج في البرازيل واممملكة المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكية أنه عند مكافأة الطلاب أو أولياء الأمورء تتحسن معدلات 
الالتحاق بالمدارس (جوري 7٠١١‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام VT‏ وانظر 
تروتونوآخرين ٠٠١0‏ للحصول على ملخص) في المملكة المتحدةء يقدم نادي الحضور 
بنسبة )“٠٠١(‏ مجموعة من المكافآت لتلاميذ المدارس في نيوكاسل ذوي نسبة 
حضور ممتازة بالمدرسة تتراوح بين تذاكر لحضور مباريات كرة القدم إلى تذاكر 
عروض G32‏ على الجليد. وفي الولايات Stork!‏ يشجع مشروع النجوم الطلاب 
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للحصول درجات ممتازة والحفاظ dye‏ من خلال الحوافز النقدية التي هكن 
استخدامها لتمويل المصروفات التعليمية (تروتون وآخرون ۲۰۰۵). عندما قدمت 
مكافآت dle‏ لمتعاطي المخدرات انخفضت نسب التعاطيء وقد تولت جامعة 
فيرمونت في الولايات المتحدة الأمريكية برنامج إدارة الطوارئ للتعامل مع متعاطي 
المخدرات من امراهقين (تروتونوآخرين 110( حيث يستخدم مجموعة من 
القسائم لتشجيع السلوكيات المؤيدة للمجتمع بين الشباب» كما يكافئهم العاملون 
بالعيادة عندما تكون نتائج تحليل البول الخاصة با مشاركين خالية من المخدرات. 
وتزيد قيمة المكافآت كلما Dolj‏ فترة عدم تعاطي ال لمشارك للمخدرات» ويرتبط 
البرنامج بأولياء الأمور لضمان المشاركة المستمرة وتقديم المكافآت لهم عندما 
يشاركون بفاعلية في تعزيز جوانب البرنامج» ويمكن أيضًا أن تستخدم الحوافز 
اطالية لتعزيز مستويات جودة لخدمات الصحية (كونراد وبيري (YA‏ وتحسين 
معدلات الوقاية ضد العدوى في البلدان النامية (فيربرازر وآخرون ۲٠١٠‏ مذكور في 
كونراد وبيري »)۲٠٠۹‏ وتشجيع gosh!‏ على الامتثال للمشورة الطبية وتناول الأدوية 
الموصوفة (جيوفريدا وتورجينسون ۱۹۹۷ء مذكور في جوري (V+)‏ وزيادة معدلات 
حضور مرضى الاكتئاب للمقابلات المحددة لهم (بوست وآخرون 27٠١07‏ مذكور في 
جوكيلسون des (YV‏ الجانب الآخر طبقت العقوبات أيضا باستخدام سندات 
الإيداع» ففي هذه البرامج يدفع المشاركون سندا نقديا يسقط حقهم فيه عن 
مخالفة اتفاقهم. ومن الأمثلة ا مبتكرة برنامج من برامج الإقلاع عن التدخين حيث 
خضعت المجموعة للعقوبة عندما دخن الأفرادء وف برنامج آخر أعيدت السندات 
عند انتهاء الأفراد من دورة كاملة من العلاج لمرض السل (جوكيلسون (VeV‏ 


. وللحصول على معلومات بشأن ما هو «تقليدي» في هذا الموضوع » انظر كير 


.)١9ا/0(‎ 


. هناك أدلة متزايدة على أن درجات الاختبارات لا تصيب الهدف المرجو بهذه 


الطريقة قارن هولمستورم وميلجورم (1151). هارفي- بيفيس (YY)‏ وأظهرت 
فضيحة حديثة في أتلانتا في الولايات المتحدة مخاطر تثبيت الحوافز رفيعة ال مستوى 
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ely‏ على درجات الاختبار (بما في ذلك المكافآت الفردية والامتيازات في مكان العمل)» 
وكانت هناك مزاعم بأن المعلمين قدموا للطلاب الإجابات الصحيحة» وأن بعضهم 
عقدوا حفلات بيتزا في عطلة نهاية الأسبوع وذلك حتى يتمكنوا من «تعديل» 
اختبارات الطلاب للتأكد من تلبية توقعات الأداء التي وضعها مراقب التعليم 
لدرستهم (انظر سيفرسون ۲۰۱۱آء (GT‏ اعترف العديد من المعلمين ومديري 
ا مدارس بالغش» وقال المحققون أن المشرفين والإدارة قد أعطوا أهمية كبيرة لنتائج 
الاختبارء وأهمية أقل للنزاهة والأخلاق» وفي خضم الفضيحة» أشار أحد أولياء الأمور 
(ومدرس سابق) قاتلا: «ماذا يعني أن تكون متعلما؟... هل يجب أن تحصل 
على أعلى درجة في الاختبار؟ أجابتي على هذا السؤال: «لا». ويعد هذا Y lije‏ 
يتجزأ من خلل وظيفي عام وليس مقتصرًا على المدارس العامة في أتلانتا على وجه 
الخصوص»» والأسوأ من ذلك هو أحتمال أن يحرم الطلاب من التعليم التقويمي 
اللازم لهم بسبب ارتفاع درجاتهم. 

.٤‏ انظر لاف وفرانك )+194( للاطلاع على مناقشة آثار نظام المدفوعات في الرعاية 
الصحيةء ا في ذلك الرعاية النفسية ومدة إقامة ا مرضى. 

Gust .٥‏ الدراسة التقليدية لهاكمان ولولر )۱۹۷١(‏ والعديد من الدراسات على هذه 
النقطة وتناولتها بالتفصيل منذ ذلك الحين. انظر على سبيل JEBI‏ وينر وماندر 
(VAVA)‏ أولدهام وكامينجز )1997( لاثام وبيندر )0+ „(Y+‏ 

7. انظر ساتو (191170) بلعرفة العلاقة بين القبول الاجتماي والسلوكيات المساعدة, 
وإيزومي وآخرين (۲۰۱۰: (WA‏ للاطلاع على مثال في ale‏ الأعصاب. 

۷. يقدم المتطوعون المساعدة في الأعمال الإضافية بالمستشفيات في العديد من 
البلدانء مما يتبح الوقت للطاقم الطبي igh!‏ الموظفين الإداريين لأداء المهام 
الأساسية الخاصة بهم (هاندي وسرينيفاسانء (V+ +t‏ وتقدم مجموعة «أصدقاء 
المتنزهات الوطنية» الدعم للمتنزهات الوطنية في بلدان» مثل: كندا والولايات 
المتحدة وبريطانيا وأستراليا وإندونيسياء وليس بالتبرعات النقدية فحسب ولكن 
أيضًا بالعمل على أشياء مثل تنظيف الطرق أو إصلاح الأكواخ. انظر على السبيل 
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www. fnpf. org/www. friendsofthesmokies. org/aboutus; www. امثال:‎ 
.pc. gc. ca/pn-np/ab/banft/edu; www. friendsofflindersranges. org. au 

۸. ففي دول الحلفاء, نال الكفاح ضد الفاشية في الحرب العالمية الثانية تأييدًا هائلاء في 
حين كانت الحرب في فيتنام في سبيعينيات القرن الماضي مثيرة للجدل بين الجمهور في 
تلك البلدان» وانعكس ذلك في عدم وجود حماس للتطوع للخدمة العسكرية مقارنة 
بالحرب العاطية الثانية (سيجال وآخرون .(V999‏ وف الآونة الأخيرةء يواجه القائمون 
على التجنيد في الجيش ازدياد في صعوبة استقطاب المتطوعين للانضمام للجيش في 
ظل تنامي الاستياء من حرب العراق (كريبينفيتش 0١٠7؛‏ كورب ودوجان ۲۰۰۷). 

5. شنت حملات مماثلة في العديد من البلدان في سبيل الحد من استهلاك امياه 
وإهدارها والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراريء مع تشجيع 
الأفراد على الإقلاع عن التدخين وتشجيع إعادة التدوير أو إقناع أصحاب العقارات 
على جعل عقاراتهم أكثر مقاومة للحريق (للاطلاع على مناقشة ممتازة بشأن هذا 
الموضوع a‏ دولان وآخرين وطناقشة سياق التسويق الاجتماعي انظر 
برينان وبيني .)۲٠٠١‏ وف معظم الحالات» يستتبع هذه الحملات محاولة التوصل 
لأفضل طرق تحقيق المصلحة الشخصية للفرد عبر اتباع السلوك المطلوب. 

.٠‏ في إيرلندا أثارت زيادة كمية الأكياس البلاستيكية التي يستخدمها المتسوقون اهتمام 
واضعي السياسات ال معنيين والرأي العام لسنوات عديدة (كولينز وآخرون (YY‏ 
وتشر التقديرات إلى استهلاك (FA)‏ مليار كيس ١80(‏ كيسا للشخص الواحد) 
gin‏ وهذا صاحبه تكلفة تبلغ ٥١‏ مليون دولار على عاتق تجار التجزئة» ومن هذه 
الأكياس لا يوجد إلا )0,+%( يجري إعادة تدويرها. وم تكن لأي محاولات سابقة 
لتشجيع إعادة تدوير الأكياس أي تأثير ملحوظ؛ ويرجع ذلك إلى حد كبير لعدم مبالاة 
المستهلكين. في عام ٠٠١١‏ فرضت الحكومة ls}‏ قدره (10١,٠*)يورو‏ على كل كيس 
من aad!‏ والمعروف على نطاق واسع باسم «ضريبة المنتجات البلاستيكية» 
وأطلقت معها حملة توعية عامة كبرى. وأوضحت الحملة سبب تطبيق هذا الرسم 
وكيف يكن للمستهلكين تغيير سلوكياتهم لتجنب دفع هذا الرسم. أدى الجمع بين 
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التعليم والحوافز AIL!‏ إلى وجود تغيرات كبيرة في سلوكيات المستهلك كما Gol‏ إلى 
الحصول على الدعم لتبني الرسوم. وقد خصصت الأموال التي جمعت لصندوق 
البيئة» مما ساعد في ربط الرسوم بأهداف بيئية أكبر. وبإمكان الجمع بين المحفزات 
امادية والمعنوية» في مثل هذه الحالات» أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. 

.١‏ هناك أيضاً ظاهرة ذات صلة معروفة باسم «الآثار غير المباشرة» مما يضاعف هذه 
المشكلة. ومن ثم» هذا يعني أن على الطفل في سن المدرسة أن يحصل على المزيد 
من الأموال» ليس في كل مرة يطلب dio‏ القيام مهمة معينة من الواجبات المنزلية 
فحسب» لكن أيضا عندما يطلب منه القيام مهام 21 5« مثل جز العشب. 

۲. انظر أيضًا ريسون وتيسديل (۲۰۰۸). وقد أشار ماكريس )۲٠٠۹(‏ إلى النقطة 
نفسها GL‏ الدوافع الداخلية تقلل من قوة الحوافز امادية. 

(Vs A) والآراء التي طرحها ريسون وتيسديل‎ (04E :۲۰۰۱( انظر فراي وجيجن‎ YY 
.)۲۰۰۹( وماكريس‎ 

.٤‏ توصل مسح لعدد VA‏ دراسة معملية في مجال الاقتصاد تقديهم دعم تجريبي 
قوي للأطروحة (فراي وجيجن )++( كما توصل التحليل التجميعي لعدد WA‏ 
دراسة أجرها علماء النفس إلى تقديم النوع ذاته من الدعم (ديسي وآخرون 1444( 
تضفي إليها أيضا الدراسات التجريبية في مجالات العمالة وحوافز العمل والخدمات 
COS tas‏ الواح وتجميع اواد الشركة وضيلقة الدسافي والتهرف من الغراتب 
Go bis‏ (فراي وجيجن ۲۰۰۱). 

0. كانت هذه النتائج التي توصل إليها البحث في مجال تنظيم الشركات (جرابوسي 
وبريثوايت SIAT‏ جاروبا Vrs‏ إنجلين SV + +P‏ جنينهام واخرون (Tey‏ 

YT‏ انظر فاندنبيرج (Y-T)‏ للطلاع على مناقشة بشأن المعايير والامتثال البيئي. انظر 
أيضًا باترنوستر وسيمبسون (1197) بشأن التشهير. 

UU إلى تقديم دعم تجريبي قوي‎ ۱۹۷١ توصلت دراسة أجريت عام‎ US ومع‎ YV 
.)۱۹۷۳ ولاسيما أن نسبة التبرع كانت أعلى بين أولئك الذين م يقدم لهم أي مبالغ (أبتون‎ 
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۸. تقرير مؤسسة Mindspace‏ (دولان وآخرون 0٠‏ الذي أعده معهد الدراسات 
الحكومية في المملكة المتحدة والتقرير الذي أعده مركز التحليل الإستراتيجي (أوليير 
وسونرون (V+‏ عن تحسين الصحة العامة في فرنسا يقدمان مثالين ممتازين. 

9. من أفضل الأمثلة التي قدمها ریتشارد ثالرء وهو ble‏ الاقتصاد صاحب كتاب 
«Nudge‏ ليعرف كيف أن (ead ee‏ كحفر صور ذباب لن المكان المخصص 
للتبول في مطار أمستردام شجع الرجال على التبول في المكان المخصص UY‏ وهذا 
gol‏ إلى الحد من انسكاب البول بنسبة A+)‏ >). هذاء وقد أشار إلى أن الأعمال 
الصغيرة يمكنها تغيير السلوكيات» ودون الحاجة إلى أي جهد إضافي من الأفراد في 
الغالب (انظر سومر (YA‏ للاطلاع على المزيد من الأمثلةء قم بزيارة موقع 
www. nudges. org‏ هذا الموقع مدونة قدمها JE‏ وسانستاين. 

۰. انظر باتريك وينتور (۳۰۱۰) لاطلاع على «وحدة الدفع» البريطانية وسومر )5٠١9(‏ 
بشأن سانستاين «المسئول عن الدفعات» في الولايات المتحدة الأمريكية. 

.١‏ انظر رؤية فيليبس ورولي )۲١٠١(‏ للاطلاع على القيود المفروضة على إستراتيجيات 
الدفعة والحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة. للاطلاع على بعض الانتقادات العامة 
ا موجهة لهذا النهج انظر ستوكر وموسلي .)3٠١١(‏ وجهت وسائل الإعلام الرائجة في 
المملكة المتحدة بعض الانتقادات أيضاء على سبيل JEI‏ روزن .)۲١٠١(‏ 

YY‏ انظر فرينش وريفين (1109) للاطلاع على الأسس المختلفة للسلطة ذات SW‏ الاجتماعي. 


-E‏ إسناد الأعمال للغير والتعاقد مع المنظمات الأخرى: 
.١‏ انظر مكتب مفتشي خدمات الاحتجاز (١٠27؛‏ وزارة العدل )7٠١0(‏ حيث يشار 
إلى العام التالي للانطلاق باسم «الانتكاسة والتعافي والتجدد لعقد حراسة المحكمة 
وخدمات الاحتجاز و. . . »(ص AY‏ 


LY‏ للاطلاع على مناقشة كاملة بشأن مجموعة من أشكال التعاقدات» انظر ماكنيل 
(11/0١)؛؟‏ ويليامسون (VIVA)‏ ويليامسون (NVA)‏ 
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۳. انظر هودج وجريف (VeA)‏ بخصوص هذه النقطة. حيث وضعا خمس تصنيفات 
من الترتيبات: التعاون المؤسسي للإنتاج المشترك ومشاركة ال مخاطرء عقود البنية 
التحتية طويلة المدى.ء شبكات السياسة العامة تنمية المجتمع ال مدني وا مجتمع 
«do!‏ تجديد المناطق dy paod!‏ مشروعات التنمية (ص. (AE‏ 

.٤‏ قدم دومبرجر وفرنانديز )1944( تعريفات شاملة إلى حد كبير؛ وأيضا سكيلشر 
(V+ +0)‏ 


0. على سبيل المثالء في المملكة المتحدة من الشائع التمييز بين أنواع الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية (البنية التحتية لرأس ا مال (SUI‏ 
والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال تقديم الخدمات dyad i)!‏ 
وهي تعد شکلا من أشكال إسناد الأعمال للغيرء رغم أن هذا لتقب اطول اعا 
وتا وم رجو وق SU‏ زكفة) Ces pia ga WS‏ البفة Anal‏ الكبيرة وعقوة 
تقديم الخدمات باعتبارها نوع من أنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
المستمرة. ونحن هنا نعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإسناد الأعمال 
للغير ببساطة النماذج الشائعة للتعاقد. وينسجم هذا مع كتاب تيسمان وكليجن 
(Y-Y)‏ اللذان أشارا على وجه التحديد إلى أن برنامج مبادرة تمويل القطاع الخاص 
في المملكة المتحدة كان شكلا من أشكال التعاقد وليس الشراكة. وينعكس جزء من 
هذا على كيفية التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الواقع العملي 
في صورة العديد من الإعدادات على اعتبار أنها «علاقة as‏ ترتكز على عقد طويل 
الأجل» (هودج وجريف :7٠١08‏ 10). 


5. المفوضية الأوروبية (YE)‏ حالة مشروع نظام مياه الصرف الصحي في مدينة 
G Lo‏ بجمهورية أيرلنداء الذي افتتح في عام Y‏ كا Vibe asi‏ جيدًا لنظام التصميم 
والبناء والتشغيل في الشراكات بين القطاعين العام والخاص. فقد أطلقت الحكومة 
برنامج واسع النطاق أطلق عليه اسم برنامج الاستثمار في خدمات المياه عام ٠‏ 
الذي كان يعتمد اعتمادًا HS‏ على الشراكة بين القطاعين العام والخاصء وكانت 
محطة معالجة المياه في منطقة دبلن حزءًا من هذا المشروع. وبعد طرح مناقصة 
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YY. 


A 
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go‏ جرى ترسية عقدها على اتحاد شركات دولي لتصميم المنشأة وبنائهاء ومن 
ثم تشغيلها Lele ٠١ dub‏ ومن امثير للاهتمام» في هذه Aled!‏ أن التمويل اللازم 
للمشروع., الذي يبلغ نحو 710 مليون يوروء كان Lous‏ من الأموال المقدمة من 
الاتحاد الأوروبي والحكومة الوطنية وا محليةء بدلا من اتحاد الشركات الخاصة. 
فيحل المقاول على مقابل تشغيل المحطة من حكومة البلدية التي تحصل بدورها 
الرسوم من المستهلكين من خارج القطاع الأسري إضافة إلى رسوم تعكس» في جزء 
منهاء كمية المخلفات غير المعالجة التى yale‏ هؤلاء المستخدمون» إضافة إلى 
مخصضات من الحكومة الوطفية.. وضان BS delat‏ انلحظة وتغطية AS‏ 
duis cy]‏ في حين تظل الأصول مملوكة للحكومة. وتقدم الحوافز لقاء تركيز 
المشغلين على زيادة الكفاءة للحد من تكاليف التشغيل والصيانة. ومن ثم تعظيم 
الربح. led!‏ مذكورة بالتفصيل في ص. AYT‏ 

في جميع أنحاء العالم, توجد «قائمة» حقيقية للمشروعات بدءًا من: برنامج 
الطرق الوطنية في البرتغال» ووصلة السكك الحديدية السريعة لقطارات تاليس في 
هولنداء وإعادة إنشاء الطرق وصيانتها في الأرجنتين» slag‏ مراكز الشرطة والسجون 
وا محاكم في فرنساء cling‏ محطات الشحن والمناطق الصناعية في الفلبين» ومطار 
أثينا في اليونان» وصولا إلى تطوير مرافق المياه في رومانيا والموانئ ومرافق التعليم 
في جمهورية كوريا. انظر بلوندال )0+ (Y+‏ وويب وبول (۲۰۰۲)» للاطلاع على 
مجموعة كبيرة من الأمثلة. الحالات موضحة بالتفصيل ف المفوضية الأوروبية 
(۲۰۰۶) وكيم وآخرين (۲۰۱۱). 

للاطلاع على حالة مستشفى ميلدورا Mildura‏ انظر بلوندال )0+ (Y+‏ وللاطلاع على 
موضوع نظافة ال مستشفيات التابعة طبادرة تمويل القطاع الخاص انظر جيمسون 
»)۲٠٠١(‏ وبخصوص الطريق السريع الهندي انظر مدينة لندن (YEA)‏ 

للاطلاع على مناقشات حول هذه النقطة انظر ويب وبول (۲۰۰۲)؛ وليامز (YY)‏ 
بيفير(9١٠7).‏ 


وليامز )1+ (Y+‏ بلوندال )0+ (Y‏ وللاطلاع على تحليل ممتاز لتكاليف مبادرات 
تمويل القطاع الخاص في إسكتلندا انظر هيلوويل وبولوك (VeV)‏ 
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.١‏ للاطلاع على الأدلة المعنيةء انظر بولوك وآخرين olis (YV)‏ فحص أدلة الخزانة 
با مملكة المتحدة, أو عدم وجودهاء فيما يتصل بمطالبات نجاح مبادرات تمويل 
القطاع الخاص وذلك من حيث التجاوز في تقديرات التكاليف والوقت. وفيما 
يتعلق بمسألة ا مخاطرء انظر إدواردز وشاؤول (Y-Y)‏ وأيضاً بولوك وآخرون 
(۰۱۱). 


bod VY‏ يتعلق بمسألة التكلفةء يقال أن VLA‏ المدفوعة للمستثمرين في مشروع 
مستوصف أدنيرة SUL!‏ التابع لمبادرة تمويل القطاع الخاص في إسكتلنداء طوال عمر 
الترتيبات المقررة» تبلغ أكثر من ضعف تكلفة رأس امال الأصلي للمستشفى. Dolg‏ 
مجموعة من الفضائح ذات الصلة بالشراكات بين القطاع العام والخاص إلى إثارة 
الجدل حول فاعليتها. ففي المجرء بدأ مشروع الطريق السريع MI‏ المعروف بأنه 
«مشروع التمويل لعام 1990« وسرعان ما انهار بسبب الرعاية المنخفضة وتهديد 
نادي السيارات برفع دعوى نتيجة لارتفاع ole wi!‏ مما أدى إلى تأميمه في عام 
8 ؛ وخسر المساهمون )+1( مليون يورو وتكبدت الحكومة تكاليف باهظة. في 
المكسيكء في عام ۱۹۹۷ انهار المشغل الرئيسي للطرق المدفوعة الرسوم» مما أدى إلى 
تدخل الحكومة وسدادها (V,V)‏ مليارات دولار من الديون. Bil‏ بولوك وآخرين 
(Y-A)‏ للاطلاع على مناقشة وافية بشأن هذه الحالات. 

۳. انظر سميث (7١٠23)؛‏ للاطلاع على مناقشة ممتازة بشأن تنوع المنظمات غير 
الهادفة للربح وكذلك تركيزهم على الخدمات الاجتماعية المعقدة. 


bil .٤‏ فان سلايك )7٠٠١7(‏ وسميث (YV)‏ للاطلاع على مناقشة شاملة لهذه 
النقاط. 

0. بخصوص الحكومة المحلية انظر أوفلين وألفورد .)7٠١(‏ وبخصوص وكالات 
الخطوات التالية (Next Steps)‏ في المملكة المتحدة اطلع على تالبوت .)7٠١6(‏ 

7. وتتوفر أشكال متعددة من خصوصية الأصول. فيشير ويليامسون (S993)‏ إلى 
ستة أنواع» وهي: خصوصية الموقع» خصوصية الأصول المادية وخصوصية الأصول 
البشرية ورأس مال العلامة التجارية: والأصول المخصصة. والتحديد الزمني. 
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تلقت 25,3 AIMS‏ عقوبة ٠٠٠٠٠١‏ ألف دولار gl)‏ بالأحرى تخفيض مكافأة الأداء 
المحتملة) عند وفاة Jey!‏ تشارلي رهون جامبل؛ OV‏ الطبيب الشرعي أفاد بالوفاة 
أثناء الاحتجاز. وكان مقياس الأداء في العقد يتضمن عدم وجود أي حالة وفاة في الحجز 
(وزارة العدل 0++¥(. وهكذا يمكن القول إنها تحملت المسئولية التعاقدية لأنها م 
Ob‏ معايير الأداء» ولكن رغم ذلك فإن التكاليف الإستراتيجية الأكبر تحملتها الحكومة. 
وجد أن الشركة نفسها مهملة من الناحية القانونية» وأساءت استخدام الحبس 
الانفرادي عند إدارة مراكز احتجاز طالبي اللجوء أو المهاجرين غير الشرعيين 
في أسترالياء وقد خضعت للتحقيق الجنائي في بريطانيا عندما توفي رجل مختنقا 
بعد أن كبل الحراس يديه وقدميه على متن طائرة. وخسر مركز احتجاز سابق 
(GEO Group)‏ العقد الذي أبرمه مع الحكومة الأسترالية عام 7٠٠١7‏ عندما توصل 
التحقيق إلى أن الأطفال ال محتجزين تعرضوا لمعاملة قاسية (بيرنستاين .)3١١١‏ وقد 
اتسع نطاق الاستعانة بالمتعاقدين من القطاع الخاصء ولاسيما الشركات الكبرى 
متعددة الجنسيات» في مجال إدارة مراكز الاحتجاز في أسترالياء رغم أنه jal‏ مثيرٌ 
للجدل أيضًا. ويقدم (بيرنستاين (VV)‏ موجزاً جيداً عن هذه المسائل. 


للاطلاع على حالة شركة Centrelink‏ بأستراليا انظر هاليجان (YV)‏ وبخصوص 
وكالات الخطوات التالية في المملكة المتحدة انظر جنكينز وآخرين (VAM)‏ 


.٠‏ تم الحصول على كافة المعلومات المتعلقة حول تقديم وجبات الغذاء لموظفي 


الخدمة ال مدنية التركية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (39V)‏ 

يشير مصطلح حراسة المحاكم إلى التعريف التالي: «توفير خدمة الخفر في المحاكم 
الدنياء وحراس الرواق في المحاكم العليا وحراسة المحيط الخارجي للمنشآت 
الخارجية وا مساحات العامة الداخلية للمحكمةء في Yo‏ تشير غرفة حجز ا ملحكمة 
إلى نشر حراس في قفص الاتهام بالمحاكم العليا والمحاكم الدنيا وإدارة مراكز 
الاحتجاز التابعة للمحاكم والملحقة بها» (وزارة العدل 0++¥: .)٠١‏ 

من اطثير للاهتمام أن الطهاة وغيرهم من الموظفين أعيد توزيعهم في الوزارة» مما 
يعني أن الوفورات الكلية في تكلفة العمالة بالنسبة للوزارة كانت أقل وضوحًا. 
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ومع ذلك جرى تقليص عدد الموظفين المستخدمين في خدمات تقديم الطعام على 
وجه الخصوص بنسبة كبيرة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (NIRV‏ 

YY‏ جرت ترسية العطاء على شركة GES‏ مؤخرًا بعقد قيمته ۷١‏ مليون دولار bib‏ خمس 
سنوات لنقل المساجين في ولاية فيكتوريا الأسترالية» وتم يكن هناك مقدمو عطاءات 
آخرون» فأصحبت مسئولة عن إدارة أحد السجون» ومستشفيات المساجينء ومباني 
المحاكم في أستراليا. 

.٤‏ وزارة العدل (YY)‏ طبق )18( مؤشرًا للأداء وكان لديهم دفعة سداد مرتبطة 
بتحقيق الهدف المتعلق بال مخاطر والتأثير على الخدمات» وآثار السمعة المرتبطة 
بضعف الأداء. وتتعلق معايير الأداء بأشياء مثل عدد حالات الوفاة في الحجز )+( 
ous‏ حالات إيذاء النفس )+( عدد حالات الاعتداءات على أحد أفراد الجمهور AY)‏ 
مخالفة التشريعات sus (E)‏ حالات «فقدان السيطرة» )١(‏ سنويًا. 

0. ملعرفة المزيد عن ديناميكيات التعاقد, انظر هيفيتز وورنر »)٠٠٠٤(‏ وانظر 
UNISON‏ )1+( للاطلاع على مناقشة بشأن الاتجاه نحو الإسناد الداخلي في 
ظل القيود ASU‏ 


0- الاستعانة بالمتطوعين: 
.١‏ للاطلاع على النسخة الأسترالية قم بزيارة الموقع www. neighbourhoodwatch.‏ 


.com. au 


«http://www. ourwatch. org. uk انظر على سبيل امثال: ال مملكة المتحدة:‎ .۲ 
http://www. نيوز يلندا:‎ « http://www. usaonwatch. org الولايات المتحدة:‎ 
-http://www. blockwatch. com كندا:‎ «ns. org. nz 

Y‏ تعد هذه القضايا جزء مهم من المؤلفات التي تتناول امتداد الحدود. انظر على 
ييل الال مركز فراسات الإدارة والسيانة العامة (1+.)ء هذه النقطة مهار 
إليها في بوليت (۲۰۰۳: ۳۹)؛ وستارز وجريسمر OSAA)‏ 
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3- الشراكة والتعاون مع المنظمات الأخرى: 


re 


.١‏ تستعين الحكومة في بعض مجالات الأعمال الأخرى بالمتطوعين. ومن هذه ال مجالات: 


الإرشاد الزراعي ودعم المتنزهات الوطنية وحماية البيئة والمحافظة على الأراضي 
وتقديم المشورة الضريبية لكبار اللسن ومنع جرائم الاغتصاب وتقديم المشورة 
والتدريب للمشروعات التجارية الصغيرة والغابات (مورلي ۹٩‏ برودني NAVs‏ 
أوزبورن جيبلر ۱۹۹۲؛ برودني وميجز ۲۰۰۹). 


. من الأمثلة الأكثر إثارة للجدل استعانة الشرطة للمتطوعين في الولايات المتحدة 


الأمريكية. في فريسنو بولاية كاليفورنيا تؤدي الشرطة الآن العديد من المهام عبر 
المتطوعين مثل التحقيق وجمع الأدلة واستجواب الشهود والبحث عن المفقودين. 
وفي ميسا بولاية أريزونا يتدرب المتطوعون على أخذ مسحة الحمض النووي ورفع 
بصمات الأصابع (ماكينلي AY SVS‏ 


. على سبيل JEM‏ بدأ المتطوعون من LS‏ السن في إحدى مدارس موركامبء بدأت 


إنجلترا بالانسحاب من المشاركة بعد أن اعتمدت عمليات توجيه صارمة لأنهاء على 
حسب أقوالهم» تجعلهم» يشعرون أن المعلمين هم الذين يقدمون المساعدة بدلا 
عن أولياء الأمور أو الأجداد (زيميك (V+)‏ 


Volunteering أجرتها مؤسسة‎ dubs أسترالياء توصلت دراسة استقصائية‎ E 


Australia‏ وهي أعلى هيئة في هذا القطاع. إلى أن «معرفة أن الأسهام المقدم 
سوف يحدث فرقا» و«وإيمان الشخص بالقضية» GIS‏ السببين الأكثر أهمية بكثير من 
«مقابل تأدية هذا الدور» )2009 (Volunteering Australia‏ 


. ومن أمثلة ذلك تزايد التوتر بين الموظفين مدفوعي الأجر والمتطوعين في إحدى 


المحطات التابعة لسلطة إطفاء الحريق با مناطق الريفية في مقاطعة pW)‏ وهي 
ضاحية بولاية فيكتوريا في أسترالياء الأمر الذي انتهى منشورًا في الصحافة. وقد عمل 
بالمحطة )11( موظقًا مدفوعي الأجر و )+0( متطوعًاء وكانت المحطة في منطقة 
معرضة على وجه الخصوص لحرائق الغابات. أرسلت مذكرة إلى جميع الموظفين 
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والمتطوعين Goad‏ قواعد جديدة لاستخدام صالة الطعام» مما يجعلها غير متاحة 
للمتطوعين عندما يريد الضابط المناوب استخدامهاء وأصدرت تعليمات تأمرهم 
بطرق الباب إذا أرادوا دخول. وف الواقع» عندما كان الموظفون المدفوعو الأجر غير 
موجودين با موقع, تكون قاعة الطعام مغلقة. وقال أحد رجال الإطفاء المتطوعين, 
dil»‏ مجرد شيء بسيط ولكنه يدل على وجود مشكلة واسعة النطاقء لا أعتقد أن 
امتطوعين يحصلون على معاملة جيدة وهذا أمر مثير للاستياء». كما ظهرت المزيد 
من التوترات بشأن من له الحق في استخدام المعدات الجديدة (الموظفون مدفوعو 
الأجر في الغالب) ومن له الحق في التدريب (جميع الموظفين مدفوعي الأجرء وبعض 
المتطوعين) (دوفر .)۲٠۰٠١‏ 


-V‏ الخاضعون للتنظيم بو صفهم مشاركين فى النواتج الاجتماعية: 

.١‏ في استطلاع أجراه ماسيني وفان وايك» أخذا آراء عينة مكونة من ( 1) مفتشا تابعاً 
بهيئة سلامة الغذاء بهولنداء ورأى (WV)‏ منهم أن شركات سيئة أكثر من الشركات 
الجيدةء كما رأى(۸) منهم تساوي عدد الشركات الجيدة مع السيئة: في حين Sh‏ 
)11( منهم أن الشركات الجيدة أكثر من السيئة (۲۰۰۹: (PV‏ 


۲. في بعض الأحيان قد يبدو هذا jo‏ ففي ولاية جورجيا AS yall‏ تعرض منظمو 
الجنازات للغرامة لعدم عرض العدد المقرر من النعوش (ثمانية) (شينين (Ye‏ 
وفي الاتحاد الأوربي يجب أن تلبي الفئة الأولى من الخيار اللوائح من حيث الطول 
والانحناء (قوس لا يزيد انحناؤه عن ٠١‏ مم لكل ٠١‏ سم (Job‏ واللون (جيجر 
۷. ولكن في حالات أخرىء فإن هذه الإجراءات gl)‏ عدمها) يكون لها عواقب 
أكثر عمقاء على غرار الحالات التي يمكن لموظفي الهجرة طرد طالبي اللجوء السياسي 
أو احتجازهم على الفور دون اللجوء إلى «النظام القضائي» الطبيعي (فيبر (YEY‏ 
أو حين لا تفهم الجهات التنظيمية أنماط التهديد التي تواجه الأسواق المالية وتؤدي 
إلى الانهيار JU!‏ العالمي ولا تستجب (أفجوليس ۲۰۰۹؛ كروت ۲۰۰۹؛ جودمان 
1°( 
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۳۳٦ 


۳. تعمل سلطة خدمات المستأجرين باعتبارها «العمود الفقري» للنظم واللوائح» في 


حين تشارك اللجان والمجالس التي تنظم التنفيذ الفعلي للوائح SUN‏ ويشارك 
المستأجرون في كل من الحوكمة والتنفيذ. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع 
./http://www. tenantservicesauthority. org‏ 

الامتثال الطوعي ليس أقل تكلفة في مجال الحفاظ على الأمن فحسب. وتبين 
بحوث لا يستهان بها أن في مجالات متنوعة مثل الضرائب وحماية البيئةء يكون 
الامتشال الطوعي أقل تكلفة بالنسبة للجهة التنظيمية إذا كان بإمكانها أن تحفز 
الخاضعين للتنظيم على الامتثال الطوعي (شولتز VANE‏ باركر (Wess‏ للاطلاع على 
حالة مناقضة لهذا انظر تحليل الامتثال الطوعي (أو عدم الامتثال) في ما يتعلق 
بأزمة ذرة ستارلينك في الولايات المتحدة براتسبيس »)۲٠٠١(‏ وهي قضية بشأن نوع 
من أنواع الذرة المعدلة وراثيًا غير مصرح بها إلا باعتبارها علفاً للحيوانات» ومع 
ذلك استخدمت في مجال المنتجات الغذائيةء مما أدى إلى سحب امنتجات الغذائية 
الشائعة من الأسواق. وقال فهر وبيزار (TeV)‏ إن التكاليف الإدارية للمنظمات 
الحكومية يمكن أن تزيد إلى حد كبير في ظل الأنظمة الأكثر طوعية: وخاصة في 
ا مجالات المعقدة مثل لوائح ونظم المواد الكيميائية. 


. تأخذنا هذه النقاط إلى قضايا أشمل خاصة بالعلاقات بين المواطن والدولةء وهذه 


القضايا تبين أن الإكراه ليس الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تشجع على الامتثال. 


. يوضح هذا النموذج الذي طرح في الأبحاث السابقة عن الردع الجنائي أن الدوافع 


البشرية تتمركز حول المصلحة الشخصية المادية. وكان عاط الاقتصاد جاري بيكر 
(VIW)‏ هو أول من وضح أن الناس تقارن بعقلانية المكاسب ال محتملة من ارتكاب 
جريمة في مقابل يقينهم بالقبض عليهم وشدة العقوبة المتوقعة» وكلما olj‏ احتمال 
توقيع العقوبة وزادت قسوتهاء قلت مخالفة epoch!‏ للقانون. 


. ويعكس هذا التحليل الذي أجريناه في الفصل CW!‏ ولكن أيضًا في ظل وجود 


وجهات نظر وانتقادات أوسع لفهوم المنفعة (انظر إتزيوني 41944 (YA‏ فعلى 
سبيل ال مثال» هذا المفهوم لا يوضح Lad‏ عن سبب التفضيلات» ولكن يرى إتزيوني أن 
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A‏ درس فيس وبريثوايت (VAAN)‏ تأثير التشهير بالشركات المخالفة, ووجدا أن مديري 
الأعمال يضعون أهمية كبيرة للسمعة الجيدة. ليس بسبب ما لها من الأثر Jul‏ 
قحست ولكن ندا لذاتها. وبعبارة أخرىء فإنهم يقدرون السلوك الاجتماعي فضلا 
عن المصلحة الشخصية المادية (انظر Las)‏ هوكينز VANE‏ كيجان وشولتز 419/6 
جنينهام .)۱۹٩۱‏ 


.٩‏ انظر ماک (VAVE)‏ كيجان وشولتز (YAE)‏ دراسة بريثوايت بشأن تطبيق معايير 
السلامة ق gobs‏ العحم )190( عان سمل الأغالة Steg‏ الدراسة عددًا هن 
الحالات التي تكون فيها شركات Quist!‏ وبالأخص مديري المناجمء ملتزمة بالوفاء 
بالتزاماتها إزاء سلامة» على الرغم من التكلفة المالية المصاحبة. 

.٠‏ قدم ماسيني وفان وايك )3+ (Y+‏ مثالا ممتارًا بخصوص ذلك عندما ناقشا الاختلافات 
بين المطاعم المنشأة ومعارض الشارع Cur‏ يعمل المتوطعون على إعداد الطعام إلى 
so‏ كبير 3b‏ واحدة. كان المفتشون في بعض الأجزاء من المعرض يفرضون الغرامات 
على البائعين لعدم اتباعهم الإجراءات المتوقع اتباعها في المطاعم SL abl‏ وبعضهم 
الآخر b‏ يعتقد أن هذه اللوائح التنظيمية مناسبة لحدث يقام لمرة واحدة. 

.١‏ انظر براتسبيس )۲٠٠١(‏ بشأن أزمة ذرة ستارلينك في الولايات المتحدة إذ كان على 
الشركة ا معنية بالقضية. شركة Aventis‏ وضع ملصقات على أجولة بذور ستارلينك 
تفيد أن المنتج معد للاستخدام فقط باعتباره علفاً للحيوانات» وليس للاستخدام 
الآدمي. كان القصد من هذا ضمان أن المزارعين م يلوثوا السلسلة الغذائية بذرة 
نمت من هذا المنتج, وذلك موجب اتفاق مع الجهة التنظيمية. ومع ذلك كانت 
العديد من الملصقات غير doudl‏ وهذا يعني أنه الشركة قد تكون امتثلت «نص 
القانون»» ولكن تركت التفسير للمزارعين. على سبيل SEL‏ تضمنت واحدة من 
دفعات الإنتاج Gale‏ ينص على «موجب اتفاقية الشراء هذه يمكن للعميل أو أي 
مستخدم القيام Le‏ يلي: استخدام بذور الذرة المهجنة هذه أو أي بذور ذرة غير 
هجينة موجودة في هذا الجوال. لغرض إنتاج الحبوب للتغذية أو التصنيع» (صز 
.ل تكن هناك ably‏ أخرى le‏ أجولة البذور كشي ضراحة إل 9529 298 
على استخدام البذور. 
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PYA 


۲. في الواقع يكن أن يكون الأمر مربحًا بالنسبة للبعضء فالامتثال الطوعي للوائح 
والمعايير يمكن أن يجعلها أكثر جاذبية في سوق الأوراق اطالية (برايس ووتر هاوس 
كوبرز (YT‏ 

۳. في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية, تدرج المطاعم وال مقاهي التي تخالف قوانين 
سلامة الغذاء على موقع الهيئة سلامة الغذاء لمدة ١١‏ شهرًا. وقد تبنت العديد من 
الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا هذا النهج لتشجيع الامتثال. 


.٤‏ على سبيل المثال» الشركات GIS‏ الأداء المتميز في برنامج السلامة التطوعي التابع 
لإدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية تكون لها الأولوية الأولى في الحصول على 
المساعدة وأولوية منخفضة للتفتيش عليهاء في yo‏ تخفف العقوبات الواقعة عليها 
بنسبة تصل إلى .)<٠٠١(‏ لمعرفة المزيد عن الثقة في العلاقات التنظيمية انظر 
سيكس (۲۰۱۱). 

0. في قضية أخرىء أوضح أحد المفتشينء بمزيد من التفصيل» مشكلات تخزين البضائع 
السريعة التلف لمشغل أحد الأسواق التركية. وبعد US‏ اكتشف ال مفتش أن الرجل 
كان يهز duly‏ طوال اللقاء لأنه لا يتكلم كلمة واحدة من اللغة الهولندية» والنتيجة 
هي أن Gi‏ من ممارسات تخزين اممواد الغذائية م يتغير بالفعل. 

1. علاوة على US‏ غالبًا ما تتجه الجهات التنظيمية وا مسئولون في «الجانب التجاري» 
من التنظيمات نحو الخاضعين للتنظيم. في حالة التفتيش على الأغذية بهولنداء على 
سبيل المثال» وجد أن أحد فرق التفتيش كان يرى أصحاب الأعمال آلات حاسبة 
لا تعتد بالأخلاق» في حين كان للفريق الآخر وجهة نظر أكثر دقة عن الخاضعين 
للتنظيم (ماسيني وفان وايك .)۲٠٠۹‏ وهذه الاختلافات تخلق علاقات تنظيمية 
معقدة أثناء أداء العمل. 

۷. وجهت انتقادات لنهج التنظيم المتجاوب تزعم بأن حرية التصرف الممنوحة لموظفي 
الحكومة أو الذين منحوا صلاحية «الاستجابة» أمر يحمل الكثير من المعضلات» 
ولاسيما في مجالات سياسة الحكومة الحساسة: وقدم فير (V+ +P)‏ مقلا Balas‏ 
الضوء فيه على هذا مع تحليل حرية التصرف بشأن احتجاز طالبي اللجوء السياسي 
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عند وصولهم إلى المملكة المتحدة. وفي هذه الحالة يجوز للضباط أن هارسوا حرية 
التصرف إلى حد ما بشأن تطبيق إجراء الاحتجاز, أو أي إجراء آخر, على الأشخاص 
عند الحدود دون دليل أو مبررء ولكن هذا الدليل أو المبرر سيكون مطلويًا في 
حالات العدالة الشبيهة الأخرى. وأثارت هذه الحالات انتقادات dole‏ من جانب 
امنظمات» مثل منظمة العفو الدوليةء التي دعت لاتباع نهج أكثر التزامًا بالقواعد 
الرسمية؛ وذلك للحد من حرية Spall‏ وتستخلص حالة التفتيش على الأغذية 
بهولندا النتيجة نفسهاء فقد استجاب مسؤولو التفتيش للقضية نفسها والوقائع 
نفسها بطرق مختلفة إلى حد le pS‏ يتراوح بين تطبيق غرامة بقيمة ٠٠٠١‏ يورو 
حتى الإنذار. وقدم اس وفان وايك (5++2) أيضا تقريرًا عن مجموعة من 
الدراسات التي تثير بعض المخاوف بشأن تطبيق التنظيم المتجاوب أثناء العمل. 


۸. للاطلاع على بعض المحاذير بشأن التنظيم اممتجاوب» انظر فيبر (Ys)‏ ماسيني 
وفان وايك (۲۰۰۹)؛ فريبرج (۳۰۱۰). 


1. واستنادًا إلى عمل بریٹوایت» وآدمز وتشاندلر )€+ (T+‏ يمكن تفسير هذا من ile‏ 
التحرك خلال طبقات من العدالة الإصلاحية والردع ثم التعطيل» وكل منها يعتمد 
على افتراضات محددة بشأن المشاركينء أي أن نهج العدالة الإصلاحية يفترض وجود 
عامل الفضيلة وعامل الردع العقلاني» وعامل تعطيل ما هو غير كفء أو غير عقلاني. 

.٠١‏ من أمثلة نجاح الامتثال الطوعي تجربة إدارة الصحة والسلامة المهنية في الولايات 
المتحدة الأمريكية (باركر ++ (Ve‏ ففي إطار برنامج السلامة التطوعي اعترفت إدارة 
الصحة والسلامة المهنية بالمشاركين طوعًا في دمج برامج الصحة والسلامة الشاملة 
في نظم إدارتهم وقدمت لهم المكافآت. وأظهرت الأرقام أن من بين VVA‏ شركة 
منضمة إلى البرنامج في عام ١۱۹۹ء‏ م تقع أي إصابات بتسعة مواقع على الإطلاقء 
في حين كان إجمالي معدل الإصابة أقل بنسبة (X00)‏ من المعدل المتوقع للصناعات 
المماثلة. وكان عدد أيام التعطل عن العمل بسبب الإصابات أقل بنسبة (0y)‏ 
من الصناعات المماثلة. مما ساعد إدارة الصحة والسلامة ال مهنية في تحقيق النواتج 
الأشمل لسياستها. 
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۱. يقدم براتسبيس (Y+ V)‏ مناقشة مفصلة بشأن إخفاق الأنظمة واللوائح في حالة 


شركة ستارلينك في الولايات المتحدة, حيث تتعمق المناقشةبشأن هذه القضايا 
بالتفصيل وتستكشف الآثار الواسعة Glad!‏ والتي شملت: تكاليف بمئات ملايين 
الدولارات لصالح الشركات التي أدخلت عن غير قصد الذرة في منتجاتها (على سبيل 
ا مثال» خبز التاكو)» وخسارة المبيعات بالنسبة لتجار التجزئةء وفقدان ثقة العامة في 
نظام اللوائح على نطاق أوسع. 


-A‏ العملاء بوصفهم مشاركين في الإنتاج: 


yy 


.١‏ استندت مبادرة Sure Start‏ إلى برنامج مماثل في الولايات المتحدة أطلق عليه 


.Head Start 


. في الحالات القصوى يتقرر الاستبدال بسبب إخفاق المنظمة الحكومية في أداء ما 


عليها من مهام كما ينبغي ol)‏ حدث ذلك على أي (le‏ وهي مسألة وثيقة صلة 
بالبلدان النامية على وجه الخصوص أو بالترتيبات «الصعبة» للبلد. في BIS‏ 
بباكستان» أخفقت الشرطة والجيش في مواجهة النشاط الإجرامي المنتشر على نطاق 
واسع والاضطرابات المدنية والعنف السياسي خلال عقد الثمانينيات من القرن 
المنصرمء وكان ذلك حجر الأساس لنموذج مبتكر للإنتاج SR GLI‏ (جوشي وموور 
(Y.E‏ وهذا يختلف جوهريًا عن نهج الحفاظ على الأمن في المجتمعات أو حراسة 
الأحياء التي ظهرت في البلدان الغنية. في الغالب يتعرض رجال الأعمال المحليين 
للاختطاف. مجموعة واحدة هي التي دفعت ثمنًا باهظًا للاضطراب السياسيء إضافة 
إلى المحافظء وطورت نموذج ينطوي على إنشاء لجان الاتصال بين المواطنين والشرطة 
(CPLC)‏ - وهي مجموعة من رجال الأعمال البارزين وا محترمين Ihe‏ («العملاء» 
الفعليون والمحتملون لخدمة الشرطة). أقامت اللجان العديد من المشروعات» 
متضمناً ذلك إنشاء قواعد البيانات الاستخباراتية وصيانتهاء والتي تستخدمها شرطة 
مدينة كراتشي يوميًا لمساعدتها على حل الجرائم وتعزيز أدائها. وعلاوة على US‏ 
تولت هذه اللجان تحليل الجرائم وساعدت في حوادث الاختطاف ووفرت خدمات 
الشرطة GIS‏ الصلة للأفراد. فعلى سبيل المثال عملت لجان الاتصال بين المواطنين 
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والشرطة مع فريق استخبارات الجيش فيما يقرب من ۸٠١‏ حالة اختطاف في BRA‏ 
مابين ale‏ ۲۰۱۰-۱۹۹۰ باعتقال نحو ٠٠١‏ جماعات للخطف وعدد ١6١‏ مجرم. 
هذا الجهد Ix db!‏ المثمر يجعل الشرطة أكثر فاعلية. ويعود مزايا على أولئك 
«العملاء المحتملين» للشرطة وللمجتمع على نطاق أوسع. 

۳. وقد أقيم مشروع مماثل 3 مدينة ووستر الأمريكيةء بالنظر إلى الظروف DA‏ 
للأحياء على نطاق أوسع بدلا من المنتزهات فقطء أدخل (منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية .)7١١١‏ وفي هذه الحالة مرة أخرى» يستخدم السكان تكنولوجيا الهواتف 
الجوالة في بعض المناطق التي تواجه Sİ‏ التحديات الاقتصادية والاجتماعية في 
dite‏ ووسترء وهؤلاء السكان مدربون على مراقبة أوضاع الحي بانتظام - الأرصفة 
والنفايات والسيارات المهجورة والمْباني» وما إلى ذلك - تسجل كل هذ البيانات وتجمع 
وتقدم لإدارات البلدية المسئولة عن معالجة هذه المشكلات. 


http://www. طزيد من المعلومات حول برنامج المريض الخبیرء يرجى بزيارة:‎ .٤ 
./expertpatients. co. uk 

0. ال معيار المقبول هو أن أصحاء وغير مثقلين بالمطالب ينبغي أن لا يتلقوا الإعانات 
الاجتماعيةء في Yo‏ أن كبار السن أولياء الأمور ذوي الإعاقة والمطلقين أو المنفصلين 
للأطفال الصغار «يستحقونها». وفي الآونة الأخرة مع US‏ يجري الطعن حتى على 
مطالبات الفئتين الأخيرتين» كاف في الولايات المتحدة, EH‏ 3 أستراليا. 

7 في المملكة المتحدة في أواخر العقد الأول من الألفية AV‏ استبدلت الحكومة 
الائتلافية في عام ٠٠٠١‏ مجموعة من البرامج لسوق العملء Leg‏ في ذلك مرونة 
الصفقات الجديدةء برنامج عمل ole‏ يقدمه من مزودي القطاعين العام والخاص 
والقطاع غير الهادف للربح موجب ترتيبات تعاقدية Slo!)‏ العمل وا معاشات 
..٠‏ وفي الوقت نفسه في الولايات المتحدة. تعني الطبيعة اللامركزية لترتيبات 
معونة البطالة لحين التوظف سريان العديد من الأنواع المختلفة من البرامج في 
جميع أنحاء الولايات والمقاطعات في أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة. 
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Try 


۷. أظهرت SLM‏ في حالة استمرار البطالة ممدة ibob‏ أن العقوبات تميل إلى إحداث 


آثار متوسطة على دوافع العاطلين عن العمل بدلا من تحقيق نواتج فعلية في سوق 
العمل (ريشيو وآخرون 115١؛‏ هاندلر وهسنفيلد ۱۹۹۷؛ فين وآخرون NAVA‏ ميلر 
٠‏ . وبخصوص الشأن GSI‏ فحتى القرار الأكثر doles!‏ بشأن العقوبات» من 
جانب مؤسسة الأبحاث الإيضاحية عن القوى العاملة (V+ +Y) (MDRC)‏ في الولايات 
Saou!‏ تبين أنه مناسب إلى حد cle‏ بحجة أن البرامج التي تستخدم خفض إعانة 
البطالة باعتبارها عقوبة Gol‏ إلى زيادة معدلات المشاركة ف البرنامج مقارنة بالبرامج 
الأخرى التي لا تفرض هذه الأنواع من العقوبات» ولكن بعد مرحلة ماء ل 955 العقوبة 
إلى زيادة نسبة مشاركة أعلى في التوظيف. وقد توصلت إحدى الأوراق البحثية 
التجميعية التي قدمتها مؤسسة راند RAND‏ أن أي من الدراسات لا تكاد تعطي 
وزنا لهذا النوع من النتائج التي تميز أثر العقوبات عن السمات الأخرى للبرامج 
المدروسة (جروجر وآخرون YY‏ الجزء الحادي والعشرون). des‏ وجه الخصوصء 
تتجه أيضًا البرامج التي تركز على العقوبات نحو التأكيد على نهج «العمل أولا» فيما 
يبين بحث آخر أنه أكثر فاعلية بدرجة قليلة عن نهج «التعليم أولا» (انظر أدناه). 
وتشير الدراسات في المملكة المتحدة وأستراليا إلى وجود علاقة غير واضحة بالمثل بين 
العقوبات ونجاح التوظيف (كونسيدين ۲۰۰۱؛ هاندلر (Ye‏ 


. قد أظهرت العديد من الدراسات أن فرض العقوبات يثير Bole‏ السلوك غير الملتزم 


(انظر هسنفيلد وويفر NIIT‏ ويفر وهسنفيلد (VIIV‏ ومع WS‏ وجدت دراسات 
أخرى أن العقوبات ستشجع على البحث عن الوظيفة بجدية أكثر أو على الأقل 
الاستبعاد من إعانة البطالة (دالتون وأونيل 997١؛‏ أونيل وهيل ١١٠٠؛‏ سوندرز 
وآخرون .)۲٠١٠‏ وقد يساعد اتباع النهج المدروسة جيدًا في إعطاء معنى لهذه النتائج 
المتنازعة» بحيث تقبل بعض التنوع في استجابات العاطلين عن العملء باختلاف 
سماتهم. ويحدث هذا عن طريق العديد من الدراسات التي تظهر استجابات 
متفاوتة لفرض العقوبات بين العاطلين عن العمل» حيث يتشجع البعض للبحث 
الجاد عن dibs‏ في حين يصبح الآخرون مستائين أو تسوء روحهم eda giseh!‏ مما 
يدفعهم إلى التخلي عن البحث عن عمل (فنسنت (VeA‏ 
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9. وضع تشريع المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة وفق قانون ملاءمة فرصة العمل 
والمسؤولية الشخصية لسنة ۱۹٩1‏ وهذا التشريع جسد وعد الرئيس كلينتون 
«بنهاية الرفاهية كما عهدناها» (هاندلر (Y+ eE‏ 


.٠٠‏ من بين الأمثلة انظرء مؤسسة أصدقاء المتنزه الوطني بجبال سموى العظمىء» باعتبارها 
واحدة من العديد من الأمثلة, على www. nps. gov/grsm/supportyourpark/‏ 


م 


joinourfriends. htm 

.١‏ توضح البحوث التي تتناول هذه المسألة أنه حينما يشعر العملاء أن عملية التفاوض 
على شروط أي ترتيب مقرر loud‏ هؤلاء العملاء والجهة المعنية تتسم بالإنصاف. 
تكون لهم وجهة نظر أكثر إيجابية عن الالتزامات المقررة في إطار هذا الترتيب 
(بحوث ريرك NAVY‏ ديت 1990؛ ويفر وهسنفيلد ۱۹۹۷؛ هزلوك + Yes‏ بافتي 
وآخرون ۲۰۰۵). 

۲. توصلت إحدى أهم الدراسات بشأن تنفيذ البرنامج عبر (09) مكتبًا Lise‏ بالبرنامج 
تشمل )+ (Vers‏ عميل في الولايات المتحدة أن «اهتمام الشخصي بالعميل» كان 
من أهم العوامل التي لها آثار إيجابية كبيرة على نتائج التوظيف (بلوم وآخرون 
.)20١‏ وقي برنامج الصفقة الجديدة (New Deal)‏ في المملكة المتحدة وجد 
أن الاجتماعات الثنائية بين مستشاري دائرة التوظيف وعملائها خلال مرحلة البوابة 
المبدئية واحدة من أفضل العناصر في البرنامج من وجهة نظر العملاءء ويرون أنها 
قد ساعدت في تحسين وتيرة نشاط البحث عن عمل ونوعيتهء Dolg‏ إلى زيادة الثقة 
والدافع (وينتر بوثام وآخرون .)۲٠١٠‏ ومما يتصل بذلك» أن العملاء يكتسبون دافعاً 
أكبر ge‏ تتاح لهم الفرصة لبناء علاقة جيدة مع موظف الخطوط الأمامية الذي 
بدوره سيكون أكثر قدرة على فهم الاحتياجات المحددة للعملاء والتصرف طبقا لذلك 
(هزلوك ۲۰۰۰: ev‏ انظر أيضا Calg‏ وآخرين ۲۰۰۸ا و۲۰۰۸ب). 
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-١‏ القدرات التنظيمية لإدارة التوريد الخارجى: 


re 


.١‏ سوليفان وسكيلتشر LAT Lag (VA YoY)‏ أن نصف بدقة التعاون ما قبل 
الشراكة وإنشاء الشراكة 

؟. وتوطيدها وإنجاز البرامج وإنهاؤها وا مراحل التالية: 
للاطلاع على مناقشة بشأن البرامج التكاملية انظر جولدسميث وإيجرز (YE)‏ 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )+ (VV‏ 


۳. انظر رامراجن وآخرين )119( للتعرف على النشاط الممتد الحدود؛ هوكسهام 
وفانجن (Ye)‏ للتعرف على التعاون والشراكة؛ وأوفلين وآخرين )۲١٠١(‏ للتعرف 
على العمل الممتد الحدود داخل الحكومة. 

.٤‏ اعتبارًا من سبتمبر YN)‏ كانت المديريات يتمثل عملها في التعليم والعدالة 
والتمويلء والمؤسسات والبيئة» والرعاية الصحية والاجتماعية؛ والحوكمة 
والمجتمعات. والخدمات والجماعات. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: http://‏ 
www. scotland. gov. uk/ About/ Directorates‏ 

0. انظر وايتلي )1+ +1( للحصول على معلومات بشأن الشركات الاستشارية» ومنسبيرج 
(PY :191/9(‏ للحصول على معلومات بشأن الأدهقراطية 

7 انظر بوليت (YV)‏ للحصول على معلومات بشأن الإصلاح المفرطء وروبرتس 
)+++( للحصول على معلومات عن ملاتمة التجهيزات» وانظر جوب وينجر (YE)‏ 
و (Y: Y+) AGRAGA‏ للحصول على معلومات بشأن سهولة التغير. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


المراجع: 


ABC News (2007) ‘Meekatharra to Reward Good Youth Behaviour’, ABC News, 7 December, 
accessed on 19 June 2010 at http://www. abc. net. au/news/stories/20072112272/07/12/. 
htm 

Abell, D. and Hammond, J. (1979) Strategic Marketing Planning: 
Problems and Analytical Approaches, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
ABS (Australian Bureau of Statistics) (2006) Voluntary Work, Australia, 2006, Canberra: ABS, 
accessed on 10 January 2011 at http://www. abs. gov. au/ausstats/abs@. nsf/mf/4441. 0. 
ACOSS (Australian Council of Social Services) (2001) Breaching the Social Safety Net: The 
Harsh Im pact o f Social Security Penalties, Strawberry Hills, NSW: ACOSS. 

Adams, P. and Chandler, S. (2004) ‘Responsive Regulation in Child Welfare: Systemic 
Challenges to Mainstreaming the Family Group Conference’, Journal of Sociology and Social 
Welfare, 31(1): 93-116. 

Advisory Group on Reform of Australian Government Administration (AGRAGA) (2010) 
Ahead of the Game: Blueprint for the Reform of Australian Government Administration, 
Canberra: Commonwealth of Australia. 

Agranoff, R. (2003) Leveraging Networks: A Guide for Public Managements Working Across 
Organizations, New Ways to M anage Series, Arlington: IBM Endowment for The Business of 
Government. 

Agranoff, R. (2007) Managing Within Networks: Adding Value to Public Organizations, 
Washington, DC: Georgetown University Press. 

Airely, D. , Bracha, A. and Meier, S. (2009) ‘Doing Good or Doing Well? Image Motivation 
and Monetary Incentives in Behaving Prosocially’, American Economic Review, 99(1): 544-55. 
Alderfer, C. (1969) ‘An Empirical Test of a New Theory of Human Needs’, Organizational 
Behavior and Human Perform ance, vol. 4: 142-75. 

Aldrich, H. and Herker, D. (1977) ‘Boundary Spanning Roles and Organizational Structure’, 
The Academy o f Management Review, 2(2): 217-30. 

Alexander, N. (2008) ‘Public-Private Partnerships for Water Services in Africa, G-24, Policy 


Brief No. 32, Washington: Intergovernmental Group of Twenty Four. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


10. 


11. 


yro 








Alford, J. (2001) “The Implications of «Publicness» for Strategic Management Theory’, in G. 
Johnson and K. Scholes (eds), Exploring Public Sector Strategy, London: Prentice-Hall. 


Alford, J. (2002) “Defining the Client in the Public Sector: A Social Exchange Perspective’, 
Public Administration Review, 62(3): 337-46. 


Alford, J. (2009) Engaging Public Sector Clients: From Service Delivery to CoProduction, 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
Alford, J. (2011) “Public Value from Co-production by Clients’, in J. Benington and M. Moore 


(eds), Public Value: Theory and Practice, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 


Alford, J. and Hughes, O. (2007) ‘Public Value Pragmatism as the Next Phase of Public 


Management’, American Review of Public Administration, 38(2): 130-48. 


Alford, J. and Speed, R. (2006) “Client Focus in Regulatory Agencies: Oxymoron or 
Opportunity?’, Public Management Review, 8(2): 313-31. 

Allison, G. (1980) ‘Public and Private Management: Are They Fundamentally Alike in All 
Unimportant Respects?’, in R. Stillman (ed. ), Public Administration: Concepts and Cases, 4th 
edn, Boston: Houghton Mifflin. 

Aim, J. , Jackson, B. and McKee, M. (1992a) ‘Deterrence and Beyond: Toward a Kinder, 
Gentler IRS’, in J. Slemrod (ed. ), Why People Pay Taxes: Tax Compliance and Enforcement, 
Ann Arbor: University of Michigan Press. 

Aim, J. , McClelland, G. and Schulze, W. (1992b) Why Do People Pay Taxes?’ Journal of Public 
Economics, 48: 21-38. 

Almqvist, R. and Hogberg, O. (2006) ‘Public-Private Partnerships in Social Services: The 
Example of the City of Stockholm’, in G. Hodge and C. Greve (eds), (2005) The Challenge 
of Public-Private Partnerships: Learning from International Experience, Cheltenham: Edward 
Elgar. 

Alter, C. and Hage J. (1993) Organizations Working Together, Newbury Park, CA: Sage 
Publications. 

Anderson, S. (2001) “Welfare Recipient Views about Caseworker Performance: Lessons for 
Developing TANF Case Management Practices’, Families in Society, 82(2): 165-74. 

Anheier, H. and Salamon, L. (2000) ‘Nonprofit Institutions and the Household Sector’, in 
United Nations Statistics Division (ed. ), Household Accounting: Experience in Concepts and 


Compilation, Series F, No. 75 (Vol. 1), New York: United Nations. 


Ansoff, I. (1968) Corporate Strategy, New York: Penguin. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


۳۳٦‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


Applebome, P. (2010) “A Jolt of Energy for a Much Trod-Upon Trail’, The New York Times, 
30 May. 


APSC (Australian Public Service Commission) (2005) State of the Service Report 2004, 


Canberra: Australian Government Publishing Service. 


APSC (Australian Public Service Commission) (2007) Tackling Wicked Problems: A Public 


Policy Perspective, Canberra: Australian Government Publishing Service. 


Arnstein, S. (1969) ‘A Ladder of Citizen Participation’, Journal of the American Planning 
Association, 35(4): 216-24. 


Aulich, C. and O'Flynn, J. (2007) ‘John Howard: The Great Privatiser?’ Australian Journal of 
Political Science, 42(2): 365-81. 


Avant, D. D. (2007) “Contracting for Services in U.S. Military Operations’ PS, Political Science 
& Politics, 40(3), Research Library: 457. 


Avgouleas, E. (2009) “The Global Financial Crisis, Behavioural Finance and Financial 


Regulation: In Search of a New Orthodoxy’, Journal of Corporate Law Studies, 9(1): 23-59. 
Axelrod, R. (1984) The Evolution o f Cooperation, New York: Basic Books. 


Ayling, J. , Grabosky, P. N. and Shearing, C. (2006) “Harnessing Resources for Networked 
Policing’, in J. Fleming and J. Wood (eds), Fighting Crime Together: The Challenges of Policing 
and Security N etworks, Sydney: University of New South Wales Press: 60-86. 


Ayres, I. and Braithwaite, J. (1992) Responsive Regulation: Transcending the Deregulation 
Debate, Oxford: Oxford University Press. 


Baier, A. (1986) “Trust and Antitrust’, Ethics, 96(2): 231-60. 


Bajari, P. and Tadelis, 5. (2001) ‘Incentives versus Transaction Costs: A Theory of Procurement 


Contracts’, The RAND Journal of Economics, 32(3): 387-407. 


Baldwin, R. and Black, J. (2008) ‘Really Responsive Regulation’, Modern Law Review, 71: 59- 
94, 


Baldwin, R. and Cave, M. (1999) Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice, 
Oxford: Oxford University Press. 


Bandura, A. (1986) Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory, 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 


Bardach, E. (1998) Getting Agencies to Work Together: The Theory and Practice of Managerial 


Craftsmanship, Washington, DC: Brookings Institution Press. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33; 


34. 


39; 


36. 


37: 


38. 


39; 


40. 


41. 


trv 


Bardach, E. (2000) A Practical Guide to Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective 
Problem Solving, New York: Chatham House Publishers. 


Bardach, E. and Kagan, R. A. (1982) Going by the B ook: The Problem of Regulatory 
Unreasonableness, Philadelphia: Temple University Press. 


Barzelay, M. and Armajani, B. (1990) ‘Managing State Government Operations: Changing 
Visions of Staff Agencies’, Journal o f Policy Analysis and M anagement, 9(3): 307-38. 
Batson, C. D. (1991) The Altruism Question: Toward A Social-Psychological 


Answer, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 


Batson, C. D. and Powell, A. D (2003) ‘Altruism and Prosocial Behavior’, in Handbook of 
Psychology, T. Millon and M. Lerner (eds), Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

Baum, J. and Oliver, C. (1992) ‘Institutional Embeddedness and the Dynamics of Organizational 
Populations’, American Sociological Review, 57: 540-59. 

Becker, G. S. (1967) Human Capital and the Personal Distribution of Income: An Analitical A 
pproach, Ann Arbor: University of Michigan. 

Behn, R. D. (1999) ‘Do Goals Help Create Innovative Organizations? in 
H. Frederickson and J. Johnston (eds), Public Management Reform and Innovation: Research, 
Theory, and Application, Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press. 

Behn, R. and Kant, P. (1999) ‘Strategies for Avoiding the Pitfalls of Performance Contracting, 
Public Productivity and Management Review, 22(4): 470-89. 

Beinecke, R. and DeFilippi, R. (1999) “The Value of the Relationship Model of Contracting in 
Social Services Reprocurements and Transitions’, Public Productivity and Management Review, 
22(4): 490-501. 

Benabou, R. and Tirole, J. (2003) ‘Intrinsic and Extrinsic Motivation, Review of Economic 
Studies, 70(3): 489-520. 

Benabou, R. and Tirole, J. (2006) ‘Incentives and Prosocial Behavior, American Economic 
Review, 96(5): 1652-78. 

Bernstein, N. (2011) ‘Companies Use Immigration Crackdown to Turn a Profit’, The New 
York Times, 28 September 2011, accessed on 10 October 2011 at http://www. nytimes. 
com/201129/09//world/asia/gettingtough-on-immigrants-to-turn-a-profit. html. 
Besley, T. and Ghatak, M. (2003) ‘Incentives, Choice, and Accountability in the Provision of 
Public Services, Oxford Review of Economic Policy, 19(2): 235-49. 


Betsill, M. M. and Bulkeley, H. (2004) “Transnational Networks and Global Environmental 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


۴۸ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 








Governance: The Cities for Climate Protection Program, International Studies Quarterly, 48(2): 


471-93. 
Bevir, M. (2009) Key Concepts in Governance, London: Sage. 


Bingham, L. B. , Nabatchi, T. and O’Leary, R. (2005) “Ihe New Governance: Practices and 
Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Government’, Public 


Administration Review, 65(5): 547-58. 

Bingham, L. B. , Sandfort, J. and O'Leary, R. (2008) “Learning to Do and Doing to Learn: 
Teaching Managers to Collaborate in Networks’, in L. B. 

Bingham and R. O'Leary (eds), Big Ideas in Collaborative Public Management, London: Sharp. 


Blackman, D. , Buick, R, Halligan, J. , O Flynn, J. and Marsh, I. (2010) Australian Experiments 
with Whole of Government: Constraints and Paradoxes in Practice, paper presented at 
International Research Society for Public Management conference, Berne, Switzerland, 7-10 
April. 

Blau, M. (1964) Exchange and Power in Social Life, New York: Wiley. 

Blois, K. (1999) “Trust in Business to Business Relationships: An Evaluation of its Status’, 
Journal of Management Studies, 36(2): 197-215. 

Blondal, J. (2005) ‘Market-type Mechanisms and the Provision of Public Services’ OECD 
Journal on Budgeting, 5(1): 79-106. 

Bloom, D. (1997) After AFDC: Welfare-to-Work Choices and Challenges for States, New York: 


Manpower Demonstration Research Corporation. 


Bloom, H. , Hill, C. and Riccio, J. (2001) Modeling the Performance of Welfare-to-Work 
Programs: The Effects of Program Management and Services, Economic Environment, and 


Client Characteristics, New York: Manpower Demonstration Research Corporation. 


Bloom, D. and Michalopoulos, C. (2001) H ow Welfare and Work Policies Affect Employment 
and Income: A Synthesis of Research, New York: Manpower Demonstration Research 


Corporation. 


Bornstein, D. (2011a) ‘Mothers-to-Be Are Getting the Message’, NYTimes. com, 7 February 
2011, accessed on 8 February 2011 at http://opinionator. blogs. nytimes. com/201107/02// 
pregnant-mothers-are-getting-the-message. 

Bornstein, D. (2011b) ‘Making the Text-to-Mom Connection, NYTimes. com, 2 February, 


accessed on 8 February 2011 at http://opinionator. blogs. nytimes. com/201111/02// 
making-the-text-to-mom-connection. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


57. 


58. 


59. 


60. 


6l. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


۳۹ 








Boseley, 5. (2008) ‘Overweight People could be offered Cash to Lose Pounds’, Guardian, 
24 January 2008 accessed on 9 July 2010 at http://www. guardian. co. uk/society/2008/ 
jan/24/health. publicservices. 


Boston, J. (1994) ‘Purchasing Policy Advice: The Limits to Contracting Out, Governance, 7(1): 1-30. 
Bovaird, T. (2004) ‘Public-Private Partnerships: From Contested Concepts to Prevalent 
Practice’, International Review of Administrative Sciences, 70(2): 199-215. 

Bovaird, T. (2007) ‘Beyond Engagement and Participation: User and Community Co- 
production of Public Services’, Public Administration Review, 67: 846-60. 

Bower, J. (1970) Managing the Resource Allocation Process: A Study of Corporate Planning 
and Investment, Boston, MA: Harvard Business School. 

Boyle, D. , Clark, S. and Burns, S. (2006) Hidden Work: Co-production by People Outside Paid 
Work, York: Joseph Rowntree Foundation. 


Boyle, D. and Harris, M. (2009) “The Challenge of Co-production. How Equal Partnerships 
between Professionals and the Public are Crucial to Improving Public Services’, paper produced 
for NESTA, London, UK. 

Boyne, G. (1998) “Bureaucratic Theory Meets Reality: Public Choice and Service Contracting 
in U. S. Local Government’, Public Administration Review, 58(6): 474-84. 

Bozeman, B. (2002) ‘Public-Value Failure: When Efficient Markets May Not Do’, Public 
Administration Review, 62(2): 145-61. 

Braithwaite, J. (1985) To Punish or Persuade: Enforcement of Coal Mine Safety, Albany: State 
University of New York Press. 

Braithwaite, V. (1995) ‘Games of Engagement: Postures within the Regulatory Community’, 
Law and Policy, 17(3): 225-55. 

Braithwaite, V. (2003) ‘A New Approach to Tax Compliance’, in V. Braithwaite (ed. ), Taxing 
Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion, Aldershot: Ashgate Publishing. 
Braithwaite, V. , Braithwaite, J. , Gibson, D. and Makkai, T. (1994) Regulatory Styles, 
Motivational Postures and Nursing Home Compliance’, Law and Policy, 16: 363-94. 

Bratspies, R. (2003) ‘Myths of Voluntary Compliance: Lessons from the StarLink Corn Fiasco’, 
William & Mary Environmental Law and Policy Review, 23(3): 593-649. 

Brennan, L. and Binney, W. (2010) ‘Fear, Guilt and Shame Appeals in Social 
Marketing Journal of Business Research, 63(2): 140-6. Breyer, S. G. (1993) Breaking the Vicious 
Circle: Toward Effective Risk Regulation, Cambridge, MA: Harvard University Press. 


70. 


71. 


72. 


73. 


74. 


79; 


76. 


77. 


78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


ves‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 








Bridgman, P. and Davis, ©. (2004) The Australian Policy Handbook, Sydney: Allen & Unwin. 
Brotherhood of St. Laurence (2005) ‘Job Network Proposal = conflict of interest’, media 
release, 6 May, Melbourne, Australia, available at http:// www. bsl. org. au/mediareleases. 
aspx?id=252. 

Brown, E. (1999) “The Scope of Volunteer Activity and Public Service’, article prepared for the 
Amateurs in Public Service conference held at Duke University, 12 November. 

Brown, K. , Waterhouse, J. and Flynn, C. (2003) ‘Change Management Practices: Is a Hybrid 
Model a Better Alternative for Public Sector Agencies?’, International Journal of Public Sector 
M anagement, 16(3): 230-41. 

Brown, L. D. (1991) “Bridging Organizations and Sustainable Development’, Human Relations, 
44(8): 807-31. 

Brown, T. and Potoski, M. (2003) ‘Managing Contract Performance: A Transaction Costs 
Approach’, Journal of Policy Analysis and Management, 22(2): 275-97. 

Brown, T. and Potoski, M. (2004) ‘Managing the Public Service Market’, Public Administration 
Review, 64(6): 656-68. 

Brown, T. L. , Potoski, M. and Van Slyke, D. M. (2006) ‘Managing Public Service Contracts: 
Aligning Values, Institutions and Markets’, Public Administration Review, 66(3): 323-31. 
Brudney, J. (1990a) Fostering Volunteer Programs in the Public Sector: Planning, Initiating, 
and Managing Voluntary Activities, San Francisco: Jossey ass. 

Brudney, J. (1990b) “The Availability of Volunteers: Implications for Local Governments’, 
Administration and Society, 21(4): 413-24. 

Brudney, J. L. (1999) The Perils of Practice: Reaching the Summit, Nonprofit 
Management and Leadership 9(4): 385-98. 

Brudney, J. (2000) Advancing Public Management: New Developments in Theory, Methods 
and Practice, Washington, DC: Georgetown University Press. 

Brudney, J. and England, R. (1983) “Toward a Definition of the Co-production Concept’, 
Public Administration Review, 43(1): 59-65. 

Brudney, J. , Fernandez, S. , Ryu, J. and Wright, D. (2005) ‘Exploring and Explaining Contracting 
Out: Patterns Among the American States’, Journal of Public Administration Research and 
Theory, 15(3): 393-419. 

Brudney, J. and Gazley, B. (2003) ‘Federal Volunteerism Policy and the States: An Analysis of Citizen 
Corps’, in Keon 5. Chi (ed. ), The Book of the States, Lexington, KY: The Council of State Governments. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


91. 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


Yes 





Brudney, J. and Meijs, L. C. (2009) ‘It Aint Natural. Toward a New (Natural) Resource 
Conceptualization for Volunteer Management’, Non Profit and Voluntary Sector Quarterly, 
38(4): 564-81. 

Bryson, J. , Ackermann, F. , Eden, C. and Finn, C. (2004) Visible Thinking: Unlocking Causal 
Mapping for Practical Business Results, Chichester: Wiley. 

Busch, T. and Gustafsson, O. (2002) ‘Slack in the Public Sector’, Public Management Review, 
4(2): 167-86. 

Butler, J. (1991) “Toward Understanding and Measuring Conditions of Trust: Evolution of a 
Conditions of Trust Inventory’, Journal o f Management, 17(3): 643-63. 

Cabinet Office (2000) Wiring it Up: Whitehall’s Management of Cross-Cutting Policies and 
Services, A Performance and Innovation Unit Report, London: The Stationery Office. 

Cabinet Office (2008) Modernising Commissioning, Increasing the Role of Charities, Social 
Enterprises, Mutuals and Cooperatives in Public Service Delivery, London: The Stationery Office. 
Carter, P. (2004) “How to Discipline Private Contractors, Slate, 4 May 2004, accessed on 22 
August 2010 at http://www. slate. com/id/2099954. 

Chatterjee, P. (2004) Iraq, Inc: A Profitable Occupation, New York: Seven Stories Press. 

Child, J. and Faulkner, D. (1998) Strategies of Co-operation: Managing Alliances, Networks 
and Joint Ventures, Oxford: Oxford University Press. 

Choi, Y. C. (1999) “The Politics of Transaction Costs’, Public Money & Management, October- 


December: 51-6. 


Cialdini, R. B. (1989) ‘Indirect Tactics of Image Management: Beyond Basking’, in R. A. 
Giacolone and P. Rosenfeld (eds), Impression Management in the Organization, Hillsdale, NJ: 
Erlbaum, pp. 45-56. 

City of London (2008) “Developing India’s Infrastructure through Public Private Partnerships: 
A Resource Guide’, prepared by Research Republic for the City of London, England. 

Clark, P. and Wilson, J. (1961) ‘Incentive Systems: A Theory of Organizations’, Administrative 
Science Quarterly, 6: 129-66. 

Clark, S. , Burt, M. , Schulte, M. and Maguire, K. (1996) Coordinated Community Responses 
to Domestic Violence in Six Communities: Beyond the Justice System, Washington, DC: Urban 
Institute, accessed on 22 August 2010 at http://www. urban. org/url. cfm?ID= 406727. 

Clarke, J. , Newman, J. , Smith, N. , Vidler, E. and Westmarland, L. (2007) Creating Citizen- 


Consumers. Changing Publics and Changing Public Services, London: Sage. 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


107. 


108. 


109. 


110. 


111. 


112. 


113. 


114. 


yey‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 





Clarke, M. and Stewart, J. (1986) ‘Local Government and the Public Service Orientation’, 
Local Government Studies, 12(3): 1-8. 


Clary, E. , Snyder, M. and Ridge, R. (1992) ‘Volunteers’ Motivations: A Functional Strategy 
for the Recruitment, Placement, and Retention of Volunteers, Nonprofit Management & 
Leadership, 2: 333-50. 

Clary, E. ©. , Snyder, M. , Ridge, R. D. , Copeland, J. , Stukas, A. A. , Haugen, J. , et al. (1998) 
‘Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach, Journal 
of Personality and Social Psychology, 74(6): 1516-30. 

Clary, E. , Snyder, M. and Stukas, A. (1996) ‘Volunteers’ Motivations: Findings from a National 
Survey’, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25: 485-505. 

Coase, R. (1937) “The Nature of the Firm’, Economica, 4: 386-405. 

Coase, R. (1960) “The Problem of Social Cost’, Journal of Law and Economics, 3(1): 1-44. 


Cohen, S. and Eimicke, W. (2008) The Responsible Contract Manager: Protecting the Public 
Interest in an Outsourced World, Washington, DC: Georgetown University Press. 

Coleman, J. (1990) Foundations of Social Theory, Cambridge, MA: Belknap 
Press. 

Collins, J. , Thomas, ©. , Willis, R. and Wilsdon, J. (2003) ‘Carrots, Sticks and Sermons: 
Influencing Public Behaviour for Environmental Goals’, a Demos/Green Alliance report 
produced for Department for Environment, Food and Rural Affairs, London: DEMOS. 
Commission on Wartime Contracting in Iraq and Afghanistan (2009a) ‘At What Cost? 
Contingency Contracting in Iraq and Afghanistan’, Interim Report to Congress, June, 
Washington, United States of America. 

Commission on Wartime Contracting in Iraq and Afghanistan (2009b) “LowestPriced Security 
Not Good Enough for War-Aone Embassies’, Special Report on Embassy Security Contracts, 1 
October, Washington, United States of America. 

Commission on Wartime Contracting in Iraq and Afghanistan (2011) ‘At What Risk? Correcting 
Over-Reliance on Contractors in Contingency Operation’, Second Interim Report to Congress, 
February, Washington, United States of America. 

Confederation of British Industry (2007) Going G lobal: The World of Public Private 
Partnerships, London: Confederation of British Industry. 

Conrad, D. and Perry, L. (2009) ‘Quality-Based Financial Incentives in Health Care: Can We 
Improve Quality by Paying For It? Annual Review of Public Health, 30: 357-71. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121. 


122. 


123; 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


vey 


Considine, M. (2001) Enterprising States: The Public Management of Welfare to Work, 
Cambridge: Cambridge University Press. 


Corbett, T. (1996) ‘Understanding Wisconsin Works (W-2)’, Focus, 18(1): 53-4. 


Corcoran, J. and McLean, F (1998) “The Selection of Management Consultants: How Are 
Governments Dealing with this Difficult Decision? An Exploratory Study’, International 
Journal of Public Sector Management, 11(1): 37-54. 

Cotten, A. (2007) Seven Steps of Effective Workforce Planning, Washington: IBM Center for 
the Business of Government. 

Crewson, P. (1997) ‘Public Service Motivation: Building Empirical Evidence of Incidence and 
Effect’, Journal of Public Administration Research and Theory, 7: 499-518. 

Crosby, B. and Bryson, J. (2005) Leadership for the Common Good: Tackling Public Problems 
in a Shared-Power World, San Francisco: John Wiley. 

Crosby, B. , Bryson, J. and Stone, M. (2010) “Leading Across Frontiers: How Visionary Leaders Integrate 
People, Processes, Structures and Resources’, in S. Osborne (ed. ), The New Public Governance: 
Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, London: Routledge. 

Crotty, J. (2009) ‘Structural Causes of the Global Financial Crisis: A Critical Assessment of the 
«New Financial Architecture»’, Cambridge Journal of Economics, 33(4): 563-80. 

Cubbin, J. , Domberger, S. and Meadowcroft, S. (1987) ‘Competitive Tendering and Efficiency: 
The Case of Hospital Cleaning’, Fiscal Studies, 8(3): 49-58. 

Dasgupta, P. (1988) “Trust asa Commodity’, in D. Gambetta (ed. ), Trust: Making and Breaking 
Co-operative Relations, Oxford: Basil Blackwell. 

Day, P. and Klein, R. (1987) Accountabilities: Five Public Services, London: Tavistock 
Publications. 

de Quervain, M . R. , Fischbacher, U. , Treyer, V. , Schelthammer, M. , Schnyder, U. , Buck, A. 
and Fehr, E. (2004) “The Neural Basis of Altruistic Punishment’, Science, 305: 1254-8. Deci, E. 
(1975) Intrinsic Motivation, New York: Plenum Press. 

Deci, E. , Koestner, R. and Ryan, R. (1999) ‘A Meta-analytic Review of Experiments Examining 
the Effects of Extrinsic Rewards on Intrinsic Motivation. ’ Psychological Bulletin, 125: 627-68. 

Deci, E. and Ryan, R. (1985) Intrinsic Motivation and Self Determination in Human Behavior, 
New York: Plenum Press. 

Dee, T. , and Keys, B. (2004) ‘Does Merit Pay Reward Good Teachers? Evidence from a 
Randomized Experiment’, Journal of Policy Analysis and Management, 23(3): 471-88. 


129. 


130. 


131. 


132. 


133. 


134. 


135. 


136. 


137. 


138. 


139. 


140. 


141. 


142. 


143. 


yee‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


Deery, S. , Plowman, D. and Walsh, J. (1997) Industrial Relations: A Contemporary Analysis, 
Sydney: McGraw-Hill. 
DEET (1995) Longitudinal Cohort Study of Jobseekers 18+ Years Old, Canberra, ACT: 


Department of Employment, Education and Training. 


deHoog, R (1990) ‘Competition, Negotiation or Co-operation: Three Models for Service 
Contracting’, Administration and Society, 22(3): 317-40. 

Deming, W. E. (1982) Quality, Productivity and Competitive Position, Cambridge, MA: MIT 
Press. 

Department of Corrective Services (2010) Contract for the Provision of Court Security and 
Custodial Services, Annual Report 2009/10, Government of Western Australia, Perth, Australia. 
Department of Justice (2003) Contract for the Provision of Court Security and Custodial 
Services, Annual Report, Government of Western Australia, Perth, Australia. 

Department of Justice (2005) Contract for the Provision of Court Security and Custodial 
Services, Annual Report, Government of Western Australia, Perth, Australia. 

DfE (Department for Education) (2010) The Im pact of Sure Start L ocal Programmes on Five 
Year Olds and their Families, University of London. 

Dilulio, Jr, J. T. (2003) ‘Response: Government by Proxy: A Faithful Overview’, Harvard Law 
Review, 116(5): 1271-84. 

Dingwall, R. and Strangleman, T. (2005) ‘Organizational Cultures in the Public Services’, in 
E. Ferlie, L. Lynn and C. Pollitt (eds), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford: 
Oxford University Press. 

Diver, C. S. (1980) “A Theory of Regulatory Enforcement’, Public Policy, 28: 257-301. 

Dobes, L. (2006) Managing Consultants: A Practical Guide for Busy Public Sector Managers, 
Canberra: ANU E-Press. 

Dolan, P. , Hallsworth, M. , Halpern, D. , King, D. and Vlaev, I. (2010) Mindspace: Influencing 
Behaviour Through Public Policy, London: Institute for Government. 

Dolton, P. and O Neill, D. (1996) ‘Unemployment Duration and the Restart Effect: Some 
Experimental Evidence’, The Economic Journal, 106: 387-400. 

Domberger, S. (1989) “The Impact of Competition on Pricing and Quality of Legal Services’, 


International Review of Law and Economics, 9(1): 41-56. 


Domberger, S. (1993) ‘Privatisation: What Does the British Experience Reveal?’ Economic 


Papers, 12(2): 58-68. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


144. 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153: 


154. 


155; 


156. 


157. 


158. 


159. 


Yeo 


160. Domberger, S. (1994) ‘Public Sector Contracting: Does It Work?’, Australian Economic Review, 
27(3): 91-6. 

161. Domberger, S. (1998) The Contracting Organization: A Strategic Guide to 
Outsourcing, Oxford: Oxford University Press. 

162. Domberger, S. and Fernandez, P. (1999) ‘Public-Private Partnerships for Service Delivery’, 
Business Strategy Review, 10(4): 29-39. 

163. Domberger, S. and Rimmer, S. (1994) ‘Competitive Tendering and Contracting in the Public 
Sector’, International Journal of the Economics of Business, 1: 439-53. 

164. Donahue, J. (1989) The Privatization Decision: Public Ends, Private Means, New York: Basic 
Books. 

165. Donahue, J. and Zeckhauser, R. (2011) Collaborative Governance: Private Roles for Public 
Goals in Turbulent Times, Princeton: Princeton University Press. 

166. Donaldson, L. (1990) “The Ethereal Hand: Organizational Economics and Management 
Theory’, Academy of M anagement Review, 15(3): 369-81. 

167. Dover, G. (2010) ‘Public Sector Volunteering: Committed Staff, Multiple Logics, and 
Contradictory Strategies’, Review of Public Personnel Administration, 30(2): 235-56. 

168. Downs, A. (1957) An Econom ic Theory o f Democracy, New York: Harper & Row. 

169. DWP (Department of Work and Pensions) (2010) ‘The Work Programme 
Prospectus - November 2010, London: DWP. 


170. Eberts, R. , Hollenbeck, K. and Stone, J. (2000) “Teacher Performance Incentives and Student 
Outcomes’, paper presented at the National Academy of Sciences Conference, 17-18 December, 


Irvine, California. 


171. Edelenbos, J. and Klijn, E. H. (2007) “Trust in Complex Decision-Making Networks: A 
Theoretical and Empirical Exploration’, Administration and Society, 39(1): 25-50. 


172. Edwards, P. and Shaoul, J. (2002) Partnerships: For Better, for Worse? Accounting, Auditing 
and Accountability Journal, 16(3): 397-421. 


yer‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


المترجم في سطور 


د. محمد بن ناصر بن علي آل مشوط البيشي. 


المؤهل العلمي: 


العمل: 


دكتوراه في الإدارة العامة من الولايات المتحدة الأمريكيةء جامعة بورتلاند الحكومية, 
eSATA ENT‏ 


المشرف العام Sb‏ البيشي للاستشارات والتدريب الإداري. 
أستاذ الإدارة العامة المشارك في معهد الإدارة العامة سابقا. 


أبرز الأعمال العلمية المحكمة: 


تأليف كتاب بعنوان «التخطيط الاستراتيجي (مفاهيم وتطبيقات)»: الرياض 61١‏ ١ه.‏ 
تأليف كتاب بعنوان «بناء المنظمات الحديثة وتشغيلها» الهيئة العامة للسياحة 
والآثار في ا مملكة العربية السعودية: الرياض (مشترك) 617 ١ه.‏ 

بحث محكم بعنوان «فاعلية مجالس إدارات المؤسسات العامة في المملكة العربية 
السعودية» المجلة العلمية لكلية التجارة جامعة الأزهر العدد YA‏ سنة 6١٠٠م.‏ 
بحث محكم بعنوان «الأجهزة الإدارية المركزية في المملكة العربية السعودية مع 
بداية القرن الجديد وسبل تطويرها» مجلة معهد الإدارة العامة العدد الثالث - 
رجب 677 اض مركز البحوث معهد الإدارة العامة الرياض. 

بحث محكم بعنوان «معايير اختيار القيادة في الأجهزة الحكومية» مؤتمر القيادات 
الإدارية الحكومية في المملكة العربية السعودية: الواقع والتطلعات والذي عقد 
2 معهد الإدارة العامة بالرياض 2 الفترة ۱۲-۱۰ صفر ١۳٤۱ھ ٤-١‏ ديسمبر 
pV 1‏ 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية yev‏ 


o‏ ترجمة مقالة (The Seven ages of Leader) dole‏ لوارن ج. بينس في مجلة 
الإدارة العامة, العدد الأول عام DEY‏ 


٠‏ بالإضافة إلى عدد من أوراق العمل المحكمة في مؤتمرات علمية داخلية وخارجية. 


أبرز الأنشطة العملية: 


o‏ مستشار غير متفرغ في وقت سابق في وزارة ال معارف. وزارة البترول والثروة ال معدنية, 
anal] es‏ وزان الكمل»«واليعة العلا للسياحة»وزارة الدفاع والظيران: Hrs‏ 
التحقيق والادعاء العام, وزارة الداخليةء وزارة العدل. 


٠‏ مدير إدارة في وقت سابق في معهد الإدارة العامة ممثلة في: مدير إدارة تصميم 
البرامج» ومدير إدارة البرامج الإداريةء ومدير إدارة الترجمة. 

٠‏ عضو لجنة البحوث في مركز god!‏ معهد الإدارة العامة. 

٠‏ أستاذ زائر في جامعة سنغافورة الحكومية. 

„(V EYA- VEYT) عضو المجلس العلمي معهد الإدارة العامة‎ ٠ 

o‏ عضو الجمعية السعودية للإدارة. 

٠‏ محكم علمي ورئيس جلسة في مؤتمر الجودة الأول. 

+ تصميم وتنفيذ العديد من الورش التدريبية في مجال بناء المهارات الاستشارية, 


والتخطيط الإستراتيجي. ومؤشرات الأداء الرئيسة:. وتكامل الموارد البشرية مع 
الخطط diol ru!‏ وإدارة الأداء. 


۰ عضو 2 العديد من الجمعيات والهيئات. 


YEA‏ إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


مراجع الترجمة في سطور 
د. وحيد بن أحمد الهندي 


المؤهل العلمي: 
٠‏ دكتوراه في الإدارة العامة من جامعة ولاية فلوريدا في تلهاسي بفلوريداء الولايات 
المتحدة الأمريكية CEVIMA -DV EA)‏ 
الوظيفة الحالية: 
٠‏ أستاذ مشارك. قسم الإدارةء كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود. 
أبرز الأنشطة العلمية: 

٠‏ نشر العديد من البحوث في دوريات عربية وأجنبية كان آخرها بحث بعنوان: 

٠‏ مستوى جودة الخدمات التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالعاصمة 
الأردنية عمان من وجهة متلقي الخدمة: دراسة ميدانية» بحث مشترك. المجلة 
العربية للإدارةء المنظمة العربية للتنمية الإدارية» القاهرة: مقبول للنشر في عام 
0م. 

٠‏ تأليف OLS‏ بعنوان: التحويل للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في عهد 
خادم الحرمين الثريفين» مطابع drole‏ املك سعود !6 اه. 

ه٠‏ ترجمة كتاب: تطوير المنظمات» معهد الإدارة العامة ١٠61١/6171١ه‏ - 
Orgainzation Development, Behavioral Science Interventions for‏ 


Orgainzation Improvement, Wendel L. French and Cecil Bell, JR. 
.Fifth Edition, 1995 


أبرز الأنشطة العملية: 


ANNY NOW املك سود‎ oslo ميد البحنة العلفى‎ a 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية yea‏ 


مدير الشؤون ASL‏ والإدارية لمجموعة شركات العويضة BVEW-VEV0‏ (إعارة). 
مستشار غير متفرغ لدى اللؤسسة العامة لتحلية 61١-١159 coll‏ اه. 

مستشار غير متفرغ لدى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
ع 5-1 اه 

مستشار غير متفرغ لدى وزارة الداخلية. 

المديرية العامة للدفاع المدني DVEW-VEVO‏ 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 675-١610‏ اه. 

الإشراف على عدد من الدراسات الاستشارية منها: 

DEVO خلق فرص وظيفية لعمل المرأة لصالح صندوق الوارد البشرية‎ ٠ 

DEVE تطوير مدن تدريب الأمن العام لصالح وزارة الداخلية‎ ٠ 

الإشراف على رسائل ال ماجستير والدكتوراه في كل من: جامعة ا ملك سعود - الرياض» 
جامعة املك عبد العزيز ‏ جدةء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض. 


الروابط العلمية: 


Yo. 


عضو جمعية الإدارة السعودية. 

عضو جمعية الإدارة الأمريكية 4.5.2.4. 

عضو المركز الدولي للمؤسسات العامة في الدول النامية LCP. E‏ 
جامعة العلوم والتكنولوجيا- صنعاء الجمهورية اليمنية. 


إعادة التفكير في تقديم الخدمات الحكومية 


حقوق الظبع والمتر ميحفوظة a geal‏ الإدارة العامة ولا جوز 
اقتباس جزء من هذا الكتاب أو dole]‏ طبعه LL‏ صورة دون موافقة 


كتابية من المعهد إلا في حالات الاقتباس القصير بغرض النقد 
والتحليلء مع وجوب SS‏ المصدر. 





تم التصميم والإخراج الفني والطباعة في 
الإدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة - 699 1ه 


هذا الكتاب 

يتميز بنظرته الشمولية للعلاقة بين الأجهزة الحكومية ومزودي الخدمة الخارجيين من 
محاور متعددة. هي: 

٠‏ أولا: يأخذ في الاعتبار النطاق الواسع لمزودي الخدمة الخارجيين, إذ لم يقتصر على 
شركات القطاع الخاص والجهات غير الهادفة للريح فحسب. بل شمل الإدارات الحكومية الأخرى 
والمتطوعين والخاضعين للتنظيم والعملاء من الأفراد. 

٠‏ ثانيًّا:يأخذ في الاعتبار مجموعة متعددة من الآليات التي قد تطبقها الأجهزة 
الحكومية لتحفيزمزودي الخدمة الخارجيين على المشاركة. ولا paii‏ ذلك على العقود أو التعاون 
فحسب. بل يتضمن الصور الأخرى مثل: التفاوض. أو الإشراف, أو القوة الجبرية. 

Li ٠‏ يشمل مجموعة متعددة من الحوافز التي تفسر أسباب مشاركة الأطراق 
الخارجية في 5.43 الأهداف العامة. ولا يقتصر ذلك على الرغبة في الحصول على المكافات 
المادية أو المخشية من العقاب فحسب. بل يشمل محفزات غير مادية مثل: المكافات الداخلية, 
وضغط الأقران أو موافقتهم. والأغراض المعيارية. 

٠‏ ختامّا:يناقش على نطاق واسع العوائد والتكاليف التي قد تؤخذ في الاعتبار عند 
تقييم إمكانية «التعاقد الخارجي» للخدمات. ومن هم الأظراف الخارجيون الذين سيتولونها. 
وهذا ليس من جانب مزايا الخدمة وسعر الشراء فحسب. Lily‏ يشمل أبعاد طبيعة العلاقة والأثر 
الإستراتيجي على المنظمة الحكومية. 

وبقدم كذلك إطار عمل يضم الحاور الأربعة المشار إليها أعلاه. والمقصود في النهاية هو 
تقدبم دليل إرشادي لمديري القطاع العام يتناول كيفية التفكير في هذه العلاقات وطرق إدارتها. 
ويعني ذلك أن هذا الكتاب في الأساس لا يتناول الإدارة ولا الحوكمة. لكنه يركز على المشاورات 
العامة أو مشاورات أصحاب المصالح بشأن ما سوف يتخذونه من إجراءات. وكيفية إجرائها 
بالتعاون مع الأطراف الخارجية. ولا يعني ذلك عدم أهمية الحوكمة. ولكن هذا الكتاب يتناول أمرًا 
آخر. وهو إشراك مزودي الخدمات الخارجيين في تقدممها. 

وبطبيعة الحال ليس الهدف من هذا الكتاب الدفاع عن الاستعانة مزودي الخدمة الخارجيين 
LoS)‏ أنه لا يدافع عن مشاركة موظفي الحكومة في الإنتاج). فهو لا يؤيد المذهب الليبرالي 
الجديد في الخصخصة. كما أنه لا pads‏ موذجًا لمنهج فيبر في البيروقراطية. على العكس. فما 
يقدمه الكتاب يركز على ما إذا كان التعاقد الخارجي يعتمد على الظروف. التي قد تتغير من 
موقف إلى آخر. 

ومن هنا. فإن الكتاب يقدم مقترحات بشأن الترتيبات السليمة عند وقوع ظروف معينة. 
ولكن في رأينا. لا يعد هذا الميل المعياري تدخلًا خارجيًا في المشهد الحالي: إذ ينصب اهتمامه على 
فهم مايحدث بالفعل. كما أشارت الأآمثلة عن إدارة إطفاء الحرائق وغيرها من الجهات العامة 
الأخرى. Fang‏ من مجرد قبول تلك الترتيبات. يدعو هذا الكتاب إلى تظرة فاحصة إليها. وقد تؤدي 
في نهاية الأمر إلى مزيد من التعاقد الخارجي على الأعمال, وكذلك إلى تطبيق بعض الوظائف 
الخارجية داخل المنظمة. والشاغل الرئيسي في كلتا الحالتين هو القيمة المقدمة للجمهور 
المتمثلة. بعد كل ذلك. فيما نتوقعه من الحكومة. 


T 
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